EDE 


ازام زیرف ان 


الإنتقاع بمَافَشة تاب الاتصال والانقطاع 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اعلام وتنبیه 


الحمدلله » والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحبه 
ومن والاه ...أمابعد ' 

فلقد كتبت هذه الأوراق المختصرة في مناقشة بعض مالا أرضاه 
علمیًا ما ورد في کتاب الاتصال والانقطاع اللدكتور إبراهيم اللاحم 
وفقه الله تعالى | وأحد الخيارات التي كنت أفكر فيها هي أن أنشرها في 
امكتبات مطبوعة ؛ لبيان الح الذي لا أرى أنه يسعني السكوت عنه ديتًاء 
ولكي لا يلتبس على بعض طلبة العلم احق بالباطل 

ولكتي كنت متردَدًا في نشر هذه الأوراق ؛ لوجود مصلحة أخرى 
من عدم النشر » وهي عدم إشغال طلبة العلم بردود لا داعي هاء حيث 
إن كتاب االاتصال والانقطاع | يكن ردا علميًاعلى كتابي إإجماع 
ا لحدّثین » وان کان قد تعرْص لي فيه ولترجیحي بکلام مطل » لکنه ۾ 
يات فيه بشيءٍ يکفي لقبول جرد الادّعاء بآنه قد رَد عل فيه » فضلاً عن أن 
يكون هذا قد وقع ؛ حيث إنه استدل لرأيه بأذلة ضعيفة » ول يناقش من 


أدّلتى إلا بعض أمثلة دليل واحلٍ ودليلاً آخر من خمسة عشر دليلاً ذكرتها في 


الإتقاع بمَافشة صاب (الاتصال والانقطا 


ا 
ثّ 


کتابي » ولم يتناول بقيّتها با مناقشة ‏ وهذا ليس ردا علميًا صحيحًا ؛ لان بقاء 
دليل واحد إفضلاً عن بضعة عشر دليلاً |كافي لإثبات القول الذي دلّ 
عليه ولذلك ل أَرَّ هناك حاجة لإشغال طابة العلم بالرة» مادام رد المؤلف 
عل م یکن ردا . 

کا أن من مصالح عدم النشر أن الرد الصريح الْمْرَدَ نادرًا ما 
ڌي غايته الکبری » وهي رجوع المردود عليه عن ريه 


ا 
ل جت اف ا عا ا رعا ل دلت سید وة ةر 
علميًا صحيسًا » وهو الرد الملتزم بآداب الر العلميٌ المنهجيّة والأخلاقية . 

و ا لهي ا م ق هان ا و ااا لی الان عو 
أصحاب الردود» ذلك التصور السيّء الذي إن تَسَكَلّ في النفوس بسبب 
أن غالب ردود المعاصرين لم تكن مسَأدّبة بالأدب الجميل للردود العلميّة 

هذا ما کان يتتارَعني حول َر هذا النقاش » من دواعي سره 
ودواعي عدم تشره 

تی بدال رأ وسط » أرجو أن عمق أغلب امصالح اللشر#وأن 
يبتعد عن أغلب مساوئه ذلك هو أن أنشره في بعض المواقع ا لمتخصَصة في 
الشبكة العنكبوتية ؛ ليكون في متناول الذين تشتدٌ حاجتّهم إليه من طلبة 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطّا 


العلم المتخصّصين » دون من سواهم ؛ وليكون إبراءً للذمّة في بيان احق » 
دون إشهاره بالطريقة التي تَوقِعٌ عليه كل من ليس أهلاًللوقوع عليه من 
عوامٌ الناس ومن أعداء إخوة الصف الواحد من الإسلاميين اكم أي 
أرجو أخيرًا أن يكون في نشره هذه الصورة مايستدعي رجوع أخي 
الدكتور إبراهيم اللاحم عن رأيه » وهو المظنون فيه اوفقه الله تعالى | . 

ولذلك فقد استقرٌ اجتهادي أخيرًا على هذا الرأي » الذي أسأل الله 
تعالى أن يحقق به اللصالح » وأن ْول به القلوبَ على الح » وأن يكون فيه 
ما يضر سنة النبي بي . 

والله هو المحمود» والنبنٌ بالصلاة والسلام هو المقصود» واه 
وأصحابه ومن تبعهم إلى اليوم المشهود» فصل الله وسلم وبارك على 
ا و و ا 0 


< و 
ہم ما ذر شارق واخضرٌ عود . 


الإنتقاع بمَافشة صاب (الاتصال والانقطا 


ا لحمدلله رب العالمين » والصلاة والسلام على إمام الأنبياء 
والمرسلين » وعلى آله وأصحابه والتابعين . 

أما بعد : فإن من فضل الله على هذه الاأَمَة أن هيا ها من بحفظ ها 
آمر دپنها » ويْعَلمه وينشره بين الناس » وهم العلماء الربانيُون» أولئك 
العلماء الذين جاهدوا ني طلب العلم » ثم جاهدوا في تعليمه » فجزاهم الله 
تعالى عن دينه وعن الناس خير الجزاء . 

ومن وسائل نشر العلم التي سلكها العلماءٌ 'المحاجُّة بينهم في 
NES YEE AD SELES AS‏ 

وقد عرف العلماء كلهم مالهذه ا لمجادلات من الفوائد العظيمة على 
العلم » إذ هي ني حقيقتها صورةٌ من ضور الَّسورة فيه » وإضافة عقول إلى 
عقول » وتلقيح فهوم بفهوم 

لكن نّا قد ينتابُ هذه المجادلات من احتدادِ» أو من مراعاة 
حظوظ النفس أحيانًا » كالانتصار للرأي القديم » والهروب من توهم ذُلّ 
الانكسار مام ا لصم » أو ظنٌ نقص المكانة عند الأتباع والتلامذة *أكلن 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطا 


العلاء على وجوب التأدّب بآداب كثيرة في هذه المجادلات » وألفوا في ذلك 
كنبا ومصتفات وهي آدابٌ معلومة عند عموم طلبة العلم » لكن ما أقل 
من يتحلى بها في آقواله عند الحاجة إليها !' 

وني الآونة الأخيرة طبع كات بعنوان الاتصال والانقطاع |لأخحي 
إبراهيم بن عبدالله اللاحم اوفقه الله تعالى | وهو كتاب مفيد » وأنصح بقراءته. 
ولكن كل اح يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله 4 .ولذلك فإني نصح 
بقراءته قراءة نقديْة » نظرّا لما فيه من آراء كثرة أعتقد أنه أخطأ فيها . 

وما تضمَنه كتابه المذكور رد على کتابي إجاع الملحدثين على عدم 
اشتراط العلم بالسماع في الحديث المعنعن بين المتعاصرين |» حيث نصر 
المؤلف اشتراط العلم بالسماع » ونصر نسبته إلى البخاري وغيره من النقاد . 

a SENN EEE 
الكتاب » بل علمت ذلك منه في مراسلة حصلت بيني وبينه فكنت في‎ 
اننظار هتا الرة الذي حيبت أذلته كرون فوا الاشنتياه: ت شعت عل‎ 
احق » وتصد بعض طابة العلم عنه ؛ ولذلك كنت أيمتى أن لايقع ذلك›‎ 
خشية من الانشغال بالرد المطوّل عليه » لإرجاع الحق إلى نصابه » ولكشف‎ 


ت 
الشبّه التى قد يثرا بردّه عل . 


الإتقاع بمَافشة تاب الاتصال والانقطا 


غير أن الکتاب طبع » رأث » فهان عل أَمْرُهء وزدت يقيتًا من 
صحّة ما كنت قد توصَلَّت إليه في لإجماع المحدثين |؛ ذلك أن الكتاب ن 
يتناول أدلّتي في كتا بالردٌ دليلا دليلاً » فبقاء دليل واحد منها كاف لإثبات 
دعواي .وإنا تناول أمثلة فقط لواح من خمسة عشر دليلاً » وناقش دليلاً 
آخحر » فکان نقاشه ما يعبت به قولي أقوی تشبیت !!| 

فلم أجد في الكتاب ما يجحتاج إلى رد عميق مفصّل » فاكتفيت بهمذه 
الورقات » التي كتبتها على عجل .وإنم| تعجّلت بإخراجها لأعود إلى 
مشاغلي الأخرى عقبها » ولتكون أدعى لعدم اغترار صغار الطلبة بتلك 
اله وو لكرن رسالا وا بف لك الردو الى كنت آفنى وور 
لمؤلف جهده فيها لا هو أنفع وأصوب .ولو سعى لمشافهتي بهاء لأمكن 
أن تتَمٌ مُدارسة هذه المسألة بيننا» فنريح ونستريح . 

وكم كان ذلك الكتاب امع ما فيه | سيكون حموداً للمؤلف ؛ لان 
الردود العلميّة اوإن كانت خط | فهي أمر إجابي » يثري الساحة العلميّة › 
ويزيد الحقّ ثباتا : لو أن المؤلف رضي بالإنصًاف من نفسه » وترك 
الانفعال غير المسوًغ » واستحضر أنه لا يخاطب فقط طلابًا صغارًا يقبلون 
القول بغير دليله » بل إنه باحث حاطب باحثن » وأنهم مشتغلون بالعلم 


ااا هو به» وأكثر من اشتغاله وأقلوَفوق ڪل ذى علم عليمُ 4 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطاع 


ويبدو أن المؤلف كان مع أحد الباحثين إخاصّة |شديد الانفعالء 
يتام کثيرًا من خطئه » في حين لم يذكر له صوابًا أو إحساتًا » وإن كان عدم 
د الضرات قد كرون به أنه فك وتخا امشو فا 

فتراه يصف استدلاله مرْة بالتخبط '» وتارة أن هذا الذي يخالفه اقتحم 
الكلام في مسألة م يتهيًاً للنظر فيهاء وليس هذا فقط » بل في كل المسائل التي 
من أمثاها" ‏ حتى قال أخبرًا ١‏ والحقيقة أن ما توصل إليه هذاالباحث قد 
آلمني كثيرًاء أن يتو دراسة مثل هذه المسألة من هبط إلى هذا المستوى "١‏ . 

ثم ما ترك المؤلفٌ سبيلاً يمكنه من خلاله أن يَسَلّبَ هذا الباحتٌ 


مھ ے ٤ء‏ 


ولن آقول بفضل " !!' 


كل فضياة إلا وَرَكبَهٌ » وإلا فليذكر عبارةً واحدة فيها اعترافٌ له بصواب› 


م 


االاتصال والانقطاع ٠۳۷|‏ | . 


ا 


االاتصال والانقطاع |١۹۲‏ . 


f 


االاتصال والانقطاع .|١۹۴۲‏ 

اوهذا يذكّرني بيا وقع من المؤلف اوفقه الله | ني كتابه اجرح والتعديل | حيث قال فيه 
اص٠‏ | ؛ ١افقد‏ رأيت أحد الباحثين خصْص رسالته لأحد الرواة وساعه من 
مشايخه » وأطال فيها جدًا » وني بعضها خالفَ جماهير النقاد ني إثبات سماعه من بعض 


مشايخه . فلا تأمّلته وجدت الخلل جاءه من ضَعْفِهِ في تسخير اعلم مقارنات : 


EE 


الإنتقاع بمَافشة تاب (الاتصال والانقطا 


الرويّات | أو إعلم العلل أ هذا الغرض ١‏ فإني لا أعرف كتابا خصّص لساع أحد 
الرواة من مشايخه » ولا يعرف طلبة العلم إلا كتابي االمرسل الخفي . 

فإن اآعى أحدٌ آن هذا ليس لرا واضحًا في » واستدلًّ لعدم صحة تفسيري لمر المؤلف 
هذا بان هناك رسالة للهاجستير في التابعين الفقات ا تكلم في ساعهم من الصحابة 
I‏ 
المؤلف قَصَدة بذلك اللمز ء فلهاذا تعد مرا لكتابك المرسل الحخفي ...|؟ !إوهذ 
القول في تفسير مز ا ملف » با فيه من استدلال عليه » قد وَقَع وکټّب لي به .و کم كنت 
سأفرح لو كان صاحبٌ هذا ا لجواب أجرأ مع نفسه ألا ومع الناس من مشل هذا 
الموقف » وليته اعترف بأن هذا لمر صريخٌ » ليكون بعد هذا الاعتراف نقدًا صر ياء لا 
لرا صريما ؛ لأن النقد الصريح إِمّا أن يكون ني له فيحمد » أو لا يكون كذلك فيم . 
أمّا اللمز الصريح » فهو يبلغ بأذاه الملمورٌّ به » ولا يُمكن أن بحسب به اللامِزٌ مدحًا أو 
ذا في الدنيا » وهذا هو الربح الذي بحصل من مثل هذا الموقف غير الجريء . 

إن صاحب ذلك الجواب ل يَأ أن صف من نفسه ؛ لأنه قرأقول المؤلف ` ١ار‏ 

أحد الباحثين حَصص رسالته لأحد الرواة وسهاعه من مشايخه |» فالكتاب الذي يلمر 
الولف فاح خصص لأخدالرواة ولس ك االتانعن الات ٠٠٠‏ اء فاط الفنرق 
واضحًا لدى كل من يفرق بين المفرد والجمع ضف إلى ذلك أن كتابي المرسل 
الخفي ... ا المخصَص لساع الحسن البصري من شيوخه مطبوع منشور من سنوات » 
وأمّا رسالة الماجري فلم تطبع و تشر إلى أن تَشَرَ المؤلف كتابَه االجرح والتعديل |ء 
E O TIC BPI E E‏ 

وأعود وأقول ' إن لم يكن هذا لرا واضحًا » فلم اذا لايكون نقدًا واضكًا ؛ ليتستّى 


للناش مده أو دمه إن کان غد لا أو فا ؟! 
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لقد حسب المؤلف إعفا الله عنه أني بعض الأحيان أنه قادرٌ على أن 
يقلب المحاسنَّ مساوئ » وهذا وإن كان بابًا من أبواب البلاغة تحسين القبيح 
وتقبيح الحسن | لكنه ليس من أبواب العلم وقوامه الإنصاف | ٠٠!‏ 

فاقرا ما كتبه عن سباع الحسن البصري من الأسود بن سريع '» 
واقرأً ما كتبته عنه ٠"‏ لتعلم أن المؤلف جعل المحاسن مساوئ » ويريد أن يضرب 
على كل ذلك الجهد بعبارة ؛ ١لا‏ طائل تحته  . ١‏ أهكذا يكون الإنصاف ؟ ٠‏ 

ولسث الآن في جال مناقشته في هذه الجزئبّات » وسأرجيء ذلك 
إلى غير هذا الموطن » لكني أريد أن يراجع المؤلف نفسه كل هذا 
التحامل ؟ ٠‏ 

ألا يمكن أن يكون الردٌ إلا بالتجهيل والاستخفاف وعدم 
الإنصاف » ألا يمكن أن يكون مع العدل والاعتراف بالفضل الذي لا يخلو 
مسلم من قدر منه . 

إن وَصَفَ الرأي الذي أخالفه بأنه خطا » أو خطاً فاحش » بل إنه 
ل اغفا و ف ان رتفا صو اا ل ج لو كان الرضت 
بذلك خطأً» مادام أن وصفه بذلك مما يسوغ فيه الاختلاف لكن أن 
١١‏ االاتصال والانقطاع ٩۲‏ ۹۳|. 
إ۲ االمرسل الخفي ۲۱ |۷٠۹ ٦۸۲|‏ . 
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تصف قائل ذلك بال جهل والتخبط والنزول إلى حضيض النقص العلمي أو 
العقلي :فهذا الذي ربا لا يرضاه المنصفون لأنفسهم !إلا إذا كان وصمًا 
موافقا للصواب » وهذا ما لن بختلف فيه المنصفون أيصًا ثم هو لو كان 
موافقا للصواب إلا أن الحكمة والرفق وقَصدَ قبول المنصوح له النصيحة 
بوت أن لا بل هدد الا رصاق غالا 

ولذلك فقد كتبت هذا الجواب لأعين المؤلف على نفسه» ولأحقف 
عنه آلامّه التي بجدها على بعض الباحثين أو على أحدهم |؛ ليعلم أن الح 
لا يكره كير ولا يُصعره صغير » وأ على مبتغي الحق أن يوطن نفسه 
لقبوله ولو كان بانكسار الرجوع عن الباطل » فهو انكسار عند أوّل وَهْلة » 
ثم يكون عرًا وانتصارا أبد الدهر . 

ولكي ترك للمؤلف جال الرجوع ل أتناول كل مباحث الكتاب 
التي أخالفه فيها » ولا كل مباحثه التي تعرْض لآرائي فيها . 

ثم إنني أكتفي بتنبيهه على منهجه غير العلمي في الرد» وعلى سقوط 
رؤوس دته » على أني أعدَه بعَْدٍ قريب لعامة مالا أجد منه بدا ؛ ليكون 
هذا أشفى وأهدى للحق . 

وأعوذ بالله من سيلان القلم في غير مرضاة الله » من العدل 


والإنصاف » ومراعاة مصلحة الأَمَة وطلبة العلم منها ولقد علمث أني 


الإتتفاع بمنافَشة تاب (الإتصال والإائقطاع 


ب ا ِء ر ك 
لولا ذلك لكنت اليوم آمسّا من أن أظلّم » وافرَ العرض من التنقص 
والشتم؛ إذ كا قال القائل ١‏ ومن لا يظلم الناس يظلم ٠‏ . 

هذا والله هو الهادي للحق » وهو الحق المبين . 
والحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى 


آله وأصحابه ومن اقتفی أثره وانقّی حده . 
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بيان الإأخطاء امنهجية في الرذوب 


e TE 


لف قدت اغا ف 


المقدّمة |أن الردود العلميّة مر إجاي حمودء 
وهو ما يثري الساحة العلميّة » وأنه نما يزيد الحق ثباتًا » والصوابَ رسوخا. 
لكر هذه الفوائد إن| تتحقق إذا كان الرد علميًا حقّا» متأذبًا بآداب الردٌ 
العلمي الرصين » متخلقا صاحبه بأخلاق العلاء الربانيين . 

ولذلك كم كان سيسعدني لو كان رد آخي الدكتور إبراهيم اللاحم 
وفقه الله اعلَ ردا علميًا رصينًا » ملتزما بآدابه » متخلَقا بأخلاق أصحابه e‏ 
أن الواقع في رذّه أنه خالف المنهج العلمي للردود » ونت منه أقوال -ليست 
من أخلاقه التي سمعتها فيه -لا توافق أخلاق العلاء الربانيين . 

وخالفة المؤلف إوفقه الله 


لتلك الآداب والأخلاق كا سيأتي 
بيانه ١‏ مع كونه أهلاً للتمسك والتحلي بهاء وأحسبه كذلك في عموم 
کل ردد لس ر اغ اما رد 

وکل حر يعلمٌ ما للمألوفات العلميّة من رسوخ في النفس » وأن 
أحد أصعب الأمور زحزحة هذه الألوفات المسلمات لتوضع على حك 
الاختبار وعلى بساط البحث والنظر والاستدلال » فضلاً عن أن يقال بنا 


أخطاءٌ وأوهام | !وكنت قد نيهت إلى ذلك في مقدمّة كتابي إإهاع 


الاتقا بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطاع 


الحّثين » وطلبت فيه من قارئيه أن ينصفوه قبل النظر فيه » بأن تسمح 
أنفشهم بمناقشة المآلوفات العلميّة .وكنت اظن حينها أن هذاهو أكبر 
ق عن قبول الحق الذي في الكتاب » وأن من تجاوز هذا العائق فهو لا 
سواه من العوائق آولى بالتجاوز . 
حتى وقفت على كتاب المؤلف االاتصال والانقطاع |ء فتهت أن 
هناك عائقًا آحر » إن م مُق العاتق الأول فليس دونه في قرًة التأثير على 
النفس والعقل .ذلك هو عائق التراجع عن الرأي القديم » ب يتضمُنه 
ذلك من الاعتراف با لطا » وما يستلزمه من الاعتراف بأن سبب الخطا ما 
غياب معلومة أو معلومات عن علم هذا المخطى » وإمًا سوءٌ فهم ونتقص 
استهار صحيح لعلوماتِ موجودة لديه .إن الاعتراف بهذا الخطا لاشك 
أنه صعب على النفس » وتزداد صعوبته كلا احتفت به أمورٌ أخرى 'مثل 
أن تكون المسألة التي خط فيها من أصول العلم الذي تخصَص فيه وقضى 
عمره ني دراسته ورب ني تدریسه ياء ومثل أن یكون قد درس تلك 
المسألة ني ظتّه » لكنه طا ني منهج الدراسة لم يصل للصواب الذي وصل 
0 ا و ا غ 
تلك المسألة التي أخطا فيها » وكان يقرّرها هم بتوسع وطلاقة لسان وجهر 
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بالصوت واعتزاز بالعلم بها ؛ ثم ضح أمامَ هؤلاء التلامذة والأتباع أن 
كل ذلك کان قد وقع منه » وهو خط فی کان یقول ویقرٌر ١‏ 

لاشك أن ذلك كله عائق كب جدًا على أكثر الأنفس | 

لاان عاو ها العا ال الط غل الین کال 
فالاعترافٌ بالخطاً مع كل تلك الصوادٌ عنه منزلة ما أقل من يصل إليها من 
خواص الخواص وحص ا لص . 

ولذلك فإن عدم قَذرة أحدِ الناس على تجاوز ذلك العاتق لا يسلبُ 
منه صفة الفضل » ولا يُنزله إلى منزلة تنافي الاعتراف له بمحاسن كثيرة 
أخرى وإن كانت بَسْلْبُ منه صفة ساميةً » وثنزله عن منزلة خواصض 
الخواص وخلص اَلّص . 

و :ل آل زلف الك انواعت إن بطل إله وان 
كنت تناه له » وأدعو لي وله ببلوغه . 

لكن الذي ينبغي علينا التزامُه » إذا عرف المرء حصا تفه » هو أن لا 
يعارصض صوابَ غبره » وأن يسكت عن رده وغاولة صد الناس عنه . 
وليس في حاجة حينها للاعتراف بلطا » بل يسعه السكوت عن الاعتراف 
با لخطاً » كا وسعه السكوت عن الاعتراف بالصواب لغبره . 
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وأمّا أن يسمح لذلك العائق أن يتسلط على نفسه وعقله » حتى 
يتضوّر أو يكاد | آنه عل غر الفطاً : فهذا مالا يرضاه خد لنفسة »ونسأل 
الله تعالى أن لا يوقعنا فيه . حيث إن الوقوع في ذلك وقوع في سجِنِ من 
العوائق » وانحصار في دوّامةٍ من الأوهام المتوالية » لن ينجو منها إلا قل 
القليل » وبتوفيق كامل وهداية تامَة من ربُنا عزوجل . 

وما أرجو أن يكون مُعيتا من وقع ني ذلك للخروج من هذا السجن 
والنجاة من ذلك الحصار هو أن ينظر في موقفه من تلك المسألة التي 
خالفه فيها غبره ' 

١‏ | هل تحققت فيه وفيها أسبابُ وجود ذلك العائق صلا ؟ وهل احتفت 

بها تلك الأمور الآنفة الذكر التي تزيد من رة ذلك العائق؟ 
أي هل كان له رأي قديم ني هذه المسألة ؟ هل كانت تلك المسألة 
من أصول العلم الذي تخصّص فيه ؟ هل كان يقزر هذه المسألة 
أطلاة ادف الذئ عة بعد ذلك ن عرد 
إن حمق شيءٌ من ذلك فليحذر على نفسه من هذا العائق غاية 
الحذر ؛ فإنه على خطر عظيم من الوقوع تحت أسُره . 
ثم لينظر ؛هل كان رده على ذلك الرآي الذي يخالفه بتجرد كامل ؟ 
اناف اا ق اا 


۲ 
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EEN EGE 
منه | ؟ هل کان ينقل عنه صوابه کا ینقل عنه خطأه ؟ هل استوعب‎ 
جوانب الرد من جميع جوانبه الأساسية ؟‎ 
. إن كان الجواب على ذلك كله بنعم إصدقا وعدلاً |ء فهو على خير‎ 
وإن كان الجواب على ذلك بالنفي في بعضها أو كلها فهو واقع‎ 
تحت أسر ذلك العائق » شعر أو لم يشعر فليبادر إلى مداواة نفسه»‎ 
. فإن الأجل آقرب إليه من أن يسَوْفَ التوبة إلى أجل‎ 
ومن أعظم ما يعين التفس على تجاوز هذه العقبة » بل هو أعظم ما‎ 
يعينها :هو مراقبة الله تعال » وتذكرٌ الوقوف بين يديه » وآن‎ 
ا لخصوم عنده مجتمعة  فأرجو لمن فعل ذلك أن يوفقه الله تعالى إلى‎ 
ما فيه مراضیه » وان یعینه على نفسه با یکسر من شڙها وشر‎ 
. الشيطان وإغوائه وأعوانه‎ 
ثم إذا تذكر المرء أن هذا العلم الذي نتحدث فيه دين » هو ملة‎ 
الإسلام » الذي لا ملة لله تعالى غيرها :علم خحطورة وجريرة الخطاً‎ 
٠ والإإصرارعليه‎ 
وكذلك إذا علم المرء أن احق لا يُعْكَّب » وأن الصواب غلأآب»‎ 
: وأن الباطل من طبيعته الزوال » وأن ا لخطا متقلب لايدوم على حال‎ 
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فليبادر إلى تصرة احق » فهو أثبت له ولو كان في دولة الباطل » وليتعجّل إلى 
مركب الصواب » قبل ن ينقلب به مركب الخطاً آو ينقلب عليه . 

ثم إن ما يتوخمه المعترفُ با لطا من ذل الاعتراف 'والله ماهو إلا 
آوهامٌ » بل هو اوالله عر لا يُضام .وأ عر أعظم من أن يتغلب المرءٌ على 
التفس الأمارة بالسؤء» وعلى تلبيس الشيطان وإملائه » وغل آزٌ شياطين 
الإنس ودفعهم له إلى ما فيه دوام الذل بملازمة الخطاً .إن الاعتراف بالخطاً 
هزيمة هذه الجيوش ال جرّارة من الأعداء » فأيّ تَضر مُورَرٍ أشرف وأكرمٌ من 
هذا ال ؟ ٠!‏ 

إن انتصار النفس في هذه المواطن انتصارٌ عظيم » يستحق - والله - 
أن يؤرَّحَ كا تَرّخ الانتصارات التي غبّرت ريات التاريخ ؛ ولذلك كان 
انتصار النفس في هذه الحالة كال ؛ لأنْ هذه النفس لابُدٌ أن تكون نفسًا 
إماميّةَ قائدة » وهذه النفس هي نفس الأنبياء والصديقين والشهداء 
والصالحين » وحسن آولئك رفيقا ٠|!‏ 

وإني لأدعو المؤلفَ اوققه الله تعالى |اونفسى إلى تذكر هذه العاني» 
لكي يكون هذا قائدنا إلى الح ونُصرته » وإلى الصواب وتثبيته » وإلى رد 
کا و ات اطا عن اا 
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ولولا أن المؤلف اوفقه الله تعالى | قد طبع ونشر ما خالف فيه أدب 
الردود العلميّة » لاكتفيث بخطابه سرا ء وهذا ما آنا حريص عليه داق . 
لكن اّما وقد طبع ونشر » فلا مناص من بيان الخلل العلمي الذي وقع له 
في رده منهجًا » ومسائل جزئية . وهذه الأخبرة» هي الفصل الآتي » وهذا 
القَصل حررئه للخطأ المنهجي في أسلوب رده . 

والمقصود من ذلك أن ثُصحْحَ مسار الردود العلميّة » بغْض النظر 
عن قضيتنا الخاصة هذه .لتكون ردودًا علمية متجرّدة عا بخالف العلم» 
بعيدة عن أهواء النفوس بل لتكون ردودًا متأدبة بأدب العلم » ملتزمة 
بأخلاق العلاء . فمثل هذه الردود هي التي تعلو وتحلو» وتبقى وترقى »› 
وهي روح العلم الذي به ّيا » وروضة العلماء التي فيها يتنزهون» ومن 
خلال مناقشاتهم تستثار جواهر المعرفة وتنبش كنوز العلوم . 

ما بغير تصحيح مسار الردود » فستكون أخطاءً على أخطاء 
وركام تفرُّقٍ على ركام تفرُق » وبلبلة علميّة لا تزيد طلبة العلم إلاهروبًا 
عن العلم الصحيح › وسخرية جديدة من أعداء الإسلام وأعداء أهل 
السنة وأعداء أهل الاستقامة بنا أن كفيناهم المواجهة » فبعضنا يطعن 


١ E E 
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ولا أحسب عدونا إلا سيرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمن 
جا هه أن عط من فدر أ وان مل آخاد و فان كان لرل ب 
أن يشغل به عدوّه 

فأرجو أن نرقى إل مستوت المسؤولية الكبرى التي عليداللأمة 
ا 

ولكي لا يُظن أني كتبت هذا الكلام من فراغ » فإني اغتنمت هذه 
الفرصة 'فرصة رد مؤلف الاتصال والانقطاع اعلحّ ‏ لبيان ناذج من الأخطاء 
المنهجيّة ني رده » ليتخلى عنها من أراد أن يتحل بالمنهج العلمي في الردود . 

فمن اه الأخطاء المنهجية التي وقع فيها ا مؤڵف » وأكثرها ظهورًا 
وترددا في كتابه اهو التحكّمٌ في الفهم والاستدلال » بالمصادرة على 
المطلوب . فيآتي إلى حل النزاع ويجزم بصحّة قوله فيه » وبخطأً حالفه » ولا 
يقيم على ذلك دليلاً صحيسًا ‏ كأن يأتي إلى لفظِ يدل بظاهره على معنى »› 
فينفي عنه ذلك المعنى » عحتجًا بمحل النزاع على صَرّْفه ذلك اللفظٌ عن 
ظاهره' .أو أن يأتي إلى لفظٍ يدل بظاهره على معنى » فيتبتى ذلك المعنى » 
مع ني كنت قد أتيت بالصارف الصحيح لذلك اللفظ عن ظاهره في كتاب 
TIO EET ANT N‏ 
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إجاع المحدثين |" . وكأن يي إلى لفظِ يحتمل أكثر من معنى » فيحمله على 
واحلِ من تلك المعاني » دون مرجُح » ولا بيانٍ لدليل ذلك الاختيار" . 
ومع كون هذه التصرفات خطا منهجيًا» فهي تكون أكثر من ذلك إذا 
ا کف غ ع ا ا ی ا رر 
نظیره تماما على معنی آخر يُناقضّه في موطن آخر " .ومثل أن يصرف لفظًا عن 
ظاهره بقرينة يذكرها » وكأني كنت غافلاً عن تلك القرينة » مع ني قد ذكرتها 
في ماع المحدثين |ء وبيّنت أا لا يصح الاعتادٌ عليها في صَرْف اللفظ عن 
ظاهره » دون أن جيب على ما أوردته على هذه القرينة" .فمثل هذه الأخطاء 
امنهجية تدل على بعد المنهج العلمي عن نفسية المؤلف عند كتابته هذا الكتاب 
في بعض مواطنه . 
ومن الأخطاء المنهجية عنده 'اختلاق معارك لا وُجودهماء وادّعاءٌ 
خلافي لا حقيقة له » في مسألة لاشك ني آنه على صواب فيها » لكني أيصًا 
ل أخالفه فيها فيظن القارئ أنني أخالفه » ثم جد هذا القارئ أن المؤلف 
١١‏ |انظر ما يأتي : |۷۷ AT‏ 
۲ اانظر مايأتي ¦ 2۳ EAI CAACAR YY 14.00 0۰.0 24٤%‏ °0 
A °7 0‏ 14| 
۳ |انظر ما يأتي ¦ ۱۳۳۰۱۰۷۰٤۸ ٤۷|‏ | , 


ا اما اق ° O‏ 


الإنتقاع بمَاَشة صاب (الاتصال والانقطاع 


على صواب » ليخرج هذا القارئ الْسَعْمَل من هذه الساحة الوهميّة بان 
المؤلف على صواب ون صاحب إجاع المحدثين اعلى خطاً فهذاهو 
الانتصار الذي يتحقق للمؤلف من هذا المنهج » لكنه اتتصارٌ في ساح لا 
ححصم له فيها أصلاً' | 

ومن الأخطاء المنهجيّة عند المؤلف أنه أقَدَمَّ على مسألة ذكرت ها 


في کتاي إجماع المحدّثين | خسة عشر دليلاً صحيحًا » وأراد أن ينقضها› 
فلم يتناو ها جميعها بالرد » وإنها تناول دليلين منها فقط " . 

والمؤلف يعلم أن بقاء دليل واحد على دعوى كافي لإثباا» فع) 
فائدة مثل هذا التصرّف ؟ | 

نعم .هو ذكر في إحدى الحواشي " أن له كتابًا بعنوان 
العلم بالسماع في الإسناد المعنعن |ء وذكر آنه غير مناسب نشره في الوقت 


0 


اشتراط 


ا لحاضر على الأقل » خافة أن يوضع في غير موضعه » ويُووَلّ الخرض منه 
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۲١‏ |ولذلك فقد تناولث أدِلّة المؤلف الأربعة كلها بالنقض » وأجبت عن أجوبته التي 
أوردها في الرد على الاعتراضات عليها » ولم ترك منها شينًا » لكي لا أخالف إلى ما 
أنهى عنه » والأهمّ لكي يكون ردي علميًا بإذن الله تعالى وتوفيقه » فلا أقع في خطاً 

۳ االاتصال والانقطاع ٠٠۲|‏ |. 
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بغير تأويله . وذكر أن عدم النشر هذا كان بمشورة بعض اللإخوة الفضلاء» 

فأقول له ولأولئك الإخوة الفضلاء هل يظن المؤلف وأولئك 
الفضلاءٌ أن قول المؤلف بمجرده دليلاً لا بجتاج إلى دليل ؟ اهل يظتون أن 
الا لرن قول ا ا ف دون ات ١‏ اح رد الق عة 
عشر دليلاً لأن للمؤلف كتابًا م ينشره بعد في الرد عليها ؟ !| 

ونا لا شك - طرفة عينٍ في صدق المؤلف أن له کتابًا كا ذكر» 
لکته كيف طن أنه يَسَعُهٌ أن يرد على كتابي المتضمُن خسة عشْرَ دليلاً » دون 
أن يتناول أدّلتي بالنقض دليلاً دليلاً .. هذا هو ال خطأ ا لمنهجي الذي أعنيه . 

وهنا أسأل المؤلف ؛هل تَر الرد العلمي الرصين الملتزم بآداب 
الردود العلميّة ما يتأخر عنه مخافة أن يُوضع في غير موضعه ؟ | هذا خطاً 
منهجيٌ آخر » في دواعي نشر الرد العلميٌ ودواعي عدم نشره ا 
العم مقدَمٌ على حق حلته » فضلاً عن حق اغير المأهُلين | !!! 

وإذا كان المؤلف قد حشي من تَر رده المفصّل من أن يوضع في غير 
موضعه » فلهاذا ۾ خش من تشر رده بسر هذا الخشية تَفَْسهاء ودواعي 
وضعه في غير موضعه أكبر » لشدَّة ابتساره » مقارنة با فهمناه من كرو 


لکتابه الخاص بالرد عل » وآنه تاب کب ؟ !| 
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ومن أخطار هذا الخطاً النهجي وهو عدم استيعاب آذّلة الحصم 
بالنقض | ' أنه يودي إلى بلبلةٍ علميّة ؛ لآن طالب العلم سيجد أدلة على 
قول » وأدلّةٌ أخرى على قول يناقضه » فلا جرج من ذلك إلا بالحيرة 
والالتبّاس . وكفى هذه النتيجة خطورة » وصدًا لطلبة العلم عن العلم » أو 
تعویقا هم عن | کال مسیرتیم في تحصیله . 

ومن الأخطاء المنهجِيّة التي وقع فيها المؤلف !اختزال أدلة ا لخصم 
ني دلي واحد اوهو غير السابق | وذلك بأن يرد على أحد الاأدلة مُذّعيا أنه 
أقوى أدلّة ا لخصم » مع أن الواقع أنه ليس هو أقوى أدلعه ء فَيُوهُم بذلك 
وهاءَ حجُّة ا لخصم » والواقع أن الآمر بخلاف هذا الإيهام تماما" . 

وهذا الاختزال ظَلمٌ للمسألة العلمية ؛ لأن الرة على دليل واحيٍ 
من أدلّة ا لخصم » مع الاعتراف له بأن هناك أدلّة ذكرها لم يتناو ها الردء فيه 
إتاحة للقارئ المحايد أن يُراجع المسألة » ليقوّي مايرجُحه الدليل أمّا 
حاولة إسقاط جيع الأدلة التي ذكرها الخصم » بالرد على دليل واحد» 
وادعاء أنه أقوى أدلة ا لخصم :فهذا يصرف عامَّة القراء عن قراءة تلك 
الأدلّة» وصدٌ هم عن تحكيم الدليل في المسألة .. ومن هنا جاء ظَلْمُ اللسألة 
العلمىة . 


0 


. | ٩٤ ۹٩۲| : |انظر ما يقي‎ ١١ 


الإتقاع بمَافَشة صاب (الاتصال والانقطاع 


ولاشك أنه يزدادٌ ظلم المسألة العلميّة بمشل هذا الخطا المنهجي 
للردود العلمية كلا كانت تلك الدعوى غير صحيحة » بأن لا يكون 
ذلك الدليل الذي رد عليه أقوى أدلّة ا لخصم ؛ لأن هذا ظلةٌ من جهتين ' 
من جهة اختزال الأدلّة » ومن جهة الوصف المجانب للواقع والحق . 

ومن الأخطاء المنهجية في الرد 'نسبة قول إلى المردود عليه › 
ومحاكمته إليه» وإلزامّه به ؛ ثم يتضح أن المردود عليه لايقول بذلك القول ! 

وهذا قد وقع من المؤلف ' » فنسب إل قولاً » وأغفل قيدًا وَرَدَ فيه 
صراحة ‏ وإلزامّه لا يصح بإطلاقه » إلا لو كان قولي مطلقا غير مقَيّد . 

ولاشك أن الخطا في الفهم وارد من كل أحد" » وأن إيراد المسألة 
في باب الاستئناس والترجيح يسال في ا لطا فيه » مالا يسَساهل في باب 
الاعتماد والاحتجاج » فضلاً عن باب الردٌ وإلزام الخصم بقوله .ويزداد 
ا لخطأ في ذلك حتى يكون خطأ منهجيًا » إذا كان كلام المردود عليه واضخًاء 
والتقيي الذي اعتمد الرادٌ على عدم وجوده واردًا في الموطن نفسه الذي فيه 
ا ف ی ا ر 
(OY a‏ 


١‏ |انظر مقالي عن ضوابط فهم كلام العلاء في آخر هذا الكتاب » فقد بيذت في فاتحته كثرة 


ا لخطا في الفهم من العلاء ؛ لصعوبة الفهم الصحيح . 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطاع 


ثّ 


لأنه ليس خطا ني الفهم » ولا بسبب عدم وضوح الرأي الذي يرد عليه» 
ولا بسبب غياب المعلومة التي توجد في الموطن نفسه الذي رجع إليه 


ء 


الل د کو اع ف ا ا 
النفسيّة قد عملت في نفس المؤلف عملا لا يريه الحقيقة على ماهي عليه || 

ومن الأخطاء المنهجيّة في الرد أن يحتجَ صاحبٌ الد بمحل 
التزاع» أو بمن لا حُجّة في قوله » بل بمن كان المردود عليه قد اتخذه خالقًا 
له » فيآتي صاحب الرد فيحتج بهذا العالم احالف على المردود عليه ' 

وهذا قد وقع أيصًا من المؤلف '» فاحتجَ عل بمحل النزاع» 
وبكلام للإمام ابن رجب الذي إنما جاء المؤلف لينصرَ قوله في المسألة » 
ويکر حجَجّه . 

فكيف ظن المؤلف أن قول ابن رجب حْجَةٌ على من يخالف ابن 
رجب ونصب آراءه للردٌ عليها في مسألة الحديث المعنعن ؟ ' 

إن هذا الخطا المنهجي يؤكد أن جذور الإلف العلمي السابق » 
وعدم القذرة على الخروج من ار الرأي القديم :لعل هذاهو ماجعل 
المؤلف لا يقبل رأيّا آخر في المسألةء كان قد نقل مسلمٌ وغيره عليه الإجاع 


|۱۱۳ ۱۱۱۰۹۰۰ ٩٤ ¦ |انظر ما سیات‎ ۱١ 


الإتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطا 


يدهم صاحبُ 
فيه حجّةٌ على الخصم » بل إنزال قول العام المخالف منزلة ا حجَة على من 
يخالفه :لا يصدر إلا من بلغ تعظيمه لذلك العام درجة التقليد» دون 
النظر في الدليل» فهو يريد من غيره أن يقبل قول هذا العام لأنه قولهء لا 
لآنه الصحيح بالدليل . وإذا صَدَر مثل هذا الفعل من أحد أتباع الدليل 
إكالمؤلف وَفْقه الله | دل ذلك على أنه ما خالف منهجَّه العلميّ »إلا 
بمنهج غير علمي » وهذا هو الخطاً المنهجي . 

ومن الأخطاء المنهجيّة الدالّة على أن الردّغيرعلميّ كرك 
الإنصاف مع المخالِف ؛ لأننا مأمورون بالعدل حتى مع من نبغضه في ذات 


إجاع المحدثين | .ذلك أن الاحتجاج بالأمر الذي ليس 


الله تعالى من أعدائه الكافرين » فكيف مع إخواننا المسلمين ؟ ''فإذاما 
خرج الرد العلميّ غير مُنَصِفٍ بالإنصاف » ول يحل بأدب ا لحلاف دل 
على أن كاتبه غير منصف في نقده ؛ لأنه لا ينقد بتجرد العلم ولا بموضوعية 
الاإنصاف . 

وهنا أرق بين الوضوح في إبداء الرأي » وا رأة الملحمودة في 
وَصف القول المخالِف بالخطاً أو الخطاً الفاحش » وبين وَصفٍ صاحب 
ذلك الرأي المخالف بأوصافِ لا تليق بأهل العلم . وهذا هو القَرْقٌ الكبير 
بين ما أتناوله في كثبي من نقداتٍِ علميّة لبعض مسائل العلم » ومافعله 


الإنتقاع بمَافَشة صاب (الاتصال والانقطاع 


المؤلف معي في كتابه ,ذلك أني مها وصفت القول الذي أعارضه بالخطاً أو 
E‏ : ء۶ o‏ 
الفخش في الخطاً» ومه| تعجْبت من قول العالم فيه لوضوح صوابه عندي 


وني زعمي |" :إلا أي لا أحطٌ من عِلّْم العام ومن قَذره فيه » ولا أصفه 


ا 
ر 


بأنه م يهل للدخول في ذلك العلم » ولا أنه هبط إلى المستوى ال مدني في 
الهم" .بل إني أصف ذلك العام بأوصاف الإجلال والإعظام " » خشية 
أن يُساء فهمي من لا يُريد أن جسن فهمي هذامع أن أولئك الأئمة 
مکانتهم معروفة ومنزلتهم محفوظة » وليسوافي حاجة إلى ثناءٍ ليعرف 
الناس أقدارهم عند من انتقد قولاً أو منهجًا هم بخلاف أي معاصر لك› 
إذ العصريةَ حجاتٌ عن الاعتراف بالفضل في العادة » خاصّة مع تقاژب 
الس » أو مع كون الد أكبر سنا من المد . فلئن كنت قد انتقدت آقوالاً 
لبعض العلماء » فهم مازالوا عندي حين انتقدتهم علماء » وقد صرحت 
بذلك » مع نهم مستغنون عن التصريح بالشهرة والاستفاضة .ما المؤلفُ 
فلم يحتف بنقد القول » حتى تجاوزه إلى ا حط من قَذر قائله» مع عدم 
١١‏ اوهذاعلى حَدَّ قول القائل ٠‏ | اأخطاء الكبار كبار || . 

.|۲٠٠-۲۰۵۱ |انظر ما قلته عن ذلك في المنهج المقترح‎ ۲١ 


٣‏ اانظر ثنائي على نزهة النظر ا لابن حجر » ووصفي لابن حجر بالإمامة كباقي أئمة 
الإسلام في المنهج المقترح .|۲٤۲٩ ۲٤۱۰۲۲۷‏ 


الإتقاع بمَافَشة تاب الائصال والانقطا 


ENE ARE O CSS 
العصريَة قامت بحَجْيه  وأنّى توجد مل تلك العبارة في كلام المؤلف بعد‎ 
أن وَصَفَ الذي ينقد بأنه ليس أهلاً للكلام في مسألة الحديث المعنعن وفي‎ 
أمثالها من مسائل العلم » وبأنه هابط إلى ذلك المستوى » وبأنه لا يفهم قَهُمَ‎ 
٠|! لمبتدئ في طلب العلم » ولأوّل وَهَلة تَظَره أيصًا‎ 

والذي وقع للمؤلف ساغه الله معي من عدم الإنصاف له وجوه 
و 

ا 'التشنيمٌ على الغطاً الذي لاينفكٌ عنه بشر » وَوَصْفبُ ذلك 
الخطأ بم يوحي بأنه لا يقع إلا من جاهل » واَخاد ذلك كله ذريعة لوصفي 
بأني تكلم في مسائل لم ميا للنظر فيها وني أمثاها"'» وبني عندما تكلمت 
فيها هبطت إلى ذلك المستوى" !| 

أخي المؤلف ؛ هل تظنٌ أني إذا ما كتبت كتابًا من سين صفحة أو 
اقل من ذلك أو أك ر أن اعفد أن مم مو اطا نه ي ان اعت 
أن أكثره صواب » والأهمٌّ أن مسألته الكبرى صواب .ثم لا أشك بعد 
اعتقادي اني على صواب في مسألته الكبرى بأني لاب خطيءٌ في بعض ما 
١‏ االاتصال والانقطاع |١۹۲‏ . 
۲ االاتصال والانقطاع |١۹۴‏ . 


الإنتقاع بمَافَشة صاب (الاتصال والانقطاع 


فيه؛ لأن هذا لاينفك عنه بشر وقد قال الإمام الشافعي ٠‏ قد لفت هذه 
الكتب » ولم آل منها » ولابُدّ أن يوجد فيها الخطا ؛ لأن الله تعالى يق ول ' 
ولو ن مِنْ عند عَيَرٍآلَّه لَوَجَدُوأ فيه آَخَِلَفًا يرا 4 الساء |۸۲١‏ فما وجدتم في 
كتبي هذه ما بخالف الكتاب والسنة فقد رجعت عنه ١‏ . 

نعم ٠‏ هناك فرق بين خطاً وخطاً » وهناك فرق أيصًا بين كثبر اطا 
وقليله . والمؤلف إوفقه الله | يعرف ذلك » ولذلك كان حريصًا على أن 
يصف خطتي بأنه يدركه المبتدئ في علم الحديث لأوّل وَهلة" » وأني 
أبعدت النجعة" » ولا يكفي حذا »بل ؛ آي أبحدت النجغة بدا 
ویتعقب ما نقله عني في کتاب آخر له ب) يدل على وضوح خطئي غاية 
الوضوح وأنه لا يحتاج إلى عناء لنقضه » ثم يقول ؛ ١‏ ولست هنا بحاجة إلى 
التنبيه على أن الخطاً وارد من أي باحث » ولاسي| في النصوص المحتملة › 


د ۰ ع رر ۴ ۰ س 


م 


اتاریخ دمشق لابن عساکر |( |۳٣٥‏ 


االاتصال والانقطاع |۳۹٤‏ . 


کت 


2E 


االاتصال والانقطاع .٠٠۹۰‏ 


تیه 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطاع 


فهمه إلى عناء ١‏ فخطئي عند المؤلف لا يعفر لكثرته » ولكونه ظاهرًا 
واضحًا لايحتاج إلى عناءِ لفهمه . 

N E‏ الميزان أخطاءه هو التي وقعت 
منه» والتي سيراها في هذا الرد » فإن لم يفعل هو ذلك » فالمسلمون 
والمؤمنون وهم شهداء الله في الأرض اسيفعلون . 

وللمؤلف من وجوه عدم الإنصاف معي ' من التجاهل المتعمّد 
أحياتًا » وحاولة طمس المحاسن » وعدم ذكر حسنة واحدة » بل مع رؤية 
اللحاسن مساوئ :ما لن ألْتفت إليه » ولن آَل القراء به ؛ لأني أخشى 
على نفسي من آن آقع في شيءٍِ من مراعاة حظوظ النفس » ولا أقصد من هذا 
البيان إلا بيان خط المؤلف المنهجيٌ في الرد وأمّا عدم إنصافه . وإنصافه ' 


2 2 1 ء ِء ء 
فسبراه غدًا في آخراه » والله هو حسیبه . وما آنا فأرجو إإِن کان قد جار 
عل أن يلهمني الله تعالى الصفح عنه ومساحته في الدنيا » وأن يلهمه هو 
رُشدّه في الإنصاف وقول الحق . 


والله هو اهادي إلى سواء السبيل . 


.|۲۳ ۲۱۱ |الجرح والتعديل للدكتور إبراهيم اللاحم‎ ١١ 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطّاع 


مناقشة الولف (وفقه الله تحال 
قي أدلته على اشتراط العلم بالسماع 


لقد تقلَدَ الولف الرأي السائد في كتب المصطلح المت أحرة » من أن 
فرط قرول العفة مرغ الاس هر الم بالساع وف هة الط 
تقليدًا لمن سبقه أ إلى أئمة النقد؛ فلم يكن عنده إلا تقرير ما سبق إليه 


أصلاٌ. 

وقبل الدخول في مناقشة ردوده عل » لكوني نصرت الإجماع الذي 
نقله الإمام مسلم وغيره في هذه المسألة » ود أن أنبّه إلى آمر خطير ‏ 

ذلك آن المؤلف وبعض من يوافقونه على رأيه من المعاصرين » ما 
إن وجدوا كتابي لإجماع المحدّثين |حتى ثارت ثائرتمم » وماهدأ مهم بال . 
وای ا ل ا ا ق 


» 


قاصمة . 

وبكل سهولة هل زدت على أن نقلت الإجاع على ما نقل مسلم 
اوغيرةٌ اعليه الإجماع ؟ افإن كان هناك من خرق خرقا في الدين أو جنى 
على السنة أو ابتدع بدعة قاصمة » فهو الإمامٌ الذي سبقني » ومن وافقه من 


الأئمة !!! 


الاتقا بمَافَشة صاب (الاتصال والانقطاع 


فارْبعوا على نفسکم » فالأّمر لا كا تظنون من أن الناس سوف 
يصدّقون هذا التهويلّ منكم || 

بل لو أردث أن أواجههم بهذا التهويل » لكنت أولى بذلك 
وأحرى» وأحق وأعدل ؛ 


ء 2 غ ء ء 
الكتب بعد كتاب الله تعالى ؟ ألم تجمع الأمّة على تلقيه بالقبول ؟ !هذا 


ثم يأتي من ينصر الشرط المنسوب إلى البخاري ليقول :« من الأدلة 
التي يستند إليها من يرجح رآي مسلم في مسألة رواية الثقة عن شخص 
أمكن لقاؤه له ولم يثبت دليل خطابي خارج عن أصل القضية › فهو 
يقول : إن الأخذ بقول الجمهور يؤدي إلى رد أحاديث كثيرة » وهذا 
فط ها من ال رة 

فهذا دليل خطابي لايقدم ولا يؤخر في المسألة » فلو افترضنا أن 
ما ذكره صحيح فما المانع من التزامه ؟ فقد ردت أحاديث كثيرة جدا 
بأسباب أخرى » ولو فتح هذا الباب لأدى إلى إلغائها أيضًا ‏ ولذهب 
جهود أئمة الحديث سدى . 

ثم إن القول بأن الأخذ برأي الجمهور معناه تعطيل ججملة من 
السنة النبوية غير صحيح » كما قال ابن رجب : «فإن قال قائل ؟: هذا 
يلزم منه طرح أكثر الأحاديث » وترك الاحتجاج بها » قيل : من ههنا 


الإنتقاع بمَافَشة صاب (الاتصال والانقطاع 


عظم على مسلم - رحه الله - » والصواب أن ما م يرد فيه السماع من 
الأسانيد لا بجحكم باتصاله » ويجتج به مع إمكان اللقي » كما يحتج 
بمرسل أكابر التابعين» كما نص عليه الإمام أحمد » . 

وهذا الذي قاله من الأهمية بمكان » وليس خاصًا بمسألة 
الانقطاع» فهو جار آيضًا في جرح الرواة وتعديلهم كما تقدم شرحه »› 
ا شرط من شروط الصحة ليس معناه طرحه 
بالكليةء وعليه فليس الحكم على تلك الأحاديث بأنها غير متصلة 
بموجب لطرحهاء فقد تعضد غيرها » ويعضدها غيرها » ويحتج بها مع 
أدلة أخرى » وقد يجحتج بها استقلالاً من يرى العمل با فيه ضعف غير 
شدید إذا م یکن في الباب ما يدفعه» أو لسبب آخر »' . 

وهكذا نخرج أن في صحيح مسلم أحاديتٌ في الأصول منه منقطعة 
غير صحیحة › لکن المؤلف یری أنه یمکن ان تج ہا » کا سحت بمراسيل 
كبار التابعين » أو إذا كان هناك ما يعضدها . 

يالله والسنة أ ااهل هذاهو الحفاظ على السنة الذي يريده 
امؤلف ؟ | !هل هذه هي العَبْرة على السنة ؟ !اوهل أصبح الدفاع عن 
صحيح مسلم بالعلم والأدّة » والتي منها أن من أدلّة بطلان ذلك المذهب 
أنه يقتضي تضعيف الكتاب الذي أجعت الأمَة على تلقيه بالقبول ليل 


. |٤٨۸ ٤٥۷| االاتصال والانقطاع‎ ١ 


الإنتقاع بمَافشة تاب (الاتصال والانقطاع 


خطابي ؟ | فهل مناقضة الإجماع دلي خطابي ؟ !اهل خرابُ مصتفات 
ال اى 

لقد شعر بعض العلماء بخطورة ما ذهبوا إليه من تصحيح نسبة 
شرط العلم بالسماع إلى البخاري » ومن تأييدهم وتقديمهم له على مانقل 
الإمامٌ مسلمُّ عليه الإ ماع وتنبّهوا إلى أن ذلك يناقض الإحماعً على تلقي 
صحيح مسلم بالقبول » وأنه دلي صحيح ولیس خطابيًا ‏ فادّعوا أن مسلا 
وإن اشترط هذا الشرط » إلا أنه لم يلتزم به في صحيحه » أو أنه م يتحقق في 
صحيحه » كا قال النووي في شر حه لصحيح مسلم ١‏ وإن كتا لا نحكم 
على مسلم بعمله في صحيحه بهذا المذهب » لكونه بجمع طرقا كثيرةٌ يتع در 
معها وجود هذا الحكم الذي جوزه "١‏ 

ولاشك أن هذا الذي ذهب إليه النووي وغيره ليس بصحيح "» 
فقد آخرج مسلمٌ بعض آمثلة الأسانيد المعنعنة التي لا يعلم فيها سماع بعض 
١١‏ |انظر ما سيأتي في بيان خحطورة رأي المؤلف » وأن هذه الخطورة ليست دليلاً خطاببًا ' 

7۳ ا 


۲ شرح صحیح مسلم للنووي ۱۱ |۱۲۰ ۱۲۲| . 
٣‏ اانظر رد الآخ الفاضل د خالد الدريس على هذاالقول ني موقف الإمامين ا٥١٤‏ . 
۸ | وإن كان خرج إلى قلّة عمل مسلم بهذا الشرط في صحيحه » مع أنه م يدع 
ستقراء صحيح مسلم كاملا للخروج ذه النسبة أيضًا . 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطاع 


رواتها من بعض » التي ذكرها في مقذمة صحيحه .والاأهم أنه بعد دفاعه 
القوي عن مذهبه ني الحديث المعنعن » والذي نقل عليه الإ جماع » وشنع 
على خالفه فيه ' كيف يقال بعد ذلك 'إنه م يلتزم بهذا الشرط . 

لكن ليس التزامٌ مسلم بذلك الشرط أو عدم التزامه هو الذي 
يعنيني هنا » وإن الذي يعنيني هو هروب هؤلاء العلماء من مصادمة 
الإجماع على تلقي كتاب مسلم بالقبول » بمشل هذا الرأي الضعيف 
الغريب .هذا وحده يكفي للدلالة على أن أمرًا بلغ من قوّة حجّته أن حمل 
العلماءَ على هذا اركب الَْرَلزلِ » كفى به قرّةً وعدم قدرة على مصادمته . 
وكيف لا يكون كذلك ؟ !وهو الإجماع على تلقي كتاب مسلم بالقبول !| 

لقد أقرّ مسل الإ ماع على رد المراسيل » ونص أنه إن رج في صحيحه 
ما أجمعوا عليه ؛ فكيف يكون في صحيحه ما حكمُه حكم المراسيل الملجمع على 
رذها ؟ '' أو التي الأكثرون على رذهاء ومنهم الإمام مسلم نفسه؟ !| 

ألم يكن يكفي المؤلف هذا الدليل الخطابي العاطفي الوجداني ليصفه 
المؤلف بهذا كله | اليعلم آي القولين آولى بالتشنيع عليه وعلى قائله ؟ |٠!‏ 

والأغرب من ذلك كله » وني سياق تعامُل المؤلف غير المنصف مع 
صاحب إجماع المحدثين |ء أنه نّا ذكر ما قررته في إجماع المحدثين |ء من أن 


الإجماع منعقد على عدم اشتراط العلم بالسماع من غير المدلس مع إعال 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطا 


القرائن لإثبات الساع ونفيه » واضطر أن لا ينسبه لأحدٍغيري » ولاوَجَدَ 
نقلاً شفويًا عن بعض الباحثين ي وافقنى على هذا الرأي » فضلاًعن نقل 
مكتوب ولو وجد لا تأخر عن ذكره |؛ حينها وصف هذا الذي انفردت 
بتقریره احسب استقراء المؤلف وهو صاحب استقراء للمكتوب والشفوي 
وللباحثين المتهيئين للبحث وغير المتهيئين له | :وصفه بآنه أبعد الآقوال في 
امسألة بلا ترد ؛ لأنه لا ذْكر للقرائن في مذهب مسلم "+ حسب رأي المؤلف . 
فلا أدري .هل يريد منا المؤلف أن نصدّق أن أحد أئمة العلل 
وأحد نقاد الستّة الأواحد كالإمام مسلم » والذين كانت القرائن هي مدار 
أحكامهم في عموم نظرتهم للسنة" » والذين بلغت درجة تعمَقهم في 
مراعاة هذه القرائن إلى حد دق فيه تَظَرهم إليها دقَةَ جعلت عِلَمَهم هذا 
كالكهانة للجُهّال أمثالنا » وهذه الذقة منهم في مراعاة القرائن هي أعظم ما 
١١‏ االاتصال والانقطاع |٠٠١١|‏ . 
| لقد كنت عازما عل التذكیر بها بى من كتاب التمييز | للإمام مسلم» الذي يدل عل 
عمق علم هذا الإمام » وعلى تمام مراعاته للقرائن في أحكامه ثم تقاصرت إل نفسي » 
وخجلتٌ من هذا الاحتجاج »ّا تذكرْث أني أتحدّث عن الإمام مسلم صاحب 
الصحيح » أفلا يكفي صحيحه للدلالة على ذلك ؟ !اهل كنا سنفقد الثقة بالإمام 


مسلم وبصحيحه لو أن هذا الجزء المتبقي من كتابه التمييز أضاع مع ما ضاع منه ومن 
بقيّة مصتفات هذا الإمام ؟ ! !| 


الإنتقاع بمَافَشة صاب (الاتصال والانقطاع 


يمز هؤلاء النقاد عى غيرهم من بُو اله لمهم » بل لايصح عد 
الرجل ناقا في الستّة إلا أن يكون أدق التاس نظرًا وأحخستهم مراعاة 
للقرائن :ثم يكون أحد هؤلاء لا يراعي قرائن السماع وعدمه ؟ !'" 

إن كان مسلم ناقدًا من أئمة النقد فلا يكون كذلك إلا أنيكون 
أعرف بالقرائن من الأخ الدكتور إبراهيم اللاحم » في| أظن | 

أم أن المؤلف يريد منا أن نصق أن مسلا كان مراعيًا للقرائن في 
تعلیله وجرحه وتعديله وني عموم نظرته للسنة بدليل أنه أحد أئمة النقد 
وأظن المؤلف لا يخالف في ذلك | إلا ني مسألة السماع وعدمه » فإنه في 
هذه المسألة خاصّة تعامى عن القرائن وتجاهلهاء واعى الإجماعً من 
شيو خه وشيوخ شيوخه وأئمة السنة قاطبة أنهم كذلك ٠|‏ 

فمسلم راعى القرائن ني كل مسائل علمه إلا ني مسألة واحدة» فلا 
ندري ماذا حدث له حتی ملها تماما | افمسلم ناقد ني كل علمه الأنه مراع فيه 
للقرائن »إلا ني مسألة السماع وعدمه فهو غير ناقد الأنه لا يراعي القرائن البتة 

ومن هنا يتجلى عدم الإنصاف مع صاحب لماع الملحدئين |ء 


حينها يصف المؤلف قوله الذي انفرد به احسب استقراء المؤلف |بأنه أبعد 


۲٤ ۱۹ انظر حديثي عن مراعاة الإمام مسلم للقرائن وأدلته في كتابي إجماع المحدثین‎ ١١ 


(Vo VENT 


الإنتقاع بمَافشة تاب (الاتصال والانقطا 


الأفوال ا أبعد الأقوال هذاهو قول الإمام مسلم الذي نقل عليه 


الجاع .يا يها المسلم ٠!!‏ 
ترفق بالمسألة العلميّة يا أي الباحث » ولا يكن موقفك من إإجماع 


المحدثين | ومؤلفه يقودك إلى هذا الحذ من خرق الإحاع الحقيقي » حيث إن 
مذهب مسلم الذي نقل عليه الإحماعَ لا يصح عقلاً أن يوصف بأنه أأبعد 


الأقوال | فرفقا رفقاء فما تزع الرفق من شيءٍ إلا شانه" . 


١١‏ القد بلغ موقف المؤلف من مذهب مسلم في الحديث المعنعن 'أنيكون عنده مذهبًا 
للمتأخرين » وخالفوا فيه المتقدمين !ولا أدري بأي لغة أو اصطلاح يُوصف مذهبُ 
مسلم بأنه مذهبٌ للمتأخرین ؟ | فإن كان مسلم متأخرًا » فمن هو المتقدم ؟ ! 
هذا ما قاله المؤلف في مقال له منشور في الشبكة العنكبوتيّة ني موقع الإسلام اليوم ' 
عن منهج المتقدمين والمتأخرين . 
قال في هذا المقال مُعَدَدَا أبرز معام الاختلاف بين منهج المتقدّمين والمتأخرين في 
الحديث ٠‏ اثانياً 'الأصل في الراوي آنه م يسمع ممن روى عنه » حتى يثبت ذلك 
بطريتى راجح » هكذا يقزر المتقدّم .على حين أن الأصل عند المتأخر آنه متى روى عنه 
وأمكنه آن يسمع منه فهو متصل » وهو على السماع حتى يثبت خلاف ذلك ١|‏ . 
أعود وقول ١‏ رِفقا فقا !| !أهكذا يى الإمام مسلمٌ ومذهبُه من قائمة متقدّمي 
الأئمة ؟ !وهو ليس من المتأخرين يقيتا » فأين يضعه المؤلف ؟ | أم أنه ليس إمامًا 
متقدّمًا ولا إمامًا متأخرًا ؟ ! 


ا لجواب ١‏ إن يصح بعودة الرّفق في الُحالَمَة » بعد أن كان منزوعًا منها |!! 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطاع 


ومن هنا أبدأ ني مناقشة المؤلف في أدلته التفصيلية ' 
اشتراط العلم بالساع في الإسناد 
العنعن |ء وأن نما أورده فيه لإثبات اشتراط العلاء العلمَ بالسماع 'نصوصًا 
تذل غل ذلك ارانه سيقتطع متها هنا اذخ من تلك الصو في إذن 
عند هذا المؤلف نصوص واضحة الدلالة » وهي نصوص ختارة بدقة من 
ضمن كتابة الكنر ن المسالةا: 
ثم إنه قشم هذه النصوص إلى أربعة أقسام ‏ 

قال في القسم الأول '« ما بُفيد تفتيشهم عن السماع مع غير 
المدڵس» حتى مع ثبوت سماعه ممن روى عنه . وهذا ينقض قول من 
يقول إنهم لا يفتشون عن السماع إلا مع المدلّس »" . 

فأقول !من هذا القائل إنهم لا يفتشون عن السماع إلا مع المدلس؟ ' 
اذ هات قرف بن الع غ ال اة في الزى و الت بون 
اشتراط الوقوف على السماع فالذي يخالفه المؤلف إوهو أنا الا يقول إم 


لا يفتشون » وإن| يقول إنهم لا يشترطون . 


در الولف أن له كتاا تعتوان 


.| ٠١١| االاتصال والانقطاع‎ ١١ 
. |٠٠١ االاتصال والانقطاع‎ ۲ 


الإتقاع بمَافشة صاب (الاتصال والانقطا 


وهذا لا خفى على المؤلف ؛ لأنه بعد أن قَرر قبول العنعنة في 
الجملة» وحكاية من حكى الإجماع على ذلك من الأئمة » قال بعد ذلك ' 
١‏ ومع هذا الإجماع فلا يزال التصريح بالتحديث أقوى من عدمه "١‏ . 

فما معنى هذه المغالطة ؟ هل قلت اإهم لايفعشون؟ افليآت 
المؤلف ساعه الله 
ولن يأتي بها » فعليه الاعتراف بأنه اختَلَقَ معركة لا وجود ها » لبس من 
خلا ها حصْمَه زي هزيمة )م بشاركه هذا ا لصم ساحَتهاء ولايرضى 
متازلته فيها أصلاً !| .أم أن المؤلف بحسب أن طلبة العلم لن يَلْحَظّوا 
الفرق بين اشتراط السماع والتفتيش عنه زيادة في التحري والتثبت » خاصة 


عند وجود قرائن ترجح عدم السماع | 


بعبارة واحدة تدل على ذلك فإن ل يأتِ بتلك العبارة» 


قلت هذا » وعَدَذّت المؤلف يقصدني بذلك الرأي الذي نسبه إلى 
من لا يشترط العلم بالسماع ؛ لأني أجل الإمام مسلا أنيكون هو المراد 


بقول المؤلف ١ ١‏ وهذا ينقض قول من يقول إنهم كانوا لا يفتشون عن 


و 


السماع إلا من المدلس » .نعم .أجل الإمام مسلا عن ذلك مع قوله في 
صحسحه وا علا عدا انه الا من مع الا ارود 


0 


صحة الأسانيد وسَقَّمها » مثل 'أيوب السختياني وابن عون ومالك بن 


. |٠۸ |الاتصال والانقطاع‎ ١١ 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطاع 


نس وشعبة بن الحجاج ويجحيى بن سعيد القطان وعبدالر حن بن مهدي 
ومَنْ بعدهم من آهل الحديث فتشوا عنِ موضع السماع في الأسانيد» كما 
اآعاه الذي وصفنا قله من قبل ١‏ ؛ فمع هذا النص من الإمام مسلم »إلا 
ان ساز اجا عو رد الو ان الا ما ای او ای 
نقلها المؤلف من المؤلف ؛ ولأن الإمام مسلا م ينف مطلق التفتيش عن 
السماع » بل عبارته مقَيّدة بالادعاء الذي كان ينفيه .فالإمام مسلم ينفي 
التفتيش الذي يجعل الوقوف على السماع شرطًا للقول بالاتصال » حيث إِنَ 
هذا التفتيش هو الذي كان يذعيه خصْمُ مسلم .أمّا التفتيش عن السماع 
لمزيد التحري والتّت » أو مع وجود آسبابه ' کن يکون بين متعاصرين 
قامت القرائن مرجُحة عدم سماع أحدهما من الآخر » أو من الراوي 
المدلّس : فهذه ل يتناو ها كلام الإمام مسلم أصلاً . 

فإن كان المؤلف يقصد الإمامَ مسلا بعبارته تلك » وأظنّه يقصده ؛ 
لأنه هو الذي نفى التفتيش عن السماع » ولست أنا :فهذا دلي واضح على 


ء 


e 


. |۳۲| ۱| |اصحیح مسلم‎ ١ 


الإنتقاع بمَافشة صتاب (الاتصال والانقطاع 


الأرل اعدا ا ار ذلك اران الد الف ود 
الحديث المعنعن على موقفه من الإمام مسلم وعلى مكانته في قلبه'» حتى 
ظنّ أن تلك الثفولّ ني التفتيش عن الساع » وهي نقولٌ شهيرة مبثوثةً ني 
عموم كتب الستة » يعرفها كل دارسي السنة :قد خفيت على الإمام مسل 
حتى إن مسلا مى عِلْمَةٌ بوجودها » ولذلك فهي -عند المؤلف -تنقض 
ES‏ 

الثاني أن المؤلف ل فرق بين ما نفاه مسلم وبين ماهو موجود» 
وهذا يعني أنه ۾ جسن فَهْمَ كلام الإمام مسلم » مع وضوح كلامه ؛ أن 
مسلا ينفي أن يكون أحدٌ من أهل العلم يشترط العلم بالسماع » ونه كان 
تشن عن الساع للك 

فهذا هو التفتيش النفي في كلام مسلم » وهو تفتيش مقَيْدٌ بتفتيش 
ارط العلمَ بالسماع أا التفتيش المطلق » فلا يصح كمل كلام الإمام 
مسلم عليه ؛ لأنه لم يكن ميه نيا مطلقا » وانظر إلى عبارته عندما قال في 
آخرها ؛ ١‏ کا اڏعاه الذي وصفنا قوله من قبل ١‏ فالذې اڏعاه الذي وَصَفَ 
قوله من قبل هو التفتيش لاشتراط العلم بالسماع . 


. ٠١۹ اوانظر ماذا نال الإمام مسلا وصحيحَه جراءَ هذاالمذهب اإجماع المحدثين‎ ١١ 


|17 17۲٤۳ ۳ وھتا‎ |۱ 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطاع 


الثالث ؛ اوهو أهمَّ ما سبق » مع أهمية ما سبق | آ و 
لوجود من فتشَ لاشتراط العلم بالساع » وقطعَه بعدم علمه عن أحلٍ من 
آئمة النقد آنه فعله » وسَكّى منهم شعبة والقطان » مع اشتهار شعبة 
والقطان بالتفتيش عن السماع الشهرة البالغة التي يعرفها المبتدئ لأوّل 
وَهلة |ء والتي لا يضور أن الإمام مسلا قد غابت عنه تماما » بل هو أَوّلى 
بالاطلاع على ما اطلعنا عليه وفوق ما اطَلعنا عليه منها ٠‏ كَل هذا يدل على 
أن ذلك التفتيش عن الساع ل يكن عند الإمام مسلم دالا على اشتراط 
العلم به . 

وهنا يبن أن تلك النقول التي فرح با المؤلف وعدَها دليلاً 
واضحًا على اشتراط العلم بالسماع »م تكن دليلاً على ذلك ..لاعند 
الشريف العوني فقط » بل عند الإمام مسلم أيصًا ويتأكدبذلك عدم 
صحُة استدلال المؤلف بتلك النقول » وبعدّها عن الدلالة على ما أرادهاله 
من المعنى ‏ ويكفي أنه يقفٌ بفهمه الخاص ها ني كفة » ويقف الإمامٌ مسلم 
بفهم ْمَل عليه الإماع في فة أخرى 

والعجب أنه افتتح القسمَ الأول من هذه النقول بأقوال لشعبة بن 
ا لحجاج فيها تفتيشه وحرصه على الألفاظ الدالة على السماع » وعدّها دليلاً 
على اشتراط السماع » مع أنه ليس فيها إلا أنه يفش عن السماع .وليس هذا 


الإتقاع بمَافشة صتاب (الاتصال والائقطا 


هو موطن التعجُب » ولكنٌ موطنه هو أنه عندما قال عبارته السابقة » ورد 
بعدها ما يدل على أن التصريح بالساع أقوى من عدمه إولو كان عنعنة 
مقبولة |» فكان من ذلك قول الإمام أحمد ؛ ١ما‏ رأيت قومًا سود الرؤوس 
في هذا الشأن مثل آهل البصرة -يعني الحديث والالفاظ - كانم تعلموه 
من شعبة "١‏ .إذن فشعبة عند المؤلف تفه ممن يطلب الساع لأنه أقوى 
من عدمه ؛ فا باله جعل مرد تفتيشه عن السماع بعد ذلك دليلاً على 
اشتراط العلم به ؟ ٠٠‏ 
ثم يبلغ العجب غايته " أن المؤلف آورد في سياق آمثلته على نمم 
يشترطون العلم بالسماع » بدليل تفتيشهم عنه في روايات غير المدلسين ' 
ا ا ۰ 
قصة فيها حرص شعبة بن الحجاج على ذكر عبدالر هن بن القاسم بن محمد 
ابن بي بكر ساعه من بيه ” . فهل كان عبدالر من بن القاسم غير معلوم 
4 ِء E ۶ sitî 2 ER‏ 
سماعه من بيه عند شعبة ؟ ولذلك ساله عن الساع ٠‏ مع العلم آن سماع 
١‏ االاتصال والانقطاع ۲۹| . 
١‏ |ولن أقول ' اإنه قد اقتحم الكلام في هذه المسألة من لم يتهياً للنظر فيها وفي أمثا ها ا- 
الاتصال والانقطاع |١۹۲‏ . 


۴ |الاتصال والانقطاع |٠١٤١|‏ . 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطاع 


عبدالر من من أبيه أشهر من أن يخفى على أحد من طلبة الحديث » كيف 
وحديثه عنه عن عائشة موصوف بأنه من صح الأسانيد' . 
ويكفيني هذا المثال الذي أورده المؤلف لبيان أن التفتيش عن السماع 
ليس يدل على اشتراط العلم به » وأنه قد يكون لزيادة التحرّي والتثبّت وقد 
يدل هذا أيصًا على أن المؤلف لا يفرّق بين التفتيش عن السماع زيادة في 
التحري» أو عند وجود قرائن ترجُح عدمّه» وبين دعوى التفتيش عنه 
لاشتراط العلم به . 
التصريح به » أو نفي ذلك لعدم وجوده»" . 
فاقول اآمَّا قوله ' ١‏ إثبات الساع أو اللقي لوجود التصريح به ا» 
وماذا في ذلك ؟ ا حتى مسلمٌ ومعه جميع المحدثين بشبتون الساع إذا صح 
و ٤ N‏ 
التصريح به . فإن قصد انهم ما أثبتوا السماع إلا لوجود التصريح به» مع 
١١‏ |أقال ذلك يحيى بن معين » ك في الكفاية ٤۳١‏ | والبحرالذي زخر للسيوطي 
Î‏ 
وقال مالك بن نس ؛ إن هذا العلم لا يورث » وإن أحدًا لم كلف أباه في مجلسه إلا 
عبدالر من بن القاسم || . اتهذیب الکال ۱۷ |٠١١١‏ . 


فقد بلغ أن يٌضرب به التوحْد بالمثل آنه عقب أباه بعد موته في مجلس علمه . 


۲ االاتصال والانقطاع ۱١١‏ 


الإنتقاع بمَافشة تاب (الاتصال والانقطاع 


عدم وجود قرينة علب عدم وقوعِه » فهذه دعوی لم یذکر علیها دلیلاًء ولا 
دليلاً واحداً . 

وأّمًا قوله ١او‏ نفي ذلك لعدم وجوده »١‏ هذه دعوى أيصًاء 
ومصادرةٌ على المطلوب ؛ لان حصّمه ملا كتابه اإجماع الملحدثين أببيان أن 
نفي الساع مع المعاصرة لا يكون إلا بسبب » لاأ لمجزد عدم العلم به .ومن 
هذه الأسباب كون الراوي مدلّسًا إندليس رواية المعاصر عمن ل يلقه |› 
ومنها وجود القرائن الدالّة على عدم السماع .ومذ يبْطل الاستدلال بأمثلة 
هذا القسم كلها ؛ لأن وَجَة استدلال المؤلف با لم يكن وجا صحيحًاء 
حیث إِنه ناب من تحگم في جلها على معنی بعي ل وعلی احتهال مرج وح » 
والمعنى الذي آلغاه المؤلف من الوجود هو الاحتمال الراجح الصحيح ' 

ولكي يعلم المؤلف أن هذا القسم الثاني من نصوصه كان 
اللحدثين أكافيًا له عن إيرادها ني غير ما تدل عليه » فسأناقش منها ثمانية 


اماع 


أمغلة ؛ 
أول أمثلقه : ١‏ أن علي بن المديني سأل القطان » هل سمع زرارة بن 


أوفی من ابن عباس ؟ فقال اليس فيها شيءٌ !سمعتٌ ١‏ . 


. |الملصدر السابق‎ ١١ 


الإنتقاع بمَافَشة تاب الاتصال والانقطا 


وقرينة عدم السماع هنا ظاهرة» وهي أن زرارة بصري » وابن 
عباس مكي ثم طائفي » وأمّا ولاية ابن عباس على البصرة فهي قديمة »في 
خلافة علي بن أبي طالب أت ٠‏ ٤ه‏ |ء وقد بيّنت ذلك بالتفصيل في كتابي 
المرسل الخفي |" . وزرارة م يثبت له العلماء سماعًا من أحر إلا ممن توفي 
بعد ا لخمسین » کعمران بن حصين على خلافِ فيه  '‏ فاحتمال سم اع زرارة 
ا هان ان فا قا م ا ها 

إذن فقرينة بعْلِ البلدان هي سبب تغليب احتمال عدم سم)اع زرارة 
من ابن عباس . وقرينة صغر ستّه عن السماع من أمير البصرة ابن عباس 
قبل سنة ٤١|‏ ه|ء الذي کان مع كونه أميرًا ' مشغولاً بالفتن"» سببٌ آخر 
لتغليب احتمال عدم سماع زرارة من ابن عباس . 

وسواءٌ قبلنا هذه القرائن أو رَدَذناها لوجود ما يدل على ساع زرارة 
من ابن عباس » فإن ذلك لا ينفي أن هذه القرائن هي قرائن صحيحة في 
١‏ االمرسل الخفي ٠١١١ ٠١۹٩ ٤|‏ |. 
٣‏ اتحفة التحصیل .|٠١١۳ ١۳١١‏ 
۴ بيشت ذلك ي المرسل الى 18۹44 ۲:03١١‏ 


الإتقاع بمَافَشة صاب (الاتصال والانقطاع 


اللحدّثين |» عسى أن يطالعه من تيا للنظر في هذه المسألة ويفهمه' . 


وثاني أمثلقه + ١‏ وقال عبدالله بن أحمدفي شأن سلي ان بن قيس 


إجماع 


اليشکري قال بي وقد حدث عنه الحعد أبو عثان » فقلت له اسمع منه؟ 
قال 'يقول الجحعد ؛ حدث سليان » حدث سليمان » فلا آدري سمع منه آم لا . 


عفا الله عنك ا قصة سليان بن قيس اليشكري وكتابه الذي رواه آهل 


بن دار بصری» و قا روی عن لیات فکون اله ال غره فی ذلك 

وقد نص على ذلك البخاري فقال ¦ اروى عن كتاب سليان بن 
و 

لقد بلغت هذه القرينة من القوة إلى درجة رد تصريح الجعد بالسماع 


ن ايان بن فين ١! ٠‏ 


ڪھ 


.|٤١ ٤٠١ اإجماع المحدثين‎ 

اانظر 'جامع الترمذي رقم ١ ٠١١١‏ والمعرفة والتاريخ للفسوي ۲ ٦١1١۲۷۹‏ |. 
االتاريخ الکبیر ا٤ .|۳۲١‏ 

| والله إني لألمح في ضعف هذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف إوهي أمثلة ختارة مُنتقاة 
غو ا ارج کون دل عل آ0 اه ان ف ا ان و ا عل مان ل 


ريده اتا |۲١‏ 


ا 


E 


اف 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطاع 


فقد أخرج ابن خزيمة في كتاب التوحيد ابإسناد حسن عن الجعد 
حدثني سلیم‌ان بن قيس » قال ؛ سألت جابر بن عبدالله . 


ثم قال ابن خزيمة عقبه ' ١‏ وني القلب من هذا الإسناد بمذه اللفظة ' 


احدثني سليمان بن قيس ا شيء؛ فان سليمان بن قيس هذا هو اليشکري »› 
وهل المعرفة من أصحابنا يذكرون أن سليان بن قيس مات قبل جابر بن 
عبدالله » ون صحيفته التي كتبها عن جابر بن عبدالله وقعت إلى البصرة»› 
فروى بعضها بو بشر جعفر بن أبي وحشيّة » وروى بعضها قتادة بن 
دعامة» وروی بعضهاغير هما ١‏ . 

فإذا كانت هذه القرينة بلغت من القوة إلى درجة رد التصريح 
بالسماع الوارد بالإسناد ا لجسن » ولم يردها ابن خزيمة إلا بهذه القرينة ؛ فإلى 
أي حد ستبلغ قوّتها عند عدم ورود تصريح بالسماع صلا ؟ | 

فهل كان تمي الإمام أحد للسماع هنا لمجرّد عدم العلم به ؟ 

IRA ECE Oa as 
فيه ردا عليه ني مسألةٍ أآخرى » وهي أنه ناقش مسألة إفادة اللإسناد الذي لم‎ 


يُعلم سباع رواته » على المذهب المنسوب إلى البخاري » هل يفيد التوقف 


.| ٠۷۲ رقم‎ ۸٥١ ۲| االتوحيد لإبن خزيمة‎ ١١ 


الإنتقاع بمَافشة تاب (الاتصال والانقطا 


عن الحكم له بالاتصال وعن الحكم له بالانقطاع معًا ؟ أم أنه يفيد الحكم 
بالانقطاع ؟ وهي مسألة خلافيّة ' ؛ لكن المؤلف تبتى الرأي الثاني ؛ لأن 
تبتيه للرأي الأول ينسف الشرط المنسوب إلى البخاري » كا بينته في اإحماع 
اللحدثين |" .وقال المؤلف ني تقريره لذلك '« والقول بان هناك أسانيد 


ليست متصلة ولا منقطعة بعيد جا" » فالإسناد في واقع الأمر إمَا 
متصل أو منقطع » وهو كذلك في نقد الناقد » فالأصل أن الراوي ن 
يلتق من روی عنه وم يسمع منه » حتى يقف الناقد على ناقل عن هذا 
الأصل » والناقل هو ثبوت السماع » أو إمكانه عند ما يقول به » فإذا | 
يكن شيءٌ من ذلك بقي على الأصل وهو الانقطاع » ' 


١١‏ اما فات المؤلف أن يذكره من خالفه في هذه المسألة ابن رُشيد» وهو الذي نصر المذهبَ 
المنسوب إلى البخاري » وعد المؤلف قولّه أصحٌ الأقوال » وأثنى على كتابه بأنه أحكمه 
آنا إحکام الاتصال والانقطاع ۰۹۷ ٠٠۲‏ |» فقد قال ابن رشيد في کتابه ' اوکان 
ينبغي لصاحب هذا المذهب أن لا يقول بالإرسال » بل بالتوقف» حتى يتين ؛ لكان 
الاحتمال ١١.‏ .انظر إجاع المحدثين ١١ء‏ وحاشية رقم ۲ فيه | . 

.|٤۳١ ٤١ الجاع المحدثين‎ ٣ 

۴ اتَدَكَرْ أن هذا الرأي البعيد جدًا هو رأي ابن رشيد وابن القطان الفاسي والدكتور خالد 
الدريس » وثلاثتهم ممن ينصرون الرآي المنسوب إلى البخاري » فهم غير متهمين في 
هذاالرآي . فانظر الاتصال والانقطاع ٠٠٠٠١۹۹‏ |. 

.| ٠٤١ االاتصال والانقطاع‎ ٤ 


الإنتقاع بمَافَشة تاب ائجال والانقطا 


فول ما أرد به على هذا القول » هو ما احتجٌ به من عبارة الإمام 
أحمد » فإن المؤلف أورد العبارة على آنها نفيّ للسماع لعدم العلم بوجوده» 
مع أن الإمام آحمد سنل 'سمع منه ؟ فقال ' ايقول الجعد حدث سليمان» 
حدث سليمان » فلا آدري -يعني سمع منه آم لا ٠٠‏ .فهل الإمام أحمد هنا 
قاطع بعدم السماع » أم آنه متوقف فيه ؟ الجواب هو كلام الإمام نفسه » ولا 
وقد تكلمت عن هذه المسألة » ودققت الكلام فيها ء بالا تجده في 
غير لإجماع المحدثين |" ٠‏ وذكرت أمثلة أخرى لمثل هذا التوقف" . 
وكفى هذا الجوابٌ ردًا على تقرير المؤلف ني هذه المسألة . 
لكني أكمله باستغرابي من قول المؤلف ١‏ افالإسناد في واقع الأمر 
إما متصل أو منقطع » وهو كذلك في نقد الناقد ٠١‏ إذإن واقع الأمر إمًا 
متصل وإِمًا منقطمٌ لا خلاف فيه » لكن أنه لا بد أن يكون كذلك أيصًاني 
١١‏ اإجماع المحدثين E‏ 
٣‏ الجاع المحدثين ٤١‏ والحاشية رقم ١‏ |. 
وهذه المسألة هي التي قلت عنها في إجماع المحدثين ٤١١‏ | اوأرجو أن لا يتجاورَ 
القارئ ا مدق هذه المسألة حتى جيب » وإلاً فلا داعي لأن ييَمّ ؛ لأنه حينها لا يريد أن 


الق أء٤ّرفى‏ ١١ا‏ 
يتم القراءة بفهم |٠٠٠‏ 


الابفاع بمَافَفَةٍ صاب (الاتصال والانقطاع 


0 ف ال ا ا وا اة الول و ار 
كا بجحصل في الجرح والتعديل والتعليل وغير ذلك :فيتوقف الناقد؟ !4 
هذه المصادرة العجيرة ؟ ٠!‏ 

وأمّا الأصل الذي أصّله فهو أصل المشكلة ؛ لأن إعن |أمن غير 
المدلّس محمولة على الاتصال » هذا هو الأصل فيها عند من يشترط العلم 
بالسماع وعند من يكتفي بإمكانه .وإلا فعلام ملها على الاتصال من 
يشترط العلم بالسماع في غير ما صرح فيه الراوي بالساع » عمّن علم 
ساعه منه في غير ذلك الحديث الذي صرح فيه بالسماع '؟ إننا لا نتحدّث 
عن مطلق راویین تعاصرا» وإِنا نتکلم عن راو روى بصيغة اعن اعن راو 
معاصر له يمكن السماعٌ واللقاء بينها ؛ هل الأصل في هذا الانقطاع ؟ فأين 
دلالة إعن |العرفيّة على الاتصال » ولو بالشرط المنسوب إلى البخاري ؟ ' 

و ذا أفادنا مثالٌ المؤلف دليلاً عليه أيسا . 


وكذا احق » لا يستدل لإبطاله أحد ٠‏ إلا كان في دليله مايدل على الحتق || 


١١‏ اويل للشجيّ من الخلَ |ء من يقول لطلبة العلم إن فقه هذه المسألة وحدها كاف لبيان 


الح فيها والله ! ' ! فاصبروا على قراءتما وفهمها . 


الإنتقاع بمَافَشة صاب (الاتصال والانقطاع 


هل لقی النعمان بن بشیر ؟ فقال ؛یروی عنه في حدیث أنه لقیه "١‏ . 
سبحان الله ' الو وقف مسلم على السماع » وسئل عن السماع » هل 
سيتردد في الاحتجاج بالعلم بالساع ؟ ٠٠‏ 
هل المذهب الذي يتبناه المؤلف بهذاالضعف » حتى يحتج له 
المتنقاة على آنا أقواها |؟ !!! 
ثم لا تنس أن وهبًا يمني » والنعان مدني ثم شاميٌ » فقرينة بعد 
الان سب الال 


وأما مقاله الرايع : ١‏ وقيل لابن معين » ثابت سمع من ابن عمر ؟ 
قال نعم » قال 'سمعت ابن عمر | . 


وهذا کسابقه تمامًا ؛ إلا أن ثابتا بصري » وابن عمر مدن . 


١‏ اني هذا السؤال نفسه لابن معين سئل آيصًا عن ساع وهب بن منبه من جابر » فآجاب 
بالنفي » مع ورود التصريح بالسماع وعِلْم ابن معينِ به » فنفى الساع لقرينة وجود 
الصحيفة . كا تراه مبسوطاً في تعليقي على أحاديث الشيوخ الثقات لأبي بكر 
الأنصاري |۳ ۳٠۸١-۱۳۸٤۱‏ رقم ۷۱۸ |مضيقًا إلى تعليقي ما يؤكد نيجه قول 
الإمام آحمد » وسئل ا آحاديث وهب بن منبّه عن جابر ؟ قال 'أرجو | بدائع 
الفوائد لابن القَيّم ا٤ |٠٤٤١‏ . 
فانظر إلى هذا الدليل كيف عاد دليلاً عليه أيضًا !!! 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطا 


وأما مشاله الخامس : ١‏ وقال ابن معين أيصًا قالوا ' إن عطاء بن أي 
رباح لم یسمع من ابن عمر شيًا » ولکنه قد رآه » ولا يصح له سماع ١‏ . 

عطاءٌ ١‏ کثیر الإرسال ٠١‏ کا قال الحافظ » وکا هو لائح من ترجته . 
ثم هو مي » وابن عمر مدني .ثم إنه أدخل في أحد أحاديثه عنه واسطة» 
ول تذكر في بعض طرقه ' اوواحد من هاتين القرينتين مع الأولى اوهي 
كثرة الإرسال الذي هو التدليس برواية المعاصر عمن ل يلقه | ١‏ كافية لثل 
هذا الحکم من ابن معین . 

فين اشتراط العلم بالسماع في هذا المثال » الذي وجدت فيه هذه 
الأسبابٌ لترجيح عدم السماع . ولعل عند ابن معين من القرائن » بل رما 
من الأدلّة غير ما سبق خاصّة مع افتتاح مقالته بقوله ٠‏ قالوا ٠.‏ ١؛‏ فلعل 
لديه خبرًا بتفاصيل هذا الحكم عمن يلزم قبول حكمه من تلامذة عطاء » 
وهذا غير مستبعد .ولو م يرد إلا مثل هذا الاحتال الوارد القوي » لكفى 
به إسقاطًا لاستدلال الولف به . 

وأما ماله السادس : ١‏ وقال علي بن المديني قيس بن بي حازم سمع 
من ابي بكر وعمر وعثان وعلي ٠...‏ قيل له اهؤلاء كلهم سمع منهم قيس بن 
آي حازم ساعًا ؟ قال نعم » سمع منهم ساعا » ولولا ذلك ل نعذ له ساعا ١‏ 


. |۲۷۰۴ ۲۹۹۹ |انظر السنن الکبری للنسائي ارقم‎ ١ 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطاع 


کا ى ت ا 
ولق أنه ما كان بغي له أن نره + لاق تلك السافة كاماة ما يوضح 
الفهم الصحيحَ للعبارة . 

فقد قال علي بن المديني ' قيس بن ابي حازم سمع من ابي بكر » 
وعمر» وعشان» وعلي » وسعد بن آبي وقاص » وزبير » وطلحة بن 
عبيدالله» وبي شهم » وجرير بن عبدالله البجلي » وأبي مسعود البدري » 
وخبّاب بن الأرت » والمغيرة بن شعبة » ومرداس بن مالك الأسلمي › 
والمستورد بن شذاد الفهري » ودكين بن سعد المزني » ومعاوية بن أبي 
سفيان» وعمرو بن العاص » وأبي سفيان بن حرب » وخالد بن الوليد» 
وحذيفة بن اليمان » وعبدالله بن مسعود » وسعيد بن زيد» وأبي جحَيفة . 
قيل لعلي 'هؤلاء كلهم سمع منهم قيس ساعًا ؟ قال انعم » سمع منهم 
ساعا» ولولا ذلك لم نعد له سماعًا "١‏ . 

آفلا تری آن سما رجل واحِ من هؤلاء جميًا :في تقدم وفاة عدو 
منهم » وني قلّة حديث بعضهم وندرته» وني تفرقهم ني الأمصار امن 
المدينة إلى الكوفة إلى البصرة إلى الشام إلى مصر إلى البوادي :أن هذا كله 


. اطبعة حسام محمد بوقريص‎ ۸۸ ۸١ العلل‎ ١ 


الإنتقاع بمَافشة صاب (الاتصال والانقطا 


داع لاستغراب سماعه منهم جيعًاء أن علب السماع في أكشرهم لقرائن 
تدل على عدم السماع وارد أيصًا 

لقد کان قيس بن أبي حازم مَثارَ إعجاب كثير من النقاد لتفرّده بهذه 
المزيّة » وهي سماعه من هذا العدد الكبير والجليل من الطبقة العليامن 
آصحاب عمد جي ورضي الله تعالى عنهم ' 

فلو كان قائل تلك العبارة مسلا ابشرطه |» وليس علي بن المديني » 
لا كان في تلك العبارة غرابة ١‏ نعم . فإثبات الساع منهم كلهم" لا يُمكن 
أن يكون بمجرد إمكان اللقي . 

ثم إن كلمة إسمع فلان من فلان | كنت آقرر" أنها ني الخالب“ 


۱۳۸۹ ۳۸۷ ۸ اانظر التھذیب‎ ١ 

۲ |انتبه لكلمة كلهم | التي وردت في سؤال السائل لابن المديني '١اهؤلاء‏ كلهم سمع 
منهم قيس ١ء‏ لتعلم هكان الاختصار الذي فعله المؤلف غير مقبول . 

۴ اقلت ١‏ ااإني كنت ١١؛‏ لأن رأيي قد تير في هذه المسألة » كا سيقي اص ٠٤ ٠۳‏ | .مع 
أن بقائي عليها يكفي في ال جواب عن شَبْهة المؤلف ؛ ولذلك حرصت على إثبات قِدَم 
تقريري ههاء کا سيأتي في ال حاشية . 

٤‏ |كلمة الغالب هنا مقصودة » وسيأتي في ا لحاشية التالية ما يدل على أا قي بهت عليه من 


الإنتقاع بمَاَشة صاب ائجال والانقطاع 


تعتمدٌ على وجود نص يدل على السماع '» حتى عند مسلم » فهي حكاية لما 
يجده الناقد في الأسانيد .أمّا إذا روى دون تصريح بالسماع » فإنه يقول ' 
روی عن فلان » وقد يكون عنده مع ذلك محمولاً على الاتصال . وهذا ما 
بينته في اإجماع المحدّثين |" عند قول البخاري في ترجمة عبدالله بن بريدة ' 
"» مع أن 
البخاري احتجّ بحديثين في صحيحه لعبدالله بن بريدة عن أبيه" ٠‏ 
فالبخاري عندما قال ١‏ سمع ١لم‏ يقلها لأنه يشترط العلم بالسماع » ولكن 
لأنه هكذا جاءت الرواية » بدليل أنه نّا قال ؛ اروى عن ١ء‏ لم يقصد أنه 


غير متصل؛ بدليل إخراجه له في صحيحه ؛ ولكن لأنه هكذاجاءت 


 نيصح قاضي مرو » عن آبيه » سمع سمرة » ومن عمران بن‎ ١ 


الرواية الثابتة عنده فيه 


١١‏ كنت قد قلت في المرسل الخفي المطبوع سنة ٠٤١١۸‏ ه| ' ١اأن‏ نفي سباع الراوي عمَّن 
عاصره معتمد ني الخالب على قرائن وشواهد تدل عليه » وليس معتمدًا على النص من 
الراوي نفسه . وذلك بعكس السماع » فإنه غالبا معتمدٌ على نص الراوي نفسه على 
السماع ١‏ .المرسل الخفي - کشاف الفوائد = |۱۹٤۸ ٤|‏ . 

۲ اإجماع المحدثين ۹ 1۷۰ 

۳ |التاريخ الكبير اه اها 


. | ٤٤٥١ - ٤٤۷۳ اصحيح البخاري ارقم‎ ٤ 


الإتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطاع 


الخلاصة : أن مسلا مع عدم اشتراطه العلم بالساع يمكن أن 
يقول ؛ انعم » سمع منهم ساعا » ولولا ذلك لم نعدٌ له ساعا »١‏ ولایکون 
بذلك ناقضًا لشرطه . 

ومن هذا الدليل الذي عاد دليلاً عليه » أجد فيه مدخلا للمشال 
التالي ‏ 

المشال السابع : ١‏ وقال علي بن المديني أيصا في همام بن المحارث 
روى عن أبي الدرداء » ولا ينكر لقاؤه عندناء وقد لقيه» ولم يقل 'سمعت!. 

هذا دلي عليه » فالاحتمال الأقوى في فهمها أنه بمحكم بالاتصال 
ا لمعدر عنه في كلامه باللقاء » مع عدم تصريحه بالسماع ؛ لآنه لو ثبت اللقاء» 
لما قال :لا ینکر لقاؤه ‏ . فکأنه قال وو و 
ولا هناك ما يدل على عدم اللقاء من القرائن » إذن فالأصل أنه قد لقيه 
وسمع منه » وإن م يصح بالساع . 

رفا كنت أت هدا الق عل أن أذكر ةق الط دة هن 
إجماع المحدثين | ضمن أذلة عدم اشتراط علي بن المديني للسماع » والله 
على ما أقول شهيد ثم فوجئت به دليلاً على اشتراط العلم بالسماع !| 

وهذا أحد الأمثلة التي قد بُعتّر فيها العام باللقاء 


السماع اء ولا يقصد به أنه هكذا وقعت الرواية » وإنم)ا يقصد إثبات 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطاع 


الاتصال » وإن كان الراوي لم يصرح باللقاء أو بالسماع » ولذلك قلت في 
كلامي عن الحديث السابق ثم إن كلمة سمع فلان من فلان كنت أقرّر 
أنها ني الغالب تعتمد على وجود نص يدل على السماع ٠١...‏ فقيّدث ذلك 
بكلمة إني الغالب |ء وقيدتها بهذا القيد أيصًا في االمرسل الخفي |أمن نحو 
عشر سنوات ؛ لأنبه على ورود خلاف هذا الغالب أحياتًا" . 


۰ 


١I‏ هذا الذي كنت أقرّره من قديم قد تَر فيه رَأيي بعد ذلك » حيت إني عندما قزرت ذلك 
التقرير كنت مستحضرًا في نفسي ما لاح لي من تصرّفات البخاري في التاريخ الكبير | 
في مواطن عديدة منه » تشهد ولا أقول تدل | على أنه كان يقصد من ذكر الساع أو 
العنعنة حكاية ما وقف عليه في الأسانيد أحيانًا كثيرة اوالأصل في| حكاه أنه يعتمده» 
إلا إذا دل الدليل على عدم اعتماده عليه | , فالأغلبيّة المذكورة إذن إنم) أخذتها من 
تصرّفات البخاري في التاريخ الكبير |ء أمّا بقية الأئمة فلا دليلّ على نهم التزموا بهذا 
منهج الأغلبيّ » الذي إنما عرفناه في التاريخ الكبير اللبخاري خاصة ١‏ فيبقى على من 
أراد أن يبت أن هذا منهج الأئمةء أي أراد أن يُثبت أن ذِكَرَ إمام سعاعَ راو من راو لا 
يكون غالبا إلا إذا وقفَ على تصريح بالسماع بينه) SE E E‏ 
منهجهم » ولا يكفي أن يثبته من خلال تصرفات البخاري ؛ لاحتال أن يكون هذا 
منهجًا خاصًا بالبخاري » وني التاريخ الكبير | بالأخحص ؛ لكونه كتابًا صتّفه البخاري 
اف ا 
وإذا ما تذكرنا أن عامّة أحكام الأئمة اسوى البخاري االمنقولة عنهم لإثبات السماع 


وتفيه هي عبارة عن أجوبة شفهِبَةٍ عن أسئلة وجه إليهم » ولم تكن كلامًا كته : 


الإنتقاع بمَافشة صاب (الاتصال والانقطاع 


ولكي أوضح المقصود أكثر فإني أقول 'إذا روى متعاصران أحدّهما 
عن الآخر » بالشروط التي اشترطها مسلم في صحيحه » وحكم مسلم على 
تلك الرواية بالصحّة » آلا يعني حكمه بالصحة أنه قد حكم بالاتصال 
لذلك الإسناد ؟ لاشك أن هذا هو ما يدل عليه تصحيحه للحديث فإذا 
ما حكم بالاتصال » لا يدل ذلك على أنه أثبت السماع بين أولئك الرواة 
الذين وردوا في ذلك الإسناد الذي حكم عليه بالاتصال ؟ لاشك أن هذا 
هو ما يدل عليه حكمّه بالاتصال .فإذا ما حكم بالسماع بين أولمك الرواة 
الذين وردوا في ذلك الإسناد » آلا يدل ذلك آنه حكم بالسماع بين ذينك 


آولئك الأئمة في مصتفي يلتزمون فيه منهجًا مو دا » فهي سوال يسال اليوم » وسوا 
غدًّا» وسال بعد سنة ٠‏ وهکذا ؛ فکيف ضور فيه التزامٌ منهج موحد » ك تسر 
للبخاري في کتابه e‏ 

لمقصود :أن ذكر العلماء إسوى البخاري | ساح راو من راو لا يلزمٌ أن يكون لورود 
السا بل فد يكرا لحن كالتمال ال ر ست الإا غه نها 
فقط » بل لا يُمكنني أن أذّعي بأنمم في الغالب لا يثبتون السماع إلا لورود السماع » كا 
أمكنني أن اذعي ذلك في البخاري وكتابه التاريخ الكبير |؛ لآنه لادليل عندي على 
هذه الدعوی فیهم » ول يخ لي فيهم ما لاح لي في تاريخ البخاري .وعلى من ثبت عنده 
أن هذا منهج هم مطَردٌ أو أغلبي : أن يبن لنا دليله على ذلك ؛ وإن كان الاطّرادٌ | 
عندي مستحیل » لورود ووقوع ما ینقضه » کا سيأتي بعص أدلّة نقضه في هذا الكتاب 
٠١٠١ ۱۲۸‏ | ومنها هذا الموطن الذي تعلق عليه بهذا التعليق . 


الإنتفاع بمَافَشة تاب الاتصال والانقطاع 


الراويين المتعاصرين اللذين لم يرد سماعه) في الروايات » وإنما ثبت ساعها 
عند مسلم بناءً على تحقق شروط الاتصال بينه) عنده ؟ لاشك أن هذاهو 
ما يدل عليه حُكَمُه بالسماع بين رواة ذلك الإسناد فإذا ما حكم بالسماع 
بن ذينك الراويين من خلال حكمه على رواة ذلك الإسناد بساع بعضهم 
من بعض » ألا بحق له - أخيرًا - أن يقول سمع فلان من فلان ؟ لاشك 
ان هذا هو ما يدل عليه حكَمُه بالسماع بینها . 

إذن يمكن لمسلم أن يقول عمن لم يرد سماعي) في الروايات » لكن 
تحققت شر وط القول بالاتصال في حديث أحدهما عن الآخر عنده اسمع 
فلانٌ من فلان ؛ لأن هذا هو مقتضى الحكم بالاتصال" . 

وإذا كان هذا صحيًا على مذهب مسلم » ومذهبٌ مسلم هو 
إجماع المحدثين الذي نقله مسلم 


مذهب المحدثين جميعًا » كا دل عليه 
وغيره :كان هذا صحيًا من جميع المحدثين 'أنيقول أحدهم 'سمع 
فلانٌ من فلان » ويعني آنه روی عنه ما تحقَقّ فيه شر ط الاتصال بينهما » وإن 
م يرد تصريح للسماع بينه) في الروايات . 


١١‏ |قال الإمام مسلم في مقدمته ١ ٠١١|‏ افأماوالأمر مبهم على الإمكان الذي فَسَرْناء 
فالرواية على السماع أبدا » حتى تكون الدلالة التي بيا | . 


الإتقاع بمَافشة تاب (الاتصال والانقطا 


المثال الشامن + ١‏ وسئل ابن المديني عن سباع سعد بن إبراهيم بن 
عبدالر من بن عوف من عبدالله بن جعفر ؟ فقال ليس فيه ساع » ثم قال 
ل يلق سعد بن إبراهيم أحدا من أصحاب النبي ي4 ٠‏ . 

فرجل ل يلق أحدًا من أصحاب النبنّ ية » يعني لم يثبت عندنا أنه 
من لاعن أضاد كفت بت ساغة بم د اح ال اللا ا وهذ اسا 
كنت بينته في اماع المحدثين في الكلام عن مذهب ابن حبان في إثبات 
كون الرجل من التابعين"'» وأن هناك فرقا بين الحكم بالاتصال بناءً على 
المعاصرة وإمكان اللقاء » والحكم بالطبقة للراوي . لأن الراوي إذا م يثبت 
آنه من التابعين » لا يُمكن أن قبل حديثه عن الصحابة » ولو عاصرهم »› 
كا لمخضرم » الذي لا أقبل حديثه عن النبي بي » وإن كان معاصرًا له . 

وسعد بن إبراهيم لم يسمع أحدا من الصحابة » كا قال علي بن 
المديني » فهو من أتباع التابعين » كيف قبل حديشه إذن عن صحابي هو 
عبدالله بن جعفر رضي الله عنه 

وعفا الله عن المؤلف » فقد غاب عنه أمرٌ مهم » ما كان ينبغي عليه 


أن يغفل عنه ببخصوص هذا المغال .ذلك أن البخاري ومسلا قد أخرجا 


۱ اإجماع المحدثين E‏ 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطاع 


E 
بالطب‎ 

فإمًا آن البخاري قد أخرجه مع عدم العلم بالساع » لعبارة علي بن 
المديني السابقة » من أنه ليس في حديثه عنه سماع » وحينها يكون هذا مغالاً 
ضدّ المؤلف › لاله . 

وإِمّا أن البخاري قد وجد الساع » وهذاهو الواقع » فإن أحد 
أسانيده ورد فيه السماع " . وحينها بحتمل أن يكون قول علي بن المديني ' 
ليس فيه سام ١‏ تضعيقًا منه لصيغة السماع وردًا ها » فيكون هذا دليلاً على 
قو اعتماده على قرينة طبقة شيوخ الراوي الذين هم من التابعين" » حتى 
مع ورود الصيغة الصريحة ويعود بذلك هذا الدليل دليلاً على المؤلف › 
لا له ؛ أله بين أن قرينة الطبقة كافية لرد صيغة السماع الواردة بالإسناد 
الصحيح ؛ فكيف لا تكون هي مُعَتَمَدَ الإمام عند عدم وجود صيغة للسماع 
صلا ؟ | 
١١‏ اصحيح البخاري ارقم ٥٤٤4 )0٤٤۷ 0٤٤٩‏ |» وصحیح مسلم ارقم ۲۰٤۳‏ |. 


۲ اصحيح البخاري ارقم ٥٤٤۷‏ |. 
۳ اذكرت هذه القرينة في إجماع المحدثين ٠١ ٥٩‏ |. 


الإنتقاع بمَافَشة صاب (الاتصال والانقطاع 


3 3 
ويؤكد قَوّة احتمال هذا الفهم لكلام علي بن الديني قول ابن حبان 


۰ 


ي الثقات عن سعد بن إبراهيم وقد ذكره في التابعين يروي عن 


عبدالله بن جعفر » أدخلناه في آتباع التابعين ؛ لآن سماعه من عبدالله بن 
جعفر فيه ما فيه » ون کان السماع ماني خبره »ثم عاد وذکره في آتباع 
التابعين " 
فها هو ابن حبان » مع علمه بالساع الوارد ني خبره » إلا أنه يرده 
ویأباه » ولا یری سعد بن إبراهيم إلا من آتباع التابعين . 

فهل يصح لن تميًاً للنظر في هذه المسألة أن يكثر من الاستدلال 
المنتقی الْخْتار بها هو عليه لاله ؟ !| 

وأقف هنا عند هذا المثال دون اختيار » بل هي على ترتيب المؤلف ؛ 
مرجتًا بقيّة الأمثلة لمكانِ آخر قريب إن شاء الله تعالى . 

وقال في القسم الثالث «١‏ ما فيه إثبات إدراك الراوي لمن روى 
عنه» ونفي سماعه منه . وفوق ذلك أن پثبتوا رؤیته له ودخوله عليه 
وپنفوا سماعه منه » " . 
١‏ االثقات لابن حبان ٤‏ ۱۲۹۹ 
۲ االثقات لابن حبان .۱۳۷۵١ ٩‏ 


۳ االاتصال والانقطاع |٠١۸‏ . 


الإنتقاع بمَافَشة تاب الاتصال والانقطاع 


ألا يمكن أن يكوت إثبات الإدراك مع تفي الساع إنم) حُكم به 
لوجود قرائ تدلٌ على عدم الساع ؟ !ليس هذا هو الواقحَ في كل الأمثلة 
التي سبقت مناقشتّها ؟ | فلماذا التغافل عن هذا الاحتمال القوي الورود» 
حتى استوعب أمثلتك المنتقاة المختارة ؟ ٠|!‏ 

وأمّا إثبات الرؤية واللقاء وقي السماع » فيمكن فيها أن تكون 
هناك قرائن قويْةٌ تدل على ذلك » بل يمكن أيصًا أن يكون هناك ما ينفي 
السماع مع العلم باللقاء . فإذا کان هذا مكتا إمكانًا قويًا» فكيف تستدلّ به 
على الاحتمال ؟ ٠!‏ 

عفا الله عنك أهذا أوّل مثال ذكرته هذا القسم » تقول فيه ' فمن 
ذلك قول شعبة قد أدرك زفي أبو العالية عل بن آبي طالب » ولم يسمع 

ألا يُمكن أن يكون عند شعبة علمٌ زائ يدل على عدم السماع » غير 
مجزد عدم العلم به ؟ | 

العجيب أنك أنت قد نقلتَ في كتابك هذا العلمَ الزائ الدالّ على 
ذلك ' افقد نقلت عن عاصم بن أبي النجود أنه قال ' قلت لأب العالية ؛ 


من کر من رأیت ؟ قال 'آبو يوب » غير آني لم آخذعنه "١‏ . 


.|٠١ ٠۹ االاتصال والانقطاع‎ ١ 


الإتقاع بمَافَشة صاب (الاتصال والانقطاع 


وأبو آيوب توفي قيل ٩ه‏ وقیل ۲ه اوقل ٥٥ھ‏ »فمن 
کان بر عن نفسه أن أكبر من رآه مع عدم أخذه منه قد توفي سنة ٥١|‏ ها 
إلى سنة ٠١١‏ ه|» فماذا سيكون حاله فيمن توفي سنة ١ه‏ اوهو علي بن 
آیظالت؟ 

وبغض النظر عن هذه المسألة ا لجزئية » أفلا يمكن أن يكون شعبة 
قد اعتمد على هذا النقل عن عاصم في إصداره ذلك الحكم ؟ ٠٠‏ 

ل يقف الأمر عند جرد الاحتمال الذي ننتظر من أحر أن يعترف 
بقوّة احتهال وروده ؛ لأن سؤال عاصم بن أبي النجود لأبي العالية هو من 
رواية شعبة بن الحجاج عن عاصم » كا في المراسيل ا لابن أبي حاتم" . 

فكيف استجاز المؤلف لنفسه إعفا الله عنه | أن يستفتح أده بهذا 
النقل على أنه يدل على معنى » وهو نفسُه يعلم أنه لا يدل على ذلك المعنى » 
بدليل تقله لكلام أبي العالية ؟ !| وإن كان لم يلحظ الترابُط بينهما » فليعذر 
من ل يتهياً للنظر في هذه المسألة » ومن بط إلى ذلك المستوى ٠”‏ إذا كان 
من تيا للنظر فيها وس إلى ذلك المستوى قد فاته مغل هذا الأمر الواضح ٠‏ 
١/‏ |التهذیب ۳ ۹۱| 

. |۲٠۳ االمراسيل لابن أي حاتم ارقم‎ ٣١ 


۳ أ هذه بعض عبارات المؤلف عني عفا الله عنه » فانظر الاتصال والانقطاع ۳۹۲ 
۴ا 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطاع 


بل لو م يرذ ذلك النقل » أو تقل آخر بنحوه » لبقي احتهال أن لدى 
شعبة |وهو شعبة في علمه وتقدم زمنه | منه علا زائدًا» وآن نفيه الساع 1 
يكن لمجرّد اشتراط العلم بالسماع » وإنا لذلك العلم الزائد الذي عنده : 
لبقي هذا الاحتمال احتمالاً قويًا » يُسقط احتجاح المؤلف الذي بناه على 
إغفال هذا الاحتمال إغفالاً تامًا ! 

ويُمكن على منهج المؤلف في الاستدلال أن أقول إن العلماء 
بشت رطزن المير يخ بالسي ع طلقا ولا لون الحعة مطلقا مسدلا با 
يذكره العلماء أن فلانًا م يسمع من فلانِ إلا حديثا أو حديثين أو ثلاثة . 
وأن باقي حديثه عنه غير متصل . وقد أورد المؤلف أمثلة كثيرة من ذلك في 
كتابه ' » كقول الإمام أحمد ' اسمع عمرو بن دينار من ابن عباس ستة 
أشياء ٠١‏ وذكرها "١‏ . 

فعلى طريقة المؤلف في الاستدلال » يمكن لقائل أن يقول إن هذه 
النقول تدل على اشتراط السماع في كل حديث» حتى من غير مردود 
ال باد ی کل عفر رین دنار اکى 
۱ االاتصال والانقطاع ۲-۳ 
۲ االاتصال والانقطاع |۲٤۳‏ . 


الإنتقاع بمَافَشة صاب (الاتصال والانقطاع 


لكن الصزات أن يقال إن هذا إن كان لو جود أدلة أو قرائ تذل 
عليه عند الناقد . 

وقد كان الولف في موطن سابتق قد أَوَرَد نماذجَ من ذلك العلم 
الزائ لدى العلماء » والذي به توًا السا مع حصول الإدراك أو اللقاء' . 
فا باله نسي هذاهنا ؟ ٠٠‏ 

ا 
الهمداني فقال له رجل إن شعبة يزعم آنك رأيت علقمة »ولم تسمع منه» 
قال 'صدق شعبة "١‏ . 

فهذا عل زائ عند شعبة » لكي اللطيف سوال السائل » الذي يدل 
على آنه عجب من قول شعبة » حتى سأل صاحبَ الشأنِ عنه ؛ لأن الأصل 
آن من رآی فقد سمع » وإلا لما كان للسؤال معنى . 

ء 2 ت 

ومن لطائف ما نقل ١‏ أن سفيان بن عيينة قال 'ذكر عن آدم بن 
علي » وقد رأيته وم أسمع منه "١‏ . 

.|١١ ٥٩ االاتصال والانقطاع‎ ١١ 
.| ٠١| االاتصال والانقطاع‎ ۲ 
.| ٣ االاتصال والانقطاع‎ ۳ 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطاع 


فلم لا یکون ما نقله في هذا القسم من هذا النوع ؟ ! !ك كان أوَلٌ 
أمثلته وفاتحة أدلته منه أيصًا !!' 

وسأنتقل بعد مثاله الأول إلى مثال آخر في هذا القسم » هو مثاله 
ا حامس » مرجنًا مثالين في الوسط إلى حل آخر ؛ لأنه يكفي فيه ما ذكرناه 
آنا » وأمّا ا مثال الثالث » فقد سبقت مناقشته » وهو رواية عطاء بن أي 
رباح عن ابن عمر" . 

ومثاله الخامس يقول فيه ؛ ١‏ وقال الدوري 'سمعت یی بن معين 
يقول في حديث عبدالمبار بن الورد» عن عبيدالله بن أي يزيد» قال ؛ 
دخلت على أبي لبابة بن عبدالمنذر » فقلت ليحيى 'سمع من أبي لبابة ؟ 
فقال دزی اا 

فالأول : لر قال ١‏ لا أدري ٠١‏ لبم يقطع بعدم السماع ؟ أ وهذا فيه رذ 
على دعوى أن الحديث في نقد الناقد لا يكون إلا متصلاً أو منقطعًاء» ولا 
يمكن أن يتوقف الناقد في الحكم بأحدهما .وهذه هي دعوى المؤلف› 
وسبق الرد عليها » وهذا النقَلُ الذي ذكره المؤلفُ هنا يرد عليه أيضًا . 

وثانيا + هلا كلف المؤلف كَمْسَّه النظرَ ني الحديث الذي قال فيه ابن 


معين هذا القول » وقد أورد الدوري له إسناده عن صحاب مُقَل من 


/۱ |انظر ماسبق ٩۸‏ | 


الإنتقاع بمَافَشة صاب الاتصال والانقطاع 


الرواية ؟ الو فعل لماوقع اوهو المتهيٌءٌ للنظر ني مثل هذه المسألة |فييا وقع 
فيه اعفا الله عنه | . 

فهو حدیتٌ أخرجه بو داود ارقم ٠٤١١١‏ |من حديث عبدالجبار 
ابن الورد » قال سمعت ابن أبي مليكة » يقول قال عبيدالله بن أبي يزيد ' 
a ES E ES gS O‏ 
الهيئة» فسمعته يقول ‏ سمعت رسول الله بي يقول ' اليس متا من ۾ يتغنّ 
بالقرآن | . 

فالحديث إعفا الله عنك افيه الدخول والساع الصريح › ومع ذلك 
يقول ابن معين الا آدري 1 

إذن فليس السبب هو اشتراط العلم بالسماع ييا ؛ لان السماع وارد 
في الرواية ٠!‏ 

لقد بين أبو داود اللاضطراب الذي في هذا الحديث 


e 
وأن عامًة الرواة يروونه عن ابن بي مليكة » من حديث سعد بن آبي‎ »١ 110 


وقاص » لا من حديث أبي لبابة » ولا لعْبيدالله بن أي يزيد فيه ذْكَرٌ أصلاً !| 
ولو رجعت لإتحاف المهرة لابن حجر لوجدت طرقه » وقول أبي 


عوانة فی مستخر جه ¦ فی حدیث ابن ا مليكة اضطراب "١‏ . 


۱ اإتحاف المهرة لابن حجر اه ۹ 


الإنتقاع بمَافَشة صاب الاتصال والانقطاع 


وأمّا الدارقطنى فأطال فى ذكر علله » وقال عن رواية عبدالحبار بن 
الورد هذه التي احتجٌ بها المؤلف ' ولم يذكر سعدا -يعني ابن أي وقاص 
-ووهم فيه | . 
إذن فالرواية وهم » ولذلك قال ابن معين لا أدري "٠‏ . 
ولا أدري ماذا کان الولف إعفا الله عنه اسيقول عنى لو أخطأت مث 
۹ 4 ء ۴ .6 س ء۶ ه3 
هذا ا لخطاً؟ !!'وکم کان سیبلغ آله مني ؟ !وإ آي مستوی سَينزلني ؟ !!!" 
وقد بلغ أَمرُ الانطلاق من مسلَمة نِسْبة ذلك الشرط إلى البخاري 
عند هذا المؤلف » وتشبعه بها دون عرض على الدليل » أن يحت بمشل هذا 
الدليل الضعيف » الذي لو كلف نفسه الرجوع لسنن أبي داود فقط » دون 
بقية المصادر القريبة المنال سواه :لعرف أنه لا دلالة له فيه . 
وا دك شا م ف هدا ا ل طن ى ادل الات 
العلمي» والصلابة على الرأي القديم ؛ لمجرّد الإلف » ولصعوبة التراجع 
١‏ العلل للدارقطني ۳۹١١ ۳۹۰۰ ٤۱‏ رقم ٠٤۹‏ | وتنبّه أن بقيّة كلام الدارقطني عن هذا 
الحديث استدركها المحقق في |٤٠١١ ٤٠ه ٩‏ , 
| وانظر هذا الحديث أيضًا العلل الكبير للترمذي ۲ ۸۸١|‏ ١١۸۸ء‏ وعلل ابن أي 
حاتم ارقم ۳۸ | ومسند البزار ارقم ۲۱۹۲ |» ومنتخب علل الال ۱۱۲ ۱۱۳ 


رقم ٤٦‏ |. 
۳ اانظر الاتصال والانقطاع aH‏ 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطاع 


عن الرآي السابق مام التلامذة والأآتباع أنه في هذا المخال الواضح 
السقوط ل يكلف تسه فيه أدنى تثبّت » حتى إنه عاد فذكره » على أنه ا لمخال 
الأقوى لديه » والذي لايصح فيه الردعليه» حيث قال عندذكره 
للاعتراضات على أدلته '« والجواب أن ما ذكره المعترض قد يتهيًاً في 
بعض النصوص ؛ لكنه لا يتهياً فيها كلها » كما في النص السابق عن 
ابن معين في عبيدالله بن أبي يزيد مع أبي لبابة » فلم يُثبت السماع 
لکونه لم برد » لا لوجود لفیه ..»' 

مدا م الولف ف ا الد غات العا اوك ان 
أدنى تأمّل لَوَارَاه عن الأنظار » ولحمد الله تعالى أنه م تقع عليه الأبصار || 
هذا إذا كان المؤلف ينظرٌ إل خطئه هنا بالعين التي كان ينظر بها إلى خحطا 
غيره » وإذا وزنَ هذا الخطأً بالميزان الذي جعله يتأن كثيرًا من غيره .أمَّا 
غ فی ا کی کر م واو ا 
ارادا ع او اا فتن ارم 
ذلك . 

وأترك تفصيل الجواب على بقيّة أمثلة هذا القسم لمناسبة أآخرى 
يإذن الله تعالى |؛ لأن الجوابَ عنها هو ما تقدّم في الجواب الإجالي عن هذا 


. |٠١١ االاتصال والانقطاع‎ ١ 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطاع 


الاستدلال » وهو جوابٌ كاف لإسقاطها» وإن| أجبت عن بعضها 
بالتفصيل » لأستشهد بذلك على صحَة الجواب الإ مال الذي قدّمت به 
کلامي . 

وقال في القسم الرابع (والأخير) : « ما جاء عنهم من نفي السماع 
دون النص على الإدراك » لكن يعرف ذلك » وأن اللقاءَ بينهما عمكن 
من ترجمتي الراویین »' . 

ولا يخرج هذا القسم عن أن ذلك منهم مبنيٌ إمّا على القرائن » أو 
على علم زائد عن ذلك » كالخبر الصريح من الراوي نفسه أو من تلامذته 
العارفین به » أو أن يكون السب هو حديثه عنه ؛ ك في الأقسام السابقة 
تماما » وقد أثبت ذلك في لإحماع المحدثين |» وهنا سابقا» وكا سيأتي من 
خلال أمثلته عند المؤلف . 

وقد قال في التمثيل هذا القسم ' وهو كثير » فمن ذلك نفيٌ شعبة 
لسع آبي عبدالر من السلمي من عثان » ومجاهد من عائشة » وجعفر بن 
أبي وحشية من مجاهد » ومن حبيب بن سالم ١‏ . 


فأقول : بو عبدالر حن السلمي كوفي » وعثان مدني . 


.| ٠٠١ االاتصال والانقطاع‎ ١ 


الإنتقاع بمَافَشة صاب (الاتصال والانقطا 


وکنت قلت في إحماع المحدثين | 'الكن إن كان شعبة هو راوي 
دليل اللقاء ؛ في اذا سيجيب الحافظ ؟ ١!‏ . 

هذا فه شار انعد فع عل ادا اوهو ال ره لان 
ينفي السماع مع علمه بطول المعاصرة » وأن آبا عبدالرحمن سمع بحديث 
عثان من حياة عثهان رضي الله عنه فهو مع علمه بذلك ينفي الساع » 
ويوافقه جمهور النقاد اعلى نفي الساع على حسب تعبير المؤلف ' . 

والعجيب أن المؤلف يستدل بنفي شعبة للسماع مع طول المعاصرة 
على اشتراط العلم بالسماع » ثم لا يرى في إخراج البخاري لأب عبدالر هن 
السلمي عن عثان دليلاً على عدم اشتراطه” . 

فإن كان سب ذلك منه أن البخاري قال في التاريخ الكبير | ١‏ سمع 


ثّ 
" 


عليا» وعثان » واين مسعود عن أيه »١‏ وأورد المؤلف أقرالا لإثات أن 
البخاري قد ثبت عنده السماع » مع أن المؤلف نفسّه يقر صَعْفَ تلك 
الأقوال“ :فلم لا يورد على عبارة شعبة آنه نفى السماع لعلم زائ عنده أيًا؟ | 


.| ١ والحاشية رقم‎ ٠٠١١ اإجماع المحدثين‎ ١١ 

۲ اعند المؤلف توسع في إطلاق لفظ الجمهور » كا هنا » فانظر ما ياي ۸١‏ |ء و الاتصال 
والانقطاع |۳۸٤‏ . 

۳ االاتصال والانقطاع ۱۳۸١-۳۸۳‏ . 

.|١۸۴ االاتصال والانقطاع‎ ٤ 


الإنتقاع بمَافَشة صاب الاتصال والانقطاع 


وبقيّة مناقشته في ذلك ها باب آخر بإذن الله عزوجل '' . 

وأمّا نفي شعبة لس اع مجاهد من عائشة » ونه بسبب عدم العلم 
بالساع فقد رده تلميد شعبة وريه » وهو بجيى بن سعيد القطان» 
وخرّيج القطان وهو بحيى بن معين ' . 

قال بحجيى بن معين » وسئل عن قول مجاهد ؛ اسمعت عائشة ؟ «٠‏ 
فقال ؛ ١‏ كان بحيى القطان ينكر ذلك » ويروى في حديث مجاهد» قال ؛ 
سمعت عائشة |" . 

إذن فنفيه للسماع الذي أثبته البخاري“ وغيره » م يكن لعدم العلم 
به » وإنم) لسبب هو عنده آقوى من هذا التصريح HH‏ 

وهكذا ربا قاومت القرائنْ القويَة التصريحَ بالسماع عند النقاد» 
فلماذا وهم أن نفي السماع امع وجود هذه القرائن | لايكون إلا بسبب 
عدم العلم بالساع ؟ ٠٠‏ 
۱ |انظر ما سیأتي |۱۸۰ ۱۸۷ | . 


۲ | درست هذه المسألة في أحاديث الشيوخ الثقات لأبي بكر الأنصاري |۳ ۱٠۸١|‏ رقم ٤۹۷‏ | . 


E 


اسؤالات ابن الحنيد رقم ٤۸‏ |. 


O 


اانظر صحيح البخاري ارقم ٤٠٤٥٤٤۲٥۳۰۱۷۷٦ ۱۷۷°١‏ |. 


الإنتقاع بمَافَشة تاب الاتصال والانقطا 


ألا يمكن أن يكون سببُ تفي السماع هو هذه القرائن » ومنها ابد 
البلد» مع كثرة إرسال مجاهد ؟ هذا سؤال » وجوابه أن نقول 'بلى » بل هذاهو 
الاحتال الأقوى ' 

وأمّا تفي شعبة لسماع جعفر بن أبي وحشيّة من مجاهد» فقد بين 
شعبة نفسُه سه وهو أن روايته عنه وجادةً' .حتى لقد رد الإمامٌ أحمد 
تصريحه بالسماع منه » وكان من أدلّته على ذلك كلام شعبة ؛ لأنْ رواية 
الساع جاءت من رواية شعبة أيصًا 0 

فال مى يبي الولف لنفسه أن يدل با هوغليه :الاله؟ 

وأما تفي شعبة سماع جعفر بن أبي وحشية من حبيب بن سا م ؛ فإنه 
إنها نفاه لأن الصواب في حديثه عنه أن بينه| فيه واسطة » كانت في حديثِ ' 


. |۸ اعمذیب الکال آه‎ ١ 

. ۱۹ ۸ ٥ا اتہذیب الکال‎ ٣ 
وقد جاء تصريحه بالسماع في صحيح البخاري معلقا لكنه من حديث شعبة النافي‎ 
|و ارقم‎ ۲۲٠۰۹ وأخرج له البخاري حديثین عن مجاهد ارقم‎ »| ٤٠١ للسماع ارقم‎ 
؛ ا لم يخرج له الشيخان من حديثه عن‎ | ٠٤٠٥١ خلافا لقول الحافظ في اهدي‎ | ۹ 


مجاهد ١|‏ . والظاهر أن البخاري يقبلها على أنها وجادة مقبولة . 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطاع 


خالد بن عرفطة » كا بيْنَ ذلك الترمذي"' . وكانت في حديث آخر بشي 

ابنَ ثابت" ‏ وكلا الحديثين من رواية شعبة عن جعفر بن أبي وحشية . 
فهل أبقى المؤلفٌ إوهو المحهيْءٌ للنظر في هذه المسألة |مجالاً لير 

امتهيْءٍ أن يتعجًّل الاستدلال بأكثر من هذا التتابُم غير اموق على الخطا ني 


ثم قال المؤلف ؛ ١‏ وقال مالك م يسمع سعيد بن المسيب من زيد 
ابن ثابت ١‏ .ألا محتمل وجود العلم الزائد ؟ ! 

ثم انظر أحاديث سعيد بن المسيب عن زيد ' 

الحديث الأول بين النسائيٌ في الكبرى أن صوابه أنه عن سعيد بن 
المسيب عن ابن عمر عن زيد بن ثابت " .فهذه قرينة » وهي إدخال الوسائط . 

والحديث الثاني أخرجه الطحاوي ارقم ۳۷۳٠١‏ |وليس فيه صيغة 
أصلاً » فهو غير متصل ولو كان سعيد ثابت السماع من زيد عند المؤلف نفسه . 

والحديث الثالث 'أخرجه الدارقطني ارقم ٠۲۲‏ |» وهو من رواية 
الواقدي الكذاب . 
١‏ اجامع الترمذي رقم ٠٤٤١۲‏ |. 


۲ |جامع الترمذي رقم ۱١١‏ | مع سنن النسائي ارقم |۳۳٣۰‏ . 
٣|‏ |السنن الكبرى للنسائي ارقم ,|١٣۱۰۳٣۰‏ 


الإنتقاع بمَافشة تاب (الاتصال والانقطا 


وبقية الأحاديث كلها في الفرائض ٠"‏ ومنها المؤنأن » ومنهاما يرد 
بلاصيغة » ومنهاالمعنعن لكن لزيد بن ثابت كتا مشهورٌ في 
الفرائض ٠"‏ تداوله الآئمة فيا بينهم » فهم ينقلون منه على سبيل الحكاية لا 
الرواية ‏ فوجود هذا الكتاب » مع عدم تصريح سعيد بالساع من زيد» مع 
إدخاله الواسطة بينه وبينه :هذه كلها قرائن تقوى عدم الساع . 

مع احتمال العلم الزائد لدى الإمام مالك » وهو الذي لا نكر على 
مثله وني ابن المسيّب خاصة . 

فإلى متى يقع المتهيئون للنظر ني هذه المسائل فيا لا يقبلون من غير 
المتهيئين الوقوعَ فيها ؟ '' 

ثم قال المؤلف '« وقال مد حين سئل عن سماع آبان بن عثمان 
بن عفان من أبیه : ۾ يسمع من بيه » من ين سمع منه ؟ وعلق ابن 
رجب على كلمة أحمد هذه بقوله : ومراده : من أين صخت الرواية 
بسماعه منه ؟ وإلا فإن إمكان ذلك واحتماله غبر مستبعد»" . 

فهلا ّت المؤلف من هذه المسألة ' 
١‏ | انظر مسند الدارمي ارقم ۰۲۹۰۸ ۰۲۹۱۲ ۳٠١٠۰۲۲۹۷‏ |» ومصنف ابن أبي شيبة 

رقم ۳٠١۷۳‏ | وسنن الدارقطني ارقم 1۱۳۸۰۳۳۷۰ | , 


۲ | انظر دراسات في الحديث النبوي للأعظمی ۱۱ ۱۰۸ |۱١۹١‏ 
۳ االاتصال والانقطاع ١١١١‏ |. 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطاع 


لقد أثبت ساءَ أبان من أبيه البخاري واب أبي حاتم والدارقطني ٠"‏ 
وصحح له عنه 'مسلم » والترمذي » وابن خزيمة » وابن المجارود» وابن 
حبان» والحاكم" . 

بل لقد قال الإمام مالك ١‏ كان آبان بن عثان قد علم أشياء من 
القضاء من أبيه عثان بن عفان "١‏ . 

وجاء تصر يجه بالساع عند مسلم * وغیره كثيرًا . 

بل الهم من ذلك أن تصريجه بالسماع جاء في مسند أحمد في عدو 
من الأسانيد""': 

فإمًا آن هذا النقل لايصح عن أحمد » أو أن الإمام أحمد قاله على 


وجه المزاح والتندر » متعجْبًا من غرابة هذا السؤال الم يسمع من آبيه ؟ ٠|‏ 


١١‏ |التاريخ الكبير للبخاري ٠٥١١ ٥١ا ١١‏ | والجرح والتعدیل ۲۱ ۲۹١‏ |ءوالعلل 
للدارقطني ۱۷٤ ۱١‏ رقم ۷| . 

۲ ا صحيح مسلم ارقم ٠١١۹‏ | وجامع الترمذي ارقم ۳۳۸۸ ١ء‏ وإتحاف المهرة لابن 
حجر |۱ ا٥ |۱١١‏ 

. |١١۷١ ۲| وتاریخ دمشق لابن عساکر‎ | ٠٤۳ ۱ االمعرفة والتاريخ للفسوي‎ ٣ 

. | ۱٤١۹ |اصحیح مسلم ارقم‎ ٤ 

|مسند الإمام آحمد ارقم ٥۳١۰0۲۹۰٤۹٥ ۰٤٩4٤٤۷٤ 20۷ ٤۲۲‏ |, 


الإتقاع بمَافشة صاب الاتصال والانقطاع 


من أين سمع منه أ'' ٠‏ .فا لجملة الأولى استنكاريّة » والثانية تند بهذا 
السؤال البارد"' . 


| ٠٤ اومن لطائف ما وقفت عليه من ذلك قول الإمام أحمد في مسائل صالح له ارقم‎ ١ 
اسمع الحسن من ابن عمر وأنس بن مالك وابن مغمَل » وقال بعضهم حدثني‎ 
عمران بن حصين » وقال بعضهم  حدثنا أبو هريرة » وسمع من عمرو بن تغلب‎ 
أحاديث » وقال بعضهم ؛سمع من سمرة بن جندب » وحكي عن الحسن أنه سمع‎ 
. || إن نیکم ي برئ ممن فرق دیته‎ ١ عائشة تقول‎ 
فانظر كيف فهم ابن أبي حاتم بعض فقرات هذا النص ؛‎ 

“قال ابن أبي حاتم في المراسيل ارقم ٠٠١‏ | ؛ احدثنا صالح بن أحمد» قال قال أي : 
قال بعضهم عن الحسن ' حدثنا أبو هريرة قال ابن بي حاتم ' إنكارًا عليه » آنه م 
يسمع من أبي هريرة | . 

:وقال ارقم ٠١١‏ | اا حدثنا صالح بن أحمد قال :قال بي 'الحسن » قال بعضهم ؛ 
حدثني عمران بن حصين . يعني إنکارًا عليه آنه لم يسمع من عمران بن حصين || . 
فالعبارة في مسائل صالح كأنما إثبات للسماع . فهي ذكر لورود التصريح بالسماع؛ لكن ابن 
أي حاتم فهمها بيا دت عليه القرائن عنده على ضدَ ذلك .والأهمٌ أن تعلم أن قَهُم كلام 
الأئمة بالذي ذكرته ني أصل النقاش ليس فهًا متعسَمًا » ولا جديدًا لا مثيل له . 
وقال عمر بن أحد الجوهري ‏ اسمعت جعفر بن محمد الصائغ يقول ااجتمع علي 
ابن المديني » وأبوبكر ابن آبي شيبة » وأحمد بن حنبل » وعفان بن مسلم . فقال عفان ؛ 
ثلاثة بضعَفون في ثلاثة ' علي بن المديني في حماد بن زيد » وأحمد بن حنبل في إبراهيم بن 


سعد» وأبوبكر ابن أبي شيبة في شريك قال علي بن المديني اورابع معهم » قال من : 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطاع 


أقلّ ما يقال إن هذا المثال لا يمكن مع هذا الإشكال الكبير حوله 
أن يكون دليلاً صحيحًا في المسألة . 
هذا مع أن آبا آمامة رآى الني بيه » . 
عفا الله عنك اهلا نظرت في حديث أبي أمامة بن سهل عن عمر 
ابن الخطاب » إنه حديث يرويه أبو آمامة بغير صيغة » يقول فيه ' ١‏ كتب 
عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة »فهو کتابٌ غير مسموع له من عمر » 
ولا مبعوث منه إلى أي أمامة . فكيف لا ينفي أبو زرعة السماع بناءً على 
ذلك ؟ || 
إذن هو نفيٌ للسماع لا لعدم العلم به » وإنم) لآن حديث أبي أمامة 
ذاك ؟ قال عفان في شعبة ‏ قال عمر بن أحمد 'وكل هؤلاء أقوياء » ليس فيهم 
ضعیف » ولکن قال هذا على وجه ا مزاح | .تاریخ بغداد ۱۲ ۲۷۲| . 
١١‏ اانظر جامع الترمذي رقم ۲۱۰۳ |» وسنن ابن ماجة ارقم ۲۷۳۷ |» وصحيح ابن 
حبان ارقم 1۰۳۷ | . 
وله حديث آخر عن عمر لكنه لا يصح عنه » أورده الدارقطني في العلل |۲ ٠۳١۷‏ . 


۸ رقم ۱۹۰ |. 


الإتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطا 


وسأترك هذا المثال بلا تعليق ؛ لأن المتهئًء للنظر في هذه المسألة لا 
يحتاج إلى تعليق ' 

وأترك آخر أمثلة هذا القسم ؛ لأنها كنظائرها السابقات » عسى أن 
نميا للنظر فيها وني أمثلتها ' 

هذه هي أدلّة المؤلف الأربعة على أن الأئمة يشترطون العلم 
بالسماع» قد بيّنت بطلانا » ولم أترك منها دليلاً واحدًا ؛ لأني أرد على أصل 
الدليل » ثم أتعقب الأمثلة كلها أو بعضها ببيان عدم قيامها بالحجّة ؛ بل 
إا أحيانًا كثيرة حْجْة على المؤلف لاله ٠|!‏ 

وستكون لي مع المؤلف اساعه الله |وقفات أخرى بإذن الله » لعلي 
أؤخرّها إلى الطبعة الجديدة من 

لكن تتميًا لما سبق فإن المؤلف بعد أن ورد الأقسام الأربعة من 


نصوصه » ذكر أن هناك ثلاثة اعتراضاتِ عليها » ونه سيجيب عنها . 


gh $¢ 


إجاع اننا 


فذكر الاعتراض الأول : وهو أن نفي الساع ليس مرجعه إلى أن 
السماع م يرد » ولكن قد يكون لأن نفي السماع قد ورد" . 

ثم أجاب عنه بقول '« والجواب أن ما ذكره المعترض قد تهياً في 
بعض النصوص » لكنه لا يتهيأً فيها كلها » كما في النص السابق عن 


۱ االاتصال والانقطاع ۲ 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطاع 


ابن معين في عبيدالله بن أبي يزيد مع أبي لبابة » فلم يثبت السماع 
لکونه م يرد » لا لوجود نفيه » وقد تقدم مثله عن الأئمة مع عدم وجود 
الرؤية » فقد نفوا السماع لكونه لم يرد » وأثبتوه لوروده»' . 

قلت ليس هذا بجواب » إذ إن احتال أن يكون هذاهو سبب 
النفي يبقى واردًا » حتى لو م يُنقل ‏ وقد يكون سبب النفي مرا آخر » ك) 
في المثال الذي اختصّه بالذكر هناء وعاد فجزم أن سبب النفي هو أن 
السماع لم يرد وقد ّتا خحطأ المؤلف الغطاً الشديد فيه » وأنه دليل عليه 
لاله !"ا 

ثم ذكر الاعتراض الثاني أن الأئمة حين يسألون عن السماع 
يقيمون الدليل على عدمه » وحينئزٍ فلو كانوا يتطآّبون بوت السماع للحكم 
بالاتصال لاكتفوا بالقول 'إنه لم يثبت الساع » ولا حاجة لإقامة دليل آخر 
على ذلك . 

ثم أجاب عنه بقوله «١‏ والجواب عن هذا سَهْلٌ جدًا » ذلك أنهم 
يفعلون هذا لسببين : 

الأول : أن وجود قرينة على عدم السماع أقوى في نفي السماع 
من عدم وجودها » وكلما كثرت القرائن ازداد النفي قوة > لا ادل في 


۲ اانظر ماسبق ۷۳ |۷١‏ 


الإنتقاع بمَافشة تاب (الاتصال والانقطا 


ذلك أحد » فعدم وجود قرينة على النفي مع إمكان السماع لا يكفي 
لإثبات السماع » وحينئٍ فعملهم هذا من باب تأكيد حكم ثابت » ' 

فأقول ! صدقت » هذا جوا سه لأنه مُصَادرة ء ودَفْعٌ بالصدر . 

ولغيرك أن يقول ١‏ إن الاعتماد على القرائن كرت أو م تُذكر » مشل 
عامَة أحكام النقاد » التي تعتمد على الدليل » والذي قد يُذكر وقد لا يُذكر . 

يبقی أن احتمال أمم نفوا السماع للقرائن احتمالٌ قائةٌ ل تَر عليه » 
فلا يصح أن تكون الأجوبة بهذه السهولة . 

وأمًا الأمثلة التي ساقها المؤلف لذلك ؛ فهي مثلا لو فتش الإمام 
مسلمٌ عن السماع » هل يدل ذلك على اشتراطه ؟ !ومثل ما لوفتش المؤلف 
عن السماع بين روايين علم ساع أحدهما من الآخر » والراوي ليس مدلساء 
هل يدل ذلك على رده العنعنة مطلقًا ؟ ' 

فنحن لا نخالف أن طَلَبَ الاطمئنان أوكدّ للحكم » لكننا ننفي أن 
یکون طَلَّبٌ الدلیل دات هو طلبًا للإطمئنان فقط » بل قد يكون في مسائل 
هو دليل الحكم » وني مسائل أخرى مُعضدًا ها 

فالتابعي الذي لم يُعلم سماعه من صحابي » وكانت قريتَة جد 


البلدان هي سبب نفي السماع » إذا انضاف إلى ذلك ذكر الوسائط » أو خبر 


۱ االاتصال والانقطاع 1 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطا 


الراوي عن نفسه بعدم السماع فهذا يزيد الحكم هنارسوحا .وقديكون 
ذكرٌ الوسائط » أو حبر الراوي عن نفسه بعدم السماع في مسألة أخرى هو 
دليل النفي ؛ لأنه لا دليل سوى ذلك فيها ٤‏ 

ثم قال المؤلف '« السبب الثاني : وجود أخطاء كثيرة في 
التصريح بالتحديث » فيحرص الأئمة على ذكر القرائن على أنه ¿ 
يسمع خشية وقوع خطاً في التصريح بالتحديث » وقد وقع ذلك كثيرًا 
فعالجوه بهذه الطريقة ٠٠»‏ 

EEA LE OA AE 
. بغبر دليل مرفوضة تماما‎ 

وقد رَدَذنا على المؤلف أمثلته وأدلّته آنا لا بالدعاوی » فلا يصح آن 
يرد على خالفيه بغير الدليل » هذا خطاً منهجي كبير ؛ لأنّه ليس من العلم 
بسبيل » ان تڏعي دعوی بغير دلیل ١‏ 

ما الدليل أن هذا السببَ والسابق فقط هما سببٌ ذكر القرائن ؟ 
ولیس یبقی احتمالٌ قول حالِفكِ وجيهًا يرد عليه وهو أن سبب ذكر 
القرائن هو أا هي اونحوها من الأسباب التي ذكرتها لك في ردي عليك | 
دليل النفي للساع ١‏ 


.| ٠١١١ االاتصال والانقطاع‎ ١ 
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ثم إن قرائنَ تبلغ من القوّة درجة أن ترد صِيَعًا صريحة على السماع » 
واردة بأسانيد مقبولة'' :لا تكون هي أدلة تفي السماع عند عدم ورود 
. ۰ ء س 
صيغة للسماع ؟ لم لا تكون كذلك ؟ أريد جوابًا ١‏ ولا بد || 
يكفي طلبة العلم تشتيتا وبلبلة بمثل هذا النقاش غير العلمي »› 
المبني على التحكم والمصادرة بغير دليل || 
وذلك بقلب السؤال فيقال : نرى الأئمة حين يريدون إثبات السماع 
ينصون أحیاًا على العلم به » فیقولون مثلاً : قول في حدیثه : سمعت» 
أو يقول : حدثنا » فلو كان مجرد إمكان اللقى كافيًا لكان الناقد يكتفى 
به » فیثبت سماعه معتمدا عليه » مع عدم وجود ما پنفیه » " . 
a e AO E‏ 
فاقول 'اجبت عن ذلك سابقا » ببيان أن قول العام ' ١‏ فلان سمع 
من فلان ١‏ قد يكون لورود السماع » وقد يقول ذلك أيصًالتَحَقت سط 
الاتصال الذي بينةٌ الإمامٌ مسلم ‏ وذكرت آنقًا هذا الأمر بوضوح كاف » لا 
يحتاج إلى إعادة ذكر " . 
١|‏ |انظر أمثلة لذلك هنا ؛ |۸١۸ ٦۷)٥٤ ٥۴‏ . 
۲ االاتصال والانقطاع ٠١١١‏ |. 


.| ٠١ ٦۲ ¦ |انظر ماسبق‎ ۳ 
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أَمّا إذا دَكَرَ العا أن الراوي قد صرح بالساع » وأثبت ساعه بُورود 
هذا التصريح » فإني أسأل المؤلفَ السؤال التالي » الذي لا يصح استدلاله 
إلا إذا كان قد أعدٌ له جوابًا لا ينقض الاستدلال » فآقول له :ألا حمل أن 
يكون العا م احتجٌ بورود السماع لوجود قرائن تدل على عدمه ؟ وأيصًا 
آليس من المحتمل أن يكون احتج بورود السهاع لأن الراوي مدلس › 
وأيصًا أوليس نحتمل أن يكون احتج بورود الساع لحصول الخلاف في 
المعاصرة أو إمكان اللقي ؟ أولا بحتمل أن يكون أخبرًا للاطمثنان وزيادة 
SEES AS ENN a‏ 
المتهيئين للنظر في هذه المسألة ' 

قال المؤلف !« الوجه الثالث : جاء عن النقاد نصوص كثبرة فيها 
إثبات السماع بالقرائن » لا ذكر للتصريح بالتحديث فيها » وهذا يدل 
على أن التصريح بالتحديث دليل من الأدلة » وليس الاعتماد عليه 
وحده » وذلك کأن يسال الإمام عن سماع شخص من آخر › فیجیب 
بانه قد آدرکه» آو بانه قدیم یمکنه السماع مه » آو پذکر آن من هو 
أصغر منه قد سمع منه » أو يذكر أن المسؤول عنه قد سمع من شخص 
مات قبل من روى عنه في السؤال » ونحو ذلك . 

ولاشك أن هذه النصوص آهم ما يمكن أن يتمسك به من يقول: 
إن الأئمة يكتفون بالقرائن » وقد رأيتها مشكلة على كثير من الباحثين › 
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مع أن المتمعن فيها وني سياقها » مارا ها بالنصوص الأخرى للنقاد 
التي تدل على اشتراطهم العلم بالسماع لاجد فيها إشكالا » فمنهجهم 
واحد منضبط لا ينخرم » فهذه النصوص تؤول إلى اشتراط العلم 
السماع إذا ورد » قبولاً أو ردًا. 

وأما شرح ذلك فإن ابن رجب أجاب عن هذه النصروص 
وأمثا لما ما ملخصه أنه ليس فيها إثبات السماع بمجرد ما ذكر في 
أجوبتهم › إنغا پستخدمونها لامرن 

الأول : تقريب إمكان السماع » فقد يستفاد منه عند الوقوف 
على تصريح بالتحديث » وأيضنًا للتفريق بينه وبين مالا يحتمل فيه 
الاتصال » فإذا قالوا : ينبغي أن يكون سمع منه » لأنه قديم › أو قالوا : 
قد أدركه » ونحو ذلك ٠‏ فهذا تقريب لإمكان السماع بهذه القرينة » ا 

فقول ادعوى أن هذه النصوص هي آهم ما يمكن أن يتمسك به 
خالفك دعوى غير صحيحة » بل هي امن أهكّ | .ما الهم فالإجماعات › 
وق المسألة الذي بيّنته في اإجماع المحدثين |» وكان قد بيه الإمام مسلم من 
قبل بيانًا شافيًا » وما كان يصح لمن فهمه أن بخالفه فيه .وإمامة مسلم» 


والاعتراف له اء وبكونه أحدَ كبار أئمة النقد وصيارفة العلل يوجب 


. 04٩ ۸۸ ۲" "شرح العلل الترمذي‎ ١١ 


۲ االاتصال والانقطاع ۱۲۱ .|٠١۳‏ 
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علينا أن نطيل التأمّل في كلامه » وأن نعطيه حقه من التفهّم والتدقيق . 
وقول المؤلف إن هذا الدليل هو أقوى أدلتي أكبر دليل على أنه قد غفل عن 
فقه المسألة » ولا أعطى كلام الإمام مسلم حَقَهٌ الواجبَ له عليه .وأكبر 
دليل على هذا التقصير الذي وقع فيه المؤلف من تفم كلام مسلم امع 
دعواه أن تلك النقول هي أقوى أدلتي » هو أنه م يناقش فقه المسألة الذي 
ذكره الإمام مسلم » والذي شر حته في کتابي أجلى شرح وأبيتة ابحمد الله | . 

فإمًا أن المؤلف عنده جوابٌ على كلام الإمام مسلم في ظنه » لكن 
عدم ذکره له ضمن رده عل یدل على استخفافی باستدلال مسلم » ولا 
يصدر هذا الاستخفاف من يعترف لمسلم بالإمامة » إلا أن يكون أساءَ فَه 
كلام مسلم إساءة بالغة » حتى رأى كلام أَقَلّ من أن يستحق الجواب 
عليه وإِمّا آنه ليس عند المؤلف جوابٌ على كلام الإإمام مسلم » وهذه 
أصعب وش !!' 

ا ی د او اول ا ع دل 
ذكرتها وما ذكرها أحد قبلي |في دليل واحد ؟ !ولا يُقبل من مثله إذا أراد 
الرد العلمي أن يفعل ذلك ؛ لأن بقاء دليل واحد بغير نقض كاف لإثبات 
الدعوى ولئن نصحه بعص الناس أن لا تخرج رده عل ' ٠‏ فع| أحسبهم 


.| ٠٠١| اانظر حاشية الاتصال والانقطاع‎ ١١ 
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# 
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أصابوا لو كان رد المؤلف علميًا ء إذإن حاية العلم وحقه أولى بالاعتبار من 
حقوق باحثِ لم ينهي للنظر في هذه المسألة . 

إن جرد اعتقاد المؤلف أن رده عل ني الاتصال والانقطاع اكافِ 
لإبطال خسة عشر دليلاً » مع عدم مناقشتها» هذا وحده دلي على أن 
منهجه ليس منهجًا علميًا صحيحًا في الرد» وأن لدى المتهيئين للنظر في 
هذه المسألة حَلَلاً منهجيًا عميقا في أسلوب الرد العلمي الصحيح . 

ومن وجوه هذا الخلل المنهجي في سلوب الرد العلمي احتجاجه 
في هذا الموطن ب) نقله عن ابن رجب ارحه الله |» في مسألة تقريب إمكان 
السماع ؛ لأن هذا الاحتجاج بعيدٌ عن المنهج العلمي من جهتين ' 

أولهما : آنه جعل كلام ابن رجب رجه الله ا حجته في هذه المسألةه 
وهو يعلم أن ابن رجب أحد من أخالفهم فيها » وهو إن يتقلده في رأيه 
الذي هو حل النزاع .فهل من المنهج العلمي أن تحتجَ على خالفك بقول 
جرد من يوافقك » من قوهم ليس بحجُة بذاته » كا يقزره المؤلف نفس » 
حيث قال في كتابه اجرح والتعديل ١ ١‏ وعليه فلا يدخل في هؤلاء النقادِ 
المتأخحرون كالمزي » والذهبي » وابن رجب » وابن حجر » وغيرهم . 
فهؤلاء ليسوا نقادًا با معثى المراد للكلمة "٠٠٠١‏ . 


.| ٤٠١١ االجرح والتعديل للدكتور إبراهيم اللاحم‎ ١١ 
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وعليه فمن المتوقع أن يكون ابنٌ رجب حريصًا على تأويل أي 
عبارة تخالف رأيه » ومن التوقع أن يقلّده المؤلف في ذلك لكن أن يكون 
کلام ابن رجب دلیلاً على من بخالف ابنَ رجب » فھذا منهج غير متوقع ؛ 

وإلا حلي أن أفعل كالؤلف » بل أن أرتقي في الاحتجاج إلى مرتبة أجل 
بدرجات من ابن رجب » فقول إن قول الإمام أحمد عن أبي ريحانة وسم اعه من 
سفينة ٠‏ اينبغي » هو قديم » قد سمع من ابن عمر ٠'١‏ وبناءً على فهم ابن رجب 
وموافقة المؤلف له ايكون قول الإمام أ مد هذاليس حك بالاأتصال ولا 
تصحيحًا » يدل على عدم اشتراط العلم بالسماع ؛ لأن مسلا أحرج لأب ريجانة 
عن سفينة ني صحيحه " .فهل يصح أن أحتجَ بمن اتبعته من الأئمة كالإمام 
مسلم على الذي يخالفه وهو المؤلف !؟ اهذاالذي فعله المؤلف ٠!‏ 

لكن يصح أن أحتج بتصحيح الترمذي وبانتقاء ابن الجارود" 
لحديث آبي ريحانة عن سفينة على أنه اكتفيا بالمعاصرة وإمكان اللقاء ؛ 


لأن التصحيح والقبول الأصل فيه) الدلالة على الاتصال » وعبارة الإمام 


. |٠۲١ االاتصال والانقطاع‎ ١ 


۲ |اصحیح مسلم ارقم ۳۲۹| . 
۳ | جامع الترمذي رقم |» والمنتقى لابن الجارود رقم ۲ 
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أحمد ليس فيها إلا تقريب السماع » بل هي عند ابن رجب والمؤلف لا تدل 
على التصحيح والاتصال » وعليه فالترمذي وابن الجارود قد صخّحا 
ا لحديث مع عدم ورود الساع » وإنا اكتفاءً باحتماله القوي . 

ولاشك أن عبارة الإمام أحمد تدل على عدم علمه بتصريح صحيح 
بالسماع لأبي ريحانة من سفينة ؛ لأنه سئل عن آبي ريحانة هل سمع من 
سفينة ؟ فالأصل لو كان قد صح عنده تصريحه بالسماع أن يقول قد ذكر 
السماع » أو نحوها من العبارات الدالة على ذلك . فإن أراد أن ينفي احتمال 
الوهم في رواية السماع » فذلك إنا يكون بعد إثبات الأصل » وهو أنه قد 
صرح بالسماع .ثم بعد ذلك يمكن أن يقول ؛ ١‏ ولانكارة في ذلك ١‏ أو ١‏ ما 
الذي يدفع ذلك ؟ وهو قديم قد سمع من ابن عمر ١‏ . 

أمّا أن يُسأل عن سماع أبي ريحانة من سفينة » فيبدأً بقوله ‏ اينبغي »١‏ 
هكذا مباشرة » أي هو أهل لأن يَْمَعَ منه » ثم لا يستدلّ لذلك إلا بالقِدَم 
e ae OE Ea‏ 
کر عه ا ا ا ا ل م 
العلم به . 

ولذلك فإن الظاهر في عبارة الإمام أحمد آنه م يقف على تصريح 


لأبي ريحانة بالسماع من سفينة » أو أنه وقف على شيءِ من ذلك » ولكن لا 
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الثقات 


يصخُحه .وقد قوي الأخير قول ابن حبان في يروي عن 
سفينة» إن كان سمع منه ١‏ ' 

وظاهر عبارة ابن رجب أنه فم آن الإمام آحمد لا يصحح سباع آبي 
ريحانة من سفينة ؛ لأنه قال ' ١لم‏ يقل إن حديثه عن سفينة صحيح متصل .١‏ 
لأن ابن رجب لو كان يعني أن الإمام أحمد قد وقف على رواية صحيحة 
بالسماع بين أبي ريحانة وسفينة » وأنه أجاب بذلك الجواب الذي فيه تقريبُ 
إمكانِ السماع » بغرض التأكيد على صحْة تلك الرواية :لماقال عبارته 
الآنفة ١‏ لم يقل إن حديثه عن سفينه صحيح متصل ٠١‏ بل كان الواجب 
حينها على ابن رجب أن يقول ' ١‏ إن حديثه صحيح متصل ؛ لورود السماع 
الصحيح الذي لا دافع له ؛ لأن با ريجحانة قديم ١‏ .فعبارة ابن رجب لا 
يمكن أن تدل على تقريب إمكان الساع المعلوم وروده» بل هي تدل على آنه 
کان يرى أن الإمام أحمد لا يعلم الساع » لكنه كان يقرب احتال وقوعه» 
ولا يجحكم مع ذلك بالاتصال » لعدم الورود ؛ حسب رأيه في المسألة 

فالعجب من المؤلف عندما يقول بعد ذلك عن كلام ابن رجب ' 
« وهذا التعليق صحيح لا إشكال فيه » فليس في كلام أحمد هنا أكثر ما 
ذكره ابن رجب » فإذا وقفنا على كلام آخر لأحمد ني إثبات السماع أو 


|٣١ االثقات اه‎ ١ 
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في نميه فهذا قدر زائد على هذا النص › يفسر به » وكذلك لو وقفنا 
على تصريح بالتحديث من آبي ريحانة » والظن الغالب أن أحمد قد 
وقف عليه واستحضره في الجواب - فهذا يفسر به كلام أحمد أيضًاء 
وأن مراده إثبات السماع بالأمرين . 

وتصريح أبي ريحانة بالتحديث عن سفينة موجود عند أحمد في 
مسنلده " ) " , 

ومصدر العجب هو الفهم المغلوط لكلام ابن رجب » والذي جعله 
متناقضًا ولن أقول ١‏ والحقيقة أن ما توصل إليه هذا الباحث قد آلمني 
E SA Ae OES‏ 
ي الفهم ومجازفة في الاستدلال "١‏ . 

أمّا ااخطا ني الفهم فقد بيّناه » وما . مصدر العجب الثاني فهو 
ااذه ني التحكم في تفسير كلام الإمام أحمد .ذلك أن ظاهر عبارة أحمد 
واضح أنه استدلالٌ للساع با معاصرة » وهذا مالا يقول منصفٌ سواه اکا 
باه آنقا | . وأما جيء تصريح أبي ريحانة بالسماع من سفينة عند الإمام أحمد 
١‏ |مسند الإمام آحمد ارقم ۳۱۹۳۰ |» وانظر آیصًا الأوسط لابن المنذر ۱۱ ۳۵۹ ٠٠۰١‏ 

والکامل لابن عدي |۲٣۵۰ ۲۰۲ ٤‏ , 

۲ االاتصال والانقطاع ٠١١١‏ |. 
۳ االاتصال والانقطاع ۳۹۴| . 
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في مسنده » فإنه لا مرج ذلك اللفظ عن ظاهره ؛ لأنه يرد على ذلك المجيء 
کک ق 
أن يكون الإمامٌ أ مد لا يصخح ذلك التصريح .والاحتال الثاني أن 
يكون صحيًا عنده لكنه لم يستحضره عند الجواب » وليس ذلك ببعيد» 
بعد أن وقع من الإمام مسلم » مع أنه كان ني سياق الاحتجاج هذه المسألة . 
والاحتمال الأخير هو الذي ذكره المؤلف » لكن مع منافرة ظاهر اللفظ له» 
ومع ورود احتمالين آخرين لا ينافران ظاهر اللفظ » يكون هذا الاحتمال 
الأخير ضعيقًا .وما يزيد التأكيد على ضعفه ؛ ولا يجعلني مضطرًا إلى أن 
يتبرّع المنصفون من المخالفين بالاعتراف بمنافرة لفظ الإمام أحمد عن فهم 
امؤلف اهو فَهُمٌ ابن رجب أالذي نفى أن يكون الإمامٌ أ مد حاكًا 
باتصال رواية أبي ريحانة عن سفينة أك سبق بيانه |» ما يدل على أن ابن 
رجب موافق لي الا للمؤلف |ء في أن الإمام أحمد عندما قال هذه العبارة م 
يكن يريد بذلك أن يصخُح رواية بالساع بين أبي ريحانة وسفينة هذاما 
يوافقني عليه ابن رجب » وهو ما يخالفنا عليه ال مؤلف .مع أن المؤلف يحتجَ 
بکلام ابن رجب » ویقول عنه إنه ا صحیح لا إشکال فيه ١‏ . 
وهكذا يعود المؤّلف إلى الاستدلال با يعود عليه » عفا الله عنه ' 
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الت اا کن و ا م اا ی و 
و او ی و ا ل ا ما ر 
دليل » إن م يكن حلا على أضعف معانيه » إن م يكن حملا على مالا يدل 
عليه أصلاً' . 

ثانيًا + وسلّمنا أن المقصود في بعض الأمثلة تقريب إمكان السماع » 
لكن هل يلزم أن يكون مع عدم الحكم بالاتصال ؟ هذا ما جزم به المؤلف 
E E‏ 
الحكم بالاتصال والحکم به ؟ | 

وهذا أول مثال نقله المؤّلف عن غير ابن رجب » وهو قوله « ومن 
النصوص التي تؤيد ما آشار إليه ابن رجب » من أن ذكرهم للقرائن قد 
يكون الغرض منه تقريب السماع قول أحمد في رواية خلاس بن عمرو» 
عن علي » قال آبو داود : "قلت لأحمد : خلاس سمع من علي ؟ قال : 
قد سمع من عمار » وكان في الشرط مع علي » فلا يكون سمع من 
E aE‏ 

ومراد أحمد هنا تقریب سماعه من علي » فانه يروي عنه » وکان 
في شرطته » وقد سمع من عمار » وعمار مات قبل علي » لکن ليس في 
كلامه هذا إثبات السماع » فقد قال في رواية : «خلاس » عن علي 


. کا مر آنا ني حدیث عبيدالله بن أبي يزيد عن أبي لباب‎ | ١ 


الإنتقاع بمَافَشة تاب الاتصال والانقطاع 


کتاب » وني رواية : کان من شرطه علي » وروايته عن علي يقال › 
کتاب »'. 

فهو مثال ضدَ ما أراد المؤلف » لأن الإمام أحمد قرب الساعًء 
OE a AE EE‏ 
عن الحکم به » بسبب ما قيل من أنه كان يروي عن صحيفة الحارث الأعور 
عن علي رضي الله عنه ‏ 

فعدم جزم الإمام أحمد بالسماع ليس هو التوقف فيه بسبب عدم 
وروده » ولكن لقرينة الأخذ من الكتاب والظاهر آنه لولا هذه القرينة 
لحكم بالاتصال » بذلك التقريب للساع الُعْتَِدِ على المعاصرة وإمكان 
اللقاء . 

وانظر إلى قول الإمام أحمد التالي » وقد سأله ابنه صالح ١‏ خلاس 
هل سمع من علي ؟ فقال اما هو فقد سمع من عبار بن ياسر » وكان على 
شرطة علي ٠"١‏ ماذا سيفهم السامع من هذا الإطلاق ؟ !ومن قوله ' 
١‏ وكان على شرطة عل ١؟ ٠٠‏ 
١‏ االاتصال والانقطاع |٠۲١‏ . 
٣‏ االتهذیب ۳ ۱۷۷| 


. |۲۷۹ |مسائل صالح ارقم‎ ٣ 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطا 


فهذا ا مال أيصًا على المؤلف .. لا له ؛ لأن الإمام همد قرب السماع» 
ومازال عنده حتملاً » وربا کان عنده راجا ؛ لکنه إن منعه من الحکم به 
إن کان لم يكم به كما يريد المؤلف | لأن قرينة وقوعه على كتاب مكتوب 
عن علي رضي الله عنه » وما قیل من روایته عن هذا الکتاب » شککته في 
وقوعه .وليس السبب هو عدم العلم بالساع . 

مع آنه لم يزل كلام الإمام أحمد يحتمل آنه رجح السماع ومال إليه» 
کا سبق من خلال إطلاقه السابق » وما نقله عنه المؤلف أيصًاء خاصة مع 
قوله ؛ ١‏ يقال كتابٌ ٠١‏ وكأنه يستضعف هذا الأمر الذي قد قيل .لكني لن 
أحتجٌ بذلك على اكتفاء الإمام أحمد بالمعاصرة ؛ للاحت ال الذي أورده 
الؤلف .ولن أفعل فعل المؤلف الذي اطْرَد فيه » وهو التحكمُ في التزام 
معنی واحلٍ والإلزام به » مع احتمال معنی آخر ارجح أو مساو له 

ومن هذا التحکم قوله «١‏ ومن ذلك أيضًا قول آبي حاتم حين 
سئل عن سماع الحسن من محمد بن سلمة " قد أدركه " . 

وقوله في أبي إدريس الخولاني : " ويحتمل أن يكون أبو إدريس 
قد سمع من عوف » والمغيرة أيضًا » فإنه من قدماء تابعي أهل الشام » 
وله إدراك حسن " . 


الإنتقاع بمَافَشة صاب (الاتصال والانقطاع 


وقوله حين سئل عن سماع مقسم من عائشة : قد أدركها» ' . 

فمن أين للمؤلف آن أبا حاتم إنما قاله تقريبًا للسماع » مع عدم 
ا لحكم بالاتصال » بل مع الحكم بالانقطاع ؟ !ألا يمكن أن يكون هذا دليلاً 
على ترجيح أي حاتم للاتصال والساع ؟ ابل ليس هذاهو الظاهر 
الأرجح ؟ ٠‏ 

وما قول المؤلف '« ومن ذلك قول البخاري بعد أن أورد قصة 
ليوسف بن عبدالله بن الحارث مع الأحنف بن قيس : « عبدالله (يعني 
ابن الحارث) أبو الوليد » روى عن عائشة » وأبي هريرة › ولا ننكر أن 
يكون سمع منهما » لأن بين موت عائشة » والأحنف بن قيس قريبًا من 
اثنتي عشر سنة ١‏ 

وهناك قصة أخرى تدل على إدراك عبدالله بن الجارث لعائشة 
فيها دخول عبدالتّه بن الحارث على زيد بن ثابت بالمدينة » وموت زيد 
ابن ثابت كان قبل موت عائشة . 

ونص البخاري السابق لو استدل به مستدل على أن البخاري لا 
يثبت السماع بمجرد ا لمعاصرة م يكن ذلك بعيدًا » ذلك أنه م جرج 
لعبدالله بن الحارث عنهما شيا » وقد أخرج مسلم له عنهما حديثين › 
وحديث عائشة رجاله على شرط البخاري » وهو أصل في بابه » ۸ 


.| ٠١١ ۱۲۳ االاتصال والانقطاع‎ ١ 


الإتقاع بمَافشة تاب (الاتصال والانقطا 


يخرج ما يقوم مقامه » وكذلك حديث أبي هريرة أصل في بابه » إلا أنه 
من رواية يوسف ابن عبدالله بن الحارث » عن أبيه » ويوسف ل( يخرج 
له البخاري شيا » وأخرج البخاري حديث عبدالله بن الحارث » عن 
ابن عباس » وقد صرح بالسماع منه » فمراد البخاري إذن تقريب سماع 
عبداللّه بن الحارث منهما لا إثباته »"'. 

فجوابه أنه مازال على منهجه المطرد في التحكّم بغير دليل » ذلك 
أن عدم إخراج البخاري للحديث » ولو كان أصلاً اكا يدعي المؤلف |ء لا 
يدل على آنه غير صحيح أو غير متصل عنده ولا يخفى ذلك على كل من 
قر من طلاب الحديث أن البخاريٌ انتخب صحيحه من مائة آلف حديث 
صحيح عنده » وآنه إن) ينتقي صح الصحيح لديه والأبعد عن ا لحلاف في 
قول 

وعلى منهج المؤلف يمكن أن أقول إن البخاري لا يرى سماع بي 
ريحانة من سفينة ؛ لأنه لم بخرج حديثه في صحيحه » لكن هذا سينقضة قول 
البخاري ١١‏ أبو ريحانة 'سمع من سفينة "١‏ فإن قال 'لكن حديث أبي 
ريحانة ليس أصلاً» قلنا لكن حديث سعيد بن جمهان عن سفينة في الخلافة 


.| ٠٠١ ٠۲۲١ االاتصال والانقطاع‎ ١١ 
۱۱۹۸ االتاريخ الكبير اه‎ ٣ 


الإنتقاع بمَاَشة تاب الاتصال والانقطاع 


أصل ٠"‏ ولم خرجه البخاري في الصحيح » ومع ذلك قال عن سعيد بن 
جُهمان ١١‏ سمع من ابن أبي أوفى وسفينة "١‏ . 

وهكذا يعود احتجاج المؤلف عليه » وفقه الله تعالى . 

ثم قال المؤلف '« ونما يدل على أن ذكرهم للاإدراك إغغاهو 
تقريب للسماع استخدامهم له مع من هو كثير الإرسال » كما في قول 
آبي حاتم في المطلب بن عبدالله وروايته عن جابر » بعد أن عَذّ جماعة من 
الصحابة غير جابر يرسل عنهم : « يشبه أن يكون أدركه» » وني موضع 
آخر قال : «ل يسمع من جابر » . 

فأبو حاتم يقرب سماعه منه من جهة السن › وآنه يشبه أن يکون 
آدرکه » ثم ينفي سماعه منه لعدم ثبوته » " : 

ما أعجب هذا التحكم 'أيقول ١‏ أن ذكرهم للإدراك إناهو 
تقريبٌ للسماع . ٠١‏ أهكذا مطلقا ؟ اني كل الأحوال » بلا اختلافِ بين 


حالة وحالة » ولا سياق عن سياق ؟ ٠!‏ 
ثم هل هو هنا لتقريب الساع حقا ؟ 


»٦٠1٠1٠١ انظر للدلالة على أنه أصل الا بالدعاوي | كتاب السنة للخلال ارقم‎ ١١ 
LIE ATYT ATI AT AYACTTTCTIVTY 

.| ٤١١ ۳ االتاریخ الکبیر‎ ٣ 

۳ االاتصال والانقطاع ٠۲١‏ |. 


الإتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطا 


من نظر ني ترجمة هذا الراوي عند ابن أبي حاتم في كتابيه المجرح 
والتعديل او المراسيل ١ء‏ وفي كلام العلماء في كثرة مراسيله » وني اختلافهم 
الكبير في بعض من روى عنهم :يعلم أن هناك خلافًا عظيًا جدًا في طبقة 
هذا الراوي » بل في الجمع والتفريق بينه وبين آخرين مسين باسمه' .وقد 
کان آبو حاتم الرازي حریصًا على بیان مراسیله » فکان یذکر من روی عنه 
من محتمل سماعه منه للمعاصرة فقول ' وروی عن ابن عباس وابن 
عمر الاندري سمع منها آم لا » لا بذكر الخبر ٠"‏ ویذكر من روى عنهم 
ممن لم يعاصرهم أصلاً » فيقول ‏ اوعائشة » مرسل » ولم يدركها ١‏ فهم 
كانوا حريصين على بيان طبقته » ولذلك قال بو حاتم أيصًا ' اعامة حديثه 
مراسيل » لم يدرك أحدا من أصحاب النبي بي » إلا 'أسهل بن سعد 
وأنسّا» وسلمة بن الأكوع » ومن كان قريبًا منهم .ولم يسمع من جابر "١‏ . 
فأبو حاتم عندما قول هنا ' ١‏ وجابر یشبه أن یکون آدرکه "۰ لا 
يعني تقريب الساع » وإنا لبيان المعاصرة من عدمهاء فمن كان غير 
١١‏ | انظر الدراسة المطولة للشيخ أحمد شاكر في شأنه في كتاب الرسالة للشافعي احاشية 
۷ ۳ 
۲ |الجرح والتعدیل ۸ |٠٠۹‏ . 
٣‏ االمراسيل لابن أبي حاتم ارقم |۷۸١‏ . 
٤‏ |الجرح والتعدیل لابن ابي حاتم ۸ |٠٣۹‏ . 


الإنتقاع بمَافَشة تاب الائصال والانقطا 


معاصر له فعدم سماعه منه مقطوع به » ومن عاصره سماعه منه الأصل 
عدمه » لکن لا تجزم به » کا قال ابو حاتم عن ابن عباس وابن عمر ! 
١‏ لاندري سمع منها أم لاء لا يذكر الخبر ١‏ . 

ما قول المؤلف في آخر کلامه ؛ ثم بنفي ساعه منه لعدم ثبوته » 
فا شد منافرة تعليله لسبب نفي السماع هنا بقوله في آول كلامه ١‏ من هو 
كثير الإرسال ٠١‏ !| فنفي الساع إذن ليس لعدم ثبوته » بل لأن الراوي كشير 
الإرسال أي التدليس | . وهذاهو مايقرره المؤلف نفسه » وعن المطلب بن 
عبدالله خاصّة فكيف يكون هنا سببٌ التوقف في السماع هو عدم ثبوته » 
یکرت اك ك لارا اعام آن الول کے ن ززع ع 
عاصره ول يلقه آنه مدلس تدليسًا يقتضي رد العنعنة مطلقا» حتى عمَن 
ثبت سماعه المجمل منه » إذا ۾ يصح بالسماع في كل حديثِ بعينه . 

إن مثل هذا التحكّم في فهم الكلام الذي تَرّالى في عمل المؤلف» 
ولم يزل يتوا » مما يستدعي النظر في هذه المسألة نظرًا علميًا جردا بعيدًا عن 
الإلف العلمي » وعن الطرح السابق الذي كان يتبناه » والذي لا يستطيع 
١١‏ االاتصال والانقطاع ۸٤‏ ١ء‏ وانظر كلامه فيه أيصًا ٠١١١‏ | حيث وصف المطلب بآنه 


آشهر من يروي المراسيل » ويحدث عمن ل يلقهم » وانظر للأهمية الاتصال والانقطاع 
ایا ٠٠۳‏ | . 


الإنتقاع بمَافشة صاب (الاتصال والانقطا 


الإنفلات منه إلا أصحات المجاهدة الكاملة للنفس وحظوظها » وفقتًا الله 
تال 5 

ثم قال المؤلف «١‏ الثاني : استخدام هذه القرائن لتأكيد صحة 
تصريح بالتحديث قد ورد » فليس الحكم مبنيا عليها وحدها» ' 

فلت AE aE YY‏ 
هو والمعنى الذي ذكره المؤلف سابقًا هما المراد فقط » دون أن يكون من 
المعاني المرادة أيصًا الاعتاد على القرائن لإثبات الساع :هذامن التحكم 
والمصادرة التي اعتدناها من المؤلف » وهي محل النزاع » وم جب عليه . 

فإن قال :ولك معنى الكلام على ما تقول تكم ومصادرة أيصًاء 
أقول ؛إذا كان ظاهر اللفظ يدل على معنى »فالأصل كله عليه » إلا إذا 
جاءت قرينةٌ صارفة له عنه ‏ فإذا أثبت السماعَ أحدٌ الأئمة حَمَجًا بالقرائن» 
فالظاهر أنه اعتمد على القرائن لإثبات الساع ؛ لأنه م يستدل لإثباته 
بغيرها . ولا يضرف هذا اللفظ عن ظاهره أن أجد أنا تصر يجا بالسماع » ولا 
أن يُثبت السماعٌ عا ۶ آخر ؛ لأن وجود التصريح بالساع تحتمل معه أن العام 
م يقف عليه » ومحتمل أنه وقف عليه ولا يصح الرواية به» وتحتمل أن 
يكون تصحيقمًا ني الخ لا وجود له أصلاً ني زمن الرواية وتحتمل أيصًا 


.| ٠٠١ االاتصال والانقطاع‎ ١ 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطاع 


أن تكون رواية التصريح بالسماع من مرويّات ذلك الإمام الذي استدلّ 
بالقرائن لإثبات السماع ؛ لكنه لم بستحضر الرواية عند جوابه» ولا اهتم 
باستحضارها اكا وقع للإمام مسلم |» لكونه يرى القرائن كافية لإثبات 
السماع » والأهم أنه لا حالف له في صحْة الاكتفاء بالقرائن على ما نقل عليه 
الإمام مسلم اوغيره من الأئمة | الإجحماع ني هذه المسألة » فلم يكن هناك 
داع عنده لذكر غير القرائن ' وأمّا إن كان الذي أثبت السماع عالَّا آخر» 
فإثباته السماع قد يكون أيصًا بناءً على القرائن » وتحتمل أن يكون وقف على 
ورود الساع » أو صحْح مالم يقف عليه العا م الآخرٌ » أو وقف على مالم 
يصخُحه ذلك العام » فهو اختلاف اجتهاد . فكيف أجعل هذه القرائن 
صارفة اللفظٌ عن ظاهره» وهي تحتمل معاني متعدّدة قوية لاتخالفُ 
الظاهر. 


١١‏ |وأنا أريد من القارئ المحايد أن يستحضر في نفسه المعنى التالي 'لنفترض افتراصًا أن 
مذهبَ مسلم هو مذهب جيع النقاد » كا اعى الإمامٌ مسلمٌ ذلك اوأرجو أن يكون 
جرد افتراض هذا الافتراض مقبولاً تنزْلاً » من أجل خاطر الإمام مسلم !| , فإذا كان 
هذا هو مذهب النقاد » ثم ئل أحدهم عن سماع راو من راو تحقق فيه| شرط 
الاتصال الذي بينه مسلمٌ واتفق عليه النقاد إتنزلاً | ما الذي سيدعو هذا الناقد إلى 
التردّد في الحكم بالسماع بناءَ على تحقق شر طه عنده ؟ وما الذي سيدعوه إلى البحث عن 


تصريح بالسماع أصلاً » وهو لا يرى لذلك داعيًا ستو جبه أو يجنه إليه ؟ ! 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطا 


وهذا يسْمَط التحكّمُ الذي جرى عليه المؤلف في هذا الفصل » 
والذي ختمه بقوله '« وقد نظرت في النصوص التي استدل بها جمع من 
الإخوة الباحثين على أن النقاد يكتفون بالقرائن لإثبات السماع › 
فرأيتها لا تخرج عما تقدم » فهي إما لتقريب السماع » أو لتأييد تصريح 
بالتحديث قد ورد » وسقت فيما مضى آنْفًا بعض هذه النصوص التي 
يستدلون بها » وسأآذكر الآن مجموعة أخرى من هذه النصوص وأتكلم 
عليها » ولولا خشية الإطالة لسقت كافة ما وقفت عليه » ولكني أكتفي 
ببعضها لیستدل بها على ما وراء‌ها» ' . 

ويعود المؤلف مره أحرى في هذا الفصل إلى الاحتجاج على من 
يخالف ابنَ رجب بابن رجب | احتى لقد أَملَلنا القارئ الكريمَ ببيان أن 
مث هذا المنهح غير العلميّ ني الاستدلال والرد كاف لإثباتِ خروج هذا 
المؤلف عن النظر العلمي المجرد ني هذه المسألة . 

قال المؤلف : « قال ابن رجب : قال الأثرم سالت أحمد قلت : 
محمد ابن سوقة سمع من سعيد بن جبير ؟ قال : نعم » قد سمع من 
الأسود غير شيء » كأنه يقول : إن الأسود أقدم » لكن قد يكون مستند 
أحمد أنه وجد التصريح بسماعه منه » وما ذكره من قدم السود إنغا 
ذکره ليستدل به على صحة قول من ذکر سماعه من سعيد بن جير › 
فإنه کثیرًا ما يرد التصریح بالسماع ویکون خطا » وقد روی ابن مهدي 


.| ٠۳١١١ االاتصال والانقطاع‎ ١ 


الإنتقاع بمَافَشة تاب الاتصال والانقطاع 


عن شعبة : سمعت أبابكر بن محمد بن حزم » فأنكره أحمد » وقال : ل 
يسمع شعبة من أحد من أهل المدينة من القدماء ما يستدل به على أنه 
سمع من أبي بكر إلا سعيدا المقبري › فانه روی عنه حدیئا » فقيل له : 
إن المقبري قديم » فسكت أحمد ». 

وما استظهره ابن رجب من كون أحمد ذكر القرينة للاستدلال 
بها على صحة تصريح بالتحديث وقف عليه قوي جدا» يدل عليه 
جزمه بالسماع منه » ولم يكتف بذكر القرينة » وقد قال أحمد في محمد بن 
سوقة أيضًا: « قد سمع من نافع ابن جبير » حدثناه ابن عيينة » . 

وقد جاء تصريحه بالتحديث عن نافع بن جبير » وسئل عن 
مکان لقيّه له فآخبر بذلك »''. 

فانظر كيف أورد ابن رجب إلى عبارة أحمد احتالاً ' قديكون 
مستند أحمد آنه وجد التصريح بساعه منه فلمُخَالفه أن يقول :لا 
دليل يدل على ذلك » إلا اعتقاد أن هذا هو شرط آحمد» دون دليل 

ولئن أورد اب رجب ذلك المعنى احتالاً » دون دليل » غالمًا بذلك 
ظاهر عبارة الإمام أحمد ؛فقد جعله المؤلف هو المعنى المراد وحده» ودون 
N E‏ و ا 
على المطلوب فالدليل عند المؤلف هو جزم الإمام أحمد بالسماع » وكأن 


.|٠٠٣١ ۳٣٤ ۱ وانظر شرح العلل لابن رجب‎ ١ ۱۲۲ ۱۲١۱ االاتصال والانقطاع‎ ١١ 
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الإمام مسلا لا جزم بالسماع بناء على الشرط الذي رآه كافيًا للحكم 
بالاتصال ١:‏ آي استدلال هذا ؟ !كفا رضي الولف لنقسه أن يسرد 
هذه الأسطر بمثل هذا الاستدلال الضعيف . 

قول هذا » مع علمي با لم يشر إليه المؤلف » وهو أن ساعَ محمد بن 
سوقة من سعيد بن جبير قد ورد في عدو من الآثار " الکن هذالايبطل 
الاحتجاح بذلك النص ؛ لأن ظاهر النص يدل على أن أحمد ) يعرف عندما 
جبير » ومع اتحاد البلد وهي الكوفة بلد سعيد بن جبير ومحمد بن سوقة 
کلیه) .ولا فلو کان آحمد يريد إثبات السماع بوروده » ثم راد أن يؤكد على 
صخته» لابتداأ بإثبات الورود أولاً» هذا هو الجواب الصحيح لو كان هو 
مراد الإمام أحمد .أمّا أن يكتفي بذكر المعاصرة » فظاهره أنها هي دليل 
إثبات السماع عند أحمد . 

وأمّا ورود السماع ووقوفا نحن عليه » مع عدم إشارة الإمام الذي 
أثبت الماع بالمعاصرة إليه ' فقد أَجَبْنا عنه مَرّات "بها ينا أنه لا يصح أن 
١١‏ |انظر ماسبق ' ٠١ ٦۲|‏ |. 
۲ اانظر ‏ مصنف عبدالرزاق ٥‏ ۱۸ رقم ۸۸۳۳ |» ومصنف ابن أي شيبة اه ۱١۲‏ . 

. |۱٠٤١ ۱٥١ والتمهید‎ | ۱٤۸۷۳ ۰۱۳۰۹۵ رقم‎ ۷٥6٤ 


۳ |انظر ماسبق ' ٩۸‏ ۱۰۸۰۹۹ ۱۰۹ | 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطاع 


َرَج به النص عن ظاهره ؛ لأنه ليس قرينة صحيحة صارفة » لاحتمال 
ذلك الورُودِ للسماع معاني لا تعارض ذلك الظاهر » فالأصل إذن بقاء 
الظاهر على دلالته ؛ لعدم وجود الصارف 

فلسنا في حاجة إلى أن نَكَرَرَ عدم صحّة ذلك التأويل الصارف للفظ 
عن ظاهره » بغیر دلیل صارف » بعد تکرير هذا البيان | 

ثم عاد المؤلف للاستدلال على أن الإمام أحمد م يكتف بالقرينة في 
سماع محمد بن سوقة من سعيد بن جبير » بأن الإمام أحمد قد احج لسماع 
محمد بن سوقة من نافع بن جبير الا سعيد ابآنه قد صرح بالسماع منه ولا 
أدري ما علاقة هذا الاستدلال بالمستدلٌ به ؟ !اهل إذا استدلّ الإمام أحمد 
للسماع بوروده دل ذلك على أنه لا دليل إلا هو ؟ اأ أنه لتشابه الاسمين 
سعید بن جبير » ونافع بن جبير |لابد أن يكون الدليل فيه)ا واحدًا؟ اأم 
أنهي أخوان » فالاستدلال للسماع بورود السماع مع أحدهمايُلّزْمٌ أن يكون 
الاستدلال لأخيه مثله ؟ !!! 

E O ETE A 
الاستدلال" .وسأدع وَصَفَه اللائق به للمتهيئين للنظر في هذه المسألة»‎ 
. عسى أن يزنوه با ميزان الذي استخدموه مع غير المتهيئين للنظر فيها‎ 


. |٠۳۷ االاتصال والانقطاع‎ ١ 
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ثم إن المؤلف أكد ما قَلَدَ فيه ابنَ رجب بمسألةٍ أخرى » يبت فيها 
الإمامٌ أحمذ سماعَ راو بأنه قد صَرّح بالسماع » وبأنه قديم ١‏ ١أبو‏ الأشهب 
قديم » حدثنا بحيى » حدثنا أبو الأشهب » حدثنا أبو الجوزاء ١‏ 

أي استدلالٍ هذا ؟ ااهل يعارض المخالف في أن إثبات الساع 
یکون بوروده » وباحتمال طبقة الراوي له ؟ !وهل استدلال الإمام أحهمد 
بالأمرين جميعًا ينفي احتمالّ الاستدلال بأحدهما أحياتًا أحرى ؟ | 

بل ظاهر كلام الإمام أحد أنه أثبت السماع بالقدم » واستدلً للقدم 
بالسماع فهو عكس ما يريد المؤلف » خاصَة على منهجه في الاستدلال مع 
الاحتمال .بل على منهجه لقائل أن يقول إن الإمام أحمد إذا أثبت السماع 
بوروده إن يشبته إذا وردت القرائن الدالة على صحته » فالقرائن عنده هي 
الأصل » وورود السماع يأتي مؤكدًا» ولو أحيانًا » وقد يكون منها هذه المرة . 

هذا هو المنهج الاستدلالي الذي سار عليه المؤلف » أبى إلا أن 
ع 


ثم ذكر المؤلف ما كنت قد استدللث به في لإجاع الملحدثين |» من 
سؤال الدارقطني عن ساع ابن يعة من الأعرج » فقال ' اصحيح » قدم 
الأعرج مصر وابن ميعة كبير ٠١‏ ثم قال المؤلف معلقًا على ذلك '« فالقرينة 
التى ذكرها الدارقطنى ليس المراد بها إثبات السماع مجردها » ولا يصح 
أن يستدل بها على أنهم يثبتون السماع بمجردها » ولاإبد من النظر في 


الإنتقاع بمَاَشة صاب الاتصال والانقطاع 


كيفية رواية ابن يعة » عن الأعرج › فإذا تبين أنه يصرح بالتحديث 
عنه» فالاعتماد حينئذ على هذا التصريح › وهذه القرينة تؤكده » وتدل 
على صحته» ليس فيها أكثر من ذلك » وإن كان الناظر فيها لأول وهلة 
قد يظن أن الاعتماد في إثبات السماع على هذه القرينة » ولقيا ابن هيعة 
للأعرج وسماعه منه معروف > وتتبع روایات ابن ميعة » عن الأعرج »› 
آفاد آنه صرح بالتحديث عنه في آحاديث كثيرة » ' . 

ولا أدري من ين جاءت هذه الجخرأة بمثل هذه الإطلاقات ال 
المراد بها إثبات السماع »١‏ و اولايصح أن يستدل باعل أنهم يثبتون 
الساع بمجزدها ٠١‏ و ١‏ ولا بد من النظر في كيفية رواية ابن هيعة عن 
الأعرج ٠...‏ .هل يظن المؤلف آنه يخاطب صغارَ الطلبة الذين يقبلون 
الكلام بلا دليل » والذين يرون أن قوله بمجرده دليل ؟ !كيف صار 
١‏ لیس المراد بہا إثبات السماع ؟ !ولم ١‏ لا يصح أن یستدل بها ١؟‏ اومن 
الذي أوجب النظر ؟ !مادام أن الدارقطني نفسه لم يستدلّ للساع إلا 
بالقدم والكبر » وهو ظاهرٌ استدلاله ‏ وقد بيا نما الخطأً ا لمنهجي ثل هذا 
الاستدلال » بأنه صرف للكلام عن ظاهره بقرينة تحتمل مالا حالف 
الظاهر » ومن َم فهو تحريف لمعنى الكلام » ولیس تأويلاً مقبولاً . 


.| ٠١۸ ۱۲۷ االاتصال والانقطاع‎ ١١ 


الإنتقاع بمَافشة صاب (الاتصال والانقطاع 


ثم ناقش المؤلف عددَا من الأمثلة » أدعها لحينها » إلى أن قال ؛ 
« ومن ذلك آيضا ما تقدم عن آحمد في ترجيح سماع عمرو بن دينار» 
من سليمان اليشكري » فقد وهم أحد الباحثين وهو يستدل به أن 
الاعتماد على مرد المعاصرة » وليس كذلك » فإن أحمد إغا اعتمد على 
كون الراوي عن عمرو هو شعبة » وهذا ذكره في المجواب » والأئمة 
يستدلون بهذا على أن شعبة قد علم السماع » كما تقدم آنقا في كلام 
آبي حاتم على سماع أبي مالك الغفاري من عمار »' 

فمازال المؤلف مصرًا على التحكّم في المعنى والنفي بلا دليل » إذما 
امانع أن يكون الإمامٌ أحمد قد استدلّ بالأمرين » معتمدًا تدم الطبقة في 
الدلالة على السماع ومقدَمًا ها على رواية شعبة عن عَمرو عن سليمان ؛ لأن 
شعبة وإن كان شديد التحزي في إثبات السماع » إلا أنه قد يظنٌ الساعَ ولا 
يكون ذلك صحيحًا . بل ما احتجٌ به المؤلفُ من كلام أب حاتم" دلي على 
أن نجرد رواية شعبة لا تكفي إذا خالفت قرينة تأخر طبقة الراوي عن 
السماع » كيف وتلك الرواية التي أحال إليها المؤلف امن رواية شعبة | فيها 
ر ا ت راون ف ا 


۱ االاتصال والانقطاع ¢ 


.| ١۸ وهو في إجماع المحدثين‎ »| ٠۲١ االاتصال والانقطاع‎ ١ 
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الطبقة » ورجح الدارقطني عدم السماع ' . فإذا كانت رواية شعبة عن رجل 
بالتصریح بالساع بینه وبين من روى عنه لم تكن لتكفي وحدهاعندما 
رجح الطبقةٌ عدم السماع » فكيف إذا كانت روايشه ليس فيه ا تصريحٌ 
بالساع أ ضلا کرو اة عن عمرو بن ديار عن سلهان بن قيس :ذلك 
احتاجت إلى داعم قوي » وهو طول ا لمعاصرة» وهو ما قذّمه الإمام أمد 
في الاستدلال . 

ثم قال المؤلف : « ويؤكد هذا أن آبا بشر جعفر بن إياس قد 
روی عن سليمان بن قيس » وهو معاصر له » بل قيل إنه في كاب 
سليمان بن قيس» ومع هذا فلم یثبت أحمد سماعه منه » قال بو داود : 
سمعت آحد يقول : بعضهم يقول : سليمان - يعني اليشكري - ل 
یسمع منه آحد » قال : روی عنه بو بشر » فلا آدري آسمع منه م لا ؟» 
وروی عنه عمرو بن دینار حدیگًا » فان کان سمع آحد - يعني من 
ليان = فهو قال أحد قل سليمان ف فة أبن الزينة"": 

لو تت الولف من هذه المسالة لعرف وجمهاء فان نانش فر 
ابن یاس أحد من روی من کتاب سلیم‌ان بن قيس اليشكري وجادةً» ک) 
قال همام بن بجی ١٠‏ قدمت أمٌ سليمان اليشكري بکتاب سليمان » فقريء 


. |٥۸ |وهذا كنت قد سبقت إلى ذكره في إماع المحدثين‎ ١١ 


۲ االاتصال والانقطاع 4 
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على ثابت » وقتادة » وأبي بشر » والحسن » ومطرف » فرووها كلّهاء وأما 
ثابت فروى منها حديثًا واحدًا "١‏ . وقال البخاري أيصًا ؛ اروى قتادة» 
بو بشر » وال جعد أبو عثهان » عن كتاب سليمان بن قيس "١‏ 

وقصّة كتاب سليان بن قيس اليشكري الذي رواه عنه أهل البصرة 
مع شهرتها بين عموم طلبة العلم » إلا أن هذه ثاني غفلة للمؤلف عنها مع 
أني كنت قد فصلت الكلام عنها في كتابي االمرسل الحخفي |" الذي قرأه 
المؤلف ولم جد فيه إلا ما يدل على عدم التهيؤ للنظر في هذه المسألة » فليته 
استفادها ولو من غر المتهيئين . 

إذن لو فعل » لعلم أن العبارة التي نقلها من العلل للإمام أحمد ؛ 
ادت ان أا یر کان ق کاب ملعن نن قن غین آنل کون 
كذلك » وأن ضبطها بض الكاف وتشديد التاء ما لا يصح متابعة المحقَتق 
E‏ 


م 


االكفاية ۳۹۲۱| 


a 


االتاريخ الأوسط ارقم |۷٠١‏ . 
االمرسل الخفی ۲۱ .۱۸١۷ ۸٥٩‏ 
االعلل رقم |٥۸٥٦‏ 
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کان في کتاب سلیم‌ان بن قيس "١‏ . وبذلك تکون تأکیدًا على آن ابا بشر کان 
يروي من کتاب سلی‌ان بن قيس » كا سبق نقله عن الأئمة ٠‏ وهذاهو 
سبب نفي السماع » لا لعدم ورود السماع » كا ظنه المؤلف . 

فإن كانت هكذا آخطاء المتهيئين » فاذا تر كوا لغبر المتهيئين ؟ ' 

ثم إن المؤلف نقل بعد ذلك عني استدلالين لي على اكتفاء ابن معين 
با لمعاصرة » وأغضباه » حتى وصفني بأني أتخبّط فيا أستدل به" وتخبطي 
هذا أحسب المؤلفَ سيغفره لي بعد أن يقرأ ما وقع هو فيه » ليعلم أن غير 
هذا اللفظ كان ليق بمثله مع مثلي . 

ثم قال المؤلف : « وروى الترمذي حديئا من رواية عطاء بن 
يسار» وجعله عن أبي واقد الليثي أحد الأوجه فيه » فسأل الترمذي 
البخاري : هل هذا الوجه حفوظ ؟ آي عن زيد بن آسلم »ثم آنشا 
الترمذي يسأله عن إدراك عطاء بن يسار لأبي واقد . 

ثم إنه ليس فيه إثبات السماع بالإدراك والمعاصرة » وليس هو 
بمحتاج إلى تأويل » فظاهره يدل على أن البخاري يقرب السماع 
بالإدراك. ليس فيه أكثر من هذا وقد ورد تصريه بالسماع منه » 
فيحتمل أن البخاري يشير بهذه القرينة إلى هذا التصريح الوارد » وأنه 


۲ االاتصال والانقطاع ۱۳١‏ ۱۳۷| . 
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يقویه » ويحتمل آنه لم يقف عليه » فكلامه في الحالين ليس فيه إلا تقريب 
السماع »' 

أولاً : من قال له إننا بنينا تصحيح السماع على ما فهمناه من قول 
البخاري ٠‏ إنه حفوظ ٠١‏ بل تصحيح السماع يدل عليه جوابٌ البخاري عن 
الإدراك وهو اللقاء ابقوله ' ١ينبغي‏ أن يكون آدركه » عطاء بن يسار قديم ١‏ . 

وأنا أسأل المؤلف ما فائدة سوال الترمذي عن الإدراك ؟ إذا كان 
ا لجواب با أجاب به البخاري من ترجيحه لوقوعه » لا ينفعه شيًا » وأن 
الحديث سيبقى منقطعًا » سواءَ قوب البخاري السماع أو بَعَدَهٌ || 

بل الذي جعل عددًا من الباحثين بحتجُون بهذا النقل على اكتفاء 
البخاري بالمعاصرة وإمكان اللقاء 


لقوّة القرائن »١‏ ومنهم من كان يصح 
شرط العلم بالسماع وينسبه إلى البخاري كالأخ الفاضل د خالد الدريس 
وفقه الله تعالى | هو أن هذا النقل ظاهر الدلالة عليه . 

ثانيا : ذكر المؤلف ما كنث قد ذكرّه في لإجماع المحدّثين | من أن 
عطاء بن يسار قد صرح بالسماع في مسند الدارمي".وأجبث عن ذلك 
١١‏ االاتصال والانقطاع ۱۳۷ |٠۱۳۸‏ . 


۲١‏ اهماع المحدثين ٠١١ ٠١١١‏ | .وانظر أيصًاالجواب عن هذاالاستدلال في هذا 


, ۱۱۰۹ ۱۰۸ ٩٩ ٩۸ الکتاب!‎ 


الاتقا بمَافَشة تاب الاتصال والانقطاع 


هناك » فلم يشر إلى ذكري لذلك » ولا إلى جوابي . وكأنه قد أتى بهذا الطعن 
ي استدلالي بها غفلت عنه » وكأني أيشًا ل أجِبْ على ذلك !!' 

EE O CRO 
أنني م أكن غافلاً عن هذا النوع من الاعتراض عل » ولتبيَنَ أخبرًا أنني ل‎ 
آلتفت إليه لعدم قيامه بالاعتراض الصحيح » لا للغفلة عنه فلا آدري‎ 
كيف رضي المؤلف من نفسه أن لا يذكر ذلك » أو أن يشير إليه في قل‎ 
!' تقدیر‎ 

شالشا : يقول المؤلف « وقد ورد تصر يجه بالسماع منه » فیحتمل 
أن البخاري يشير بهذه القرينة إلى هذا التصريح الوارد » وأنه يقوّيه »» 
وهذا اعتراف من المؤلف بأن كلام البخاري يحتمل تقوية الساع » أي هو 
جوابٌ عن إثبات السماع فلم بدأ عبارته بىا يوحي آنه لا احتمال فيها 
لذلك » بدليل أنه م جد في عبارة البخاري ما يمهم منه إثبات السماع بمجرّد 
القرائن إلا حْكمَ البخاري بأن الحديث حفوظ » ونسب ذلك إلعّ »ثم نفاه 
بقوله ١‏ وليس الأمر كذلك » أي أمر الذي ليس كذلك آهو ما نسبتّه 
إل بالحسبان الخاطئ » مع علمك بوجود غيره في كلام البخاري يدل 
عليه ؟ !آم آنه ليس في كلام البخاري ما يدل على ذلك »مع احتمال هذا 
المعنى عندك» لكتّه لا يدل على الاكتفاء با لمعاصرة ؛ لأنني وقفت على 


الإتقاع بمَافشة تاب (الاتصال والانقطا 


تصريح عطاء بالسماع من أبي واقد عند الدارمي » ورددت على الاعتراض 
بذلك با بجعل كلام البخاري دالا على الاكتفاء بالمعاصرة ؟ 

اليس الآمركذلك ١‏ اليس فيه إثبات الساع بالإدراك 
والمعحاصرة ٠١‏ اليس فيه إلا تقريب الساع ١‏ ...هكذادون دليل 
صحيح !!!كل أحد بستطيع آن يقول :ليس .. ليس ..ليس » بلا دليل ٠|!‏ 
فإلى متى نتحكم في ظواهر المعاني بدعوى وجود قرائن صارفة » والصحيح 
أًنها تحتمل معاني توافق تلك الظواهر ولا تخالفها؟ !االو لم أذكر تلك 
المعاني التي لا تجعل تلك القرائن صارفة اللفظٌ عن ظاهره في إإجماع 
انان ا زت الد وا اورا ف هاا ا 
وقد ذكرتهاء فالعذر مازال مبسوطًا للمتهيئين ؛ وهو أكثر بسطًا لغير 
المتهيئين . 

ثم قال المؤلف '« ثم إن الاستدلال بنصوص النقاد التي قد يبدو 
منها اكتفاؤهم بالقرائن مدفوع من أساسه » وذلك إذا لاحظنا أن النقاد 
استخدموا هذه القرائن في سماع المدلسين من بعض شيوخهم › دون 
النص على التصريح بالتحديث » وقد جرى الاتفاق على أن المدلس 
المعروف بالرواية عمن عاصرهم ولم يلقهم خارج محل النزاع » فلابد من 
مطالبته بالتصريح بالتحديث » فإذا كان النقاد استخدموا هذه القرائن 
مع المدلس» ولم يكن هذا كافيا لإثبات السماع بالاتفاق » فلا يصح 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطاع 


بالقرائن مع غير المدلس . 

وهؤلاء الإخوة الباحثون الذين ذهبوا إلى أن الأئمة يكتفون 
بالقرائن ووقفت على كلامهم كلهم - بلا استثناء - + محشدون نصوصا 

مازال المؤلف على منهجه في التحكم » وكأنه كلا حَوّل في ال جزم تى 
بالدليل القاطع » ولذلك يقول ' ١‏ مدفوع من أساسه |٠ ١‏ 

ولنفترض أن الاحتجاجَ بالقرائن مع المدلسين لايدل على تصحيح 
الساع » أيلزم من ذلك أن لايكون دالعلى تصحيح الساع مع غير 
المدلسين بصا ؟ من ين جاء هذا التلازم ؟ اهذا كمن يحتجٌ برد العلماء 
للتصريح الوارد بالسماع لوجود قرائن تدفعه » على أن ورود السماع لايدل 
على السماع مطلقا "!هل يلتزم بمذاأحد؟ | 

وما ينبغى التنبةٌ له أن لأئمة النقد ملاحظ دقيقة » لا تقطن ها إلا 
القليل . منها أن الراوي المردود العنعنة بالتدليس » قد يغتفرون تدليسه إذا 
قويت قرائن عدم وقوعه أحيانًا » مثل تدليس الراوي عمن سمع منه مالم 


. |٠۳١۹ ۱۳۸ االاتصال والانقطاع‎ ١١ 


الابفاع بمَافَفَةٍ صاب (الاتصال والانقطاع 


يسمعه إذا روى عمن اختص به من الشيوخ » ومثل رواية الراوي المكثر 
من الرواية عمن عاصره ولم يلقه عمن لم يصرّح بالسماع منه إذا كان قريًا 
له» فمثله لا يتصور أنه إذا ذكره في الإسناد أن يكون لم يسمع منه» إذلو 
أراد الإرسالّ لروى عن شيخ قرينه ‏ وغير ذلك من القرائن المعتبرة » والتي 
قل من يتنه ها . 

وکنت من قديم قد نهت إلى هذه القرائن » وحذرت من خطر 
الاغترار بحكم رواية المعاصر عمن لم يلقه الذي وفقني الله في السبق إلى 
تقريره ٠"‏ دون التفاتِ إليها .ولو أن المؤلف رجع إلى كتابي المرسل 
ا لخفي | بغرض الاستفادة » الذي نقل عني منه حكم هذه المسألة » لوجدني 
قلت في فصل تقرير حكمها» وعقب تقريره مباشرة ' امع ما قد يؤثر في 
كل مسألةٍ بعينها من قرائن وملابسات خاصّة » كا هو معلوم لمن أدرك 
القواعد العامة اعلى االمسائل الجزئية | عند من م يفهم فائدة تلك 
SE E‏ 


جناية 


١١‏ |والمؤلف مُقرّلي بذلك -ك| يبدو -وإن كان يخالفني في التقرير » وخالفته أحد أدلّتي 
على سبي المذكور » فانظر 'الاتصال والانقطاع ۱۹۷ |٠٠٠١‏ . 
وانظر مقالي الثاني في آخر هذه المناقشة عن مشروعيّة اذعاءِ الباحث سَبْقة العلمى . 


. |۲٠١ ١ االمرسل الحخفي‎ ۲ 


الإنتقاع بمَافَشة صاب الاتصال والانقطاع 


بل إنني حتى في ملخَص ذلك الفصل الذي في آخره» بعد أن 
ذكرت حكم رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه الذي وفقني الله في 
السبق إلى تقريره |ء قلت ١‏ ولا بد أن يكون هذا الحكم في الذي عرف 
بالرواية عن معاصر ل يلقه شذوذات » قد يقبل فيها الأئمة عنعتته عن 
معاصر لم يثبت لنا لقاؤه به » مسوّغات خاصة بكل مسألة "١‏ . 

والحمدلله أنني قد قلت هذا قبل صدور االاتصال والانقطاع | 
بنحو عشر سنوات » فلا يَظَْنّ أحدٌّ أن قولي ؛ ا فصكّها وخبط بها خبط 
عشواء ١‏ نما قد قصدت به مؤلف الاتصال والانقطاع |» وأنه عندي هو 
الذي خبط خبط عشواء بسبب صَمّه لتلك القاعدة دون مراعاة للقرائن ' 


4 
س 


بل لقد طبّقت عمليًا إحدى تلك القرائن » ونَصصت عليها مقَرْرًا 
ها نظريًا ني نحو ثلاث صفحات » ومُعَنْونًا ها"» وذاكرًاهافي كشاف 
الفوائد المنثورة في آخر الكتاب" ‏ وطبقت أيصًا قرينة أخرى » وقدَمتها 


على قرينة أخرى تدل على عدم السماع“ . 


م 


االمرسل الخفي ۱۱ ۲۳۱ .)۲۳٣۳‏ 

.| ٠٠۳ ٠٥١ ۲ االمرسل الخفي‎ 

االمرسل الخفي ا٤ ۱۹٤۸‏ | . 

االمرسل الحفي |۴ ٠١۹۲|‏ |و ا۲ أ۳۶١١٠)|,‏ 


€, 


3 


اچ 


الإنتقاع بمَافشة تاب الاتصال والانقطا 


فليت المؤلف حين قرا االمرسل الخفي |ء وانتقد مالا يوافقني فيه» 
حَرّر رأيي الذي يخالفني فيه قبل أن يخالفني » وليته قبَدَ تلك الفائدة من 
|الفوائد المنثورة أفيه ' 

فإذا جاء كر قرينة تدل على السماع بين مدلّس وأحد شيوخه» 
وكانت في سياق إثبات الساع :احتملتِ العبارة أن تكون إثباتا للسماع › 
أو ترجيًا له » وإن غابت عنَا قوّة تلك القرينة ولم تُلاحظ دلالتها . 

ثم إن المؤلف أورد أمثلة لذلك ؛ساعَ الحسن البصري من عمران 
ومن محمد بن مسلمة » وهو يحسب أنه يستدرك عل بهذا .ألم يقف المؤلف 
غل دران آلو جد ا ن الین الر ی ١‏ وای ملاعا ان ان 
من أهمَّ أسباب توقف الأئمة في سباع الحسن البصري ممن روى عنهم هو 
أنه كان مدلّسا تدليس رواية المعاصر عمّن م يلقه . 

فمثل هذا الأمر قد يغيب عن كل أحد»إلاعلى من كتب تلك 
المجلدات الأربع عن هذه المسألة ولدیه تمامُها مکتوبٰ من سنوات »بل 
قبل أن يطبع تلك المجلدات الأربع 

فاحتمال أن يكون ما ورد ني تلك النصوص إنا هو من أجل تقريب 


السماع غير غائب عن ذهني » ولا أنكر أن هذا قد يكون مرادهم أحياتًا» 


. ابلى قد وقف » ونقل منها ما أحب أن يرد عل فيه‎ ١١ 


الإنتقاع بمَافَشة صاب (الاتصال والانقطاع 


وقد أجزم بذلك أحيانًا . لكن يبقى احتمال آخر » وهو أنهم اكتفوا بتلك 
القرائن لإثبات السماع » لحالة خاصّة اكا سبق |» وإن كتا لاندركها . 

وأقوى دليل على ذلك ما كنت قد ذكرته إونقله المؤلف عني |امن 
كلام الإمام مد عن سماع قتادة من عبدالله بن سر جس » فإنه سئل عن 
سماعه منه فقال مَرة ؛ ١‏ ما أشبهه » قد روى عنه عاصم الآحول »١‏ فهنا 
يحتجّ الإمام أحمد بسماع قرينٍِ لقتادة وهو عاصم الأحول » على أن قتادة 
e a A e‏ 
١‏ سمع قتادة من عبدالله بن سرجس » فقال نعم ١‏ .فالإمام أحمد يثبت 
السماع » ويحتج له بالمعاصرة الكافية عنده لإثبات الساع » والتي يرى 
الإمام أحمد أا كافية لذلك حتى من المدلُس كقتادة . 

لمهم أن الإمام أحمد ثبت السماع » ولم يستدلً له إلا با معاصرة ولا 
يَقَرّى في هذا ا مثال إلا هذا المعنى ؛ ذلك أن الإمام أحمد لو كان قد وقف 
على السماع الصريح » فا باله يتوقف عند جرد ترجيحه فقط ك في جوابه 
الأول ١‏ ما أَْبَهَهٌ ١‏ » وما باله لا يذكر التصريح بالسماع في كلا الجوابين ؟' 
أهكذا دات يكتفي الأئمة في الاستدلال للس|اع بالأضعف وهو القرائن » 
ويتركون الآقوى إوهو التصريح بالسماع |؟ !ومع المدلسين ؟ !|| 


الإنتقاع بمَافَشة صاب (الاتصال والانقطا 


وتذكر أن الإمام أحمد قد نص على السماع فقال ٠‏ نعم »١‏ أي سمع 
قتادة من عبدالله بن سر جس » کا في جوابه الثاني فلا احتال أن يكون 
مقرّبًا السماعً مع عدم الحکم به » ولا احتمالّ مقبولاً أن يكون أثبت السماع 
لورود الرواية به » وإلا لاحت به » ولا قال ما أشبهه ١‏ . 

بل يقطع أن قتادة م يصح بالسماع من ابن سرجس عند الإمام 
أحمد » ما نقله حربٌ الكرماني عنه » قال ١‏ قال أحهمد بن حنبل 'ماأعلم 
قتادة روى عن أحلِ من أصحاب النبيّ 5 » إلا عن نس رضي الله عنه . 
قیل ' فابن سرجس ؟ فکأنه م یره سماعًا ١‏ .فهذايدل على عدم وقوف 
الإمام أحمد على تصريح لقتادة بالسماع من ابن سرجس ؛ وقد يدل على أن 
للإمام أحمد قولين ني إثبات السماع وتفيه » فأثبته مَرّة بقوله لمن سأله ' 
١‏ سمع قتادة من عبدالله بن سرجس ؟ فقال :نعم »١‏ ونفاه مَرّة کا في تقل 
حرب الكرماني هذا عنه .هذا الاحتمال الأول » وهناك احتمالّ ثانِ »لن 
أذكره ناء حتى لا اَم بالتعسّف » ولكن أنقله عن ابن دقيق العيد 


ت ۲٠۷ه|»‏ حيث قال عقب كلام أحمد برواية الكرماني عنه ‏ اليس فيا 


قال الإإمام أحمد جزم بالانقطاع » فإن أمكن اللقاء لعبدالله بن سرجس » 


. | 11۹ االمراسيل لابن أبي حاتم ارقم‎ ١I 


الإنتقاع بمَافَشة صاب (الاتصال والانقطاع 


فهو حمول على الاتصال على طريقة مسلم ١‏ فابن دقيق العيد يرى أن 
عبارة الإمام أحمد حتمل فيها أن لا تکون دالّة على أنه كان يرى عدم سعاع 
قتادة من ابن سرجس » وأنه نَمل فيها أن تكون لفيا لورود السماع الذي 
ورد في رواية قتادة عن أنس بن مالك » مع إثبات الساع لتحقق شر ط 
مسلم ؛ فإن كان هذا هو مراد أحمد » فليس فيه نفيّ للساع ؛ لأن إثبات 
السماع غير متوقف على وروده عند الإمام أحمد إعلى طريقة مسلم |ء كا 
قال ابن دقيق العيد ثم تنب أخيرًا أن تقل حرب الكرماني ليس فيه عبارةٌ 
للإمام أحمد بنفي الساع » وإنما هو عبارة للكرماني قد تد على نفي السماع 
اوقد أجبت عنه بأنه اختلاف اجتهادِ |ء وقد تدل على نفي ورود السماع مع 
إثباته على طريقة مسلم اكا أجاب به ابن دقيق العيد ٠‏ فعبارة الكرماني 
هذہ ١‏ وکأنه لم یرہ سماعا ١‏ فوق کونہا ظتًا وحُسْبانًا » لا یمکن أن تکون 
آقوى في الدلالة من عبارة الإمام أحمد الصريحة في إثبات الساع » بل قد 
تكون مؤيْدة ها » وهذا هو الذي أراه ظاهرًا لائخًا » وهو ما سبق إليه ابن 
دقيق العيد . 

ثم ما يشهد لعدم تصريح قتادة بالساع من عبدالله بن سرجس قول 
الجاكم الذي أوردته في 


. |۳۲۲ ۲۱ والبدر المنير لابن الملقن‎ | ٠٥۹ ۲ االإمام لابن دقيق العید‎ ١ 


الإنتقاع بمَافشة تاب (الاتصال والانقطا 


متوهما يتوهُم أن قتادة م يذكر سم اعا من عبدالله بن سرجس »› 
وليس هذا بمستبدع » فقد سمع قتادة من جماعة من الصحابة م يسمع منهم 
عاصم بن سليمان الأحول » وقد احتج مسلم بحديث عاصم عن عبدالله 
بن سر جس » وهو من ساكني البصرة "١‏ 

فهنا لا يعارض الحاكم في أن قتادة لم يصرّح بالساع من عبدالله بن 
سرجس » ومع ذلك أثبت السماع » مستدلاً له بالمحاصرة وإمكان اللقاء . 
وكنت قد تكلمت عن دلالة كلام الحاكم على هذا في إ ماع المحدثين |" . 

إذن فالإمام أحمد والحاكم قد آثبتا سم اع قتادة من عبدالله بن 
كان عند الولف اعتراض » فليعترض عليها| . 

وهذا مثالٌ واضح على أن إثبات السماع قد يقع من العلاء مع عدم 
لورود السماع فقد قال الإمام أحمد هنا وبعد أن سئل 'اسمع قتادة من 
عبدالله بن سر جس ؟ ١‏ قال ١‏ انعم »آي انعم سمع مع آنه م يقف على 
السماع » كما بيه الدلائل السابقة . 


.|١۸١ ١١ االمستدرك‎ ١١ 


۳ ۰| اإجماع المحدثين‎ ۲١ 


الإنتقاع بمَافَشة صاب (الاتصال والانقطاع 


ثم إن المؤلف قال '« ويلتحق بالنصوص عن المدلسين ماجاء 
فيمن هو كثير الإرسال » مثل قول أبي زرعة حين سئل عن سماع 
المطلب بن عبدالله بن حنطب من عائشة : نرجو أن يكون سمع منها . 

علق عليه أحد الباحثين بقوله : « فلو كان أبو زرعة يقوي 
احتمال السماع بناء على نص يدل عليه لما أجاب بهذا الجواب » 
ولقال: نعم » قد سمع منها » . 

كذا قال » ولخالفه أن يقول : ولو كان أبوزرعة يكتفي 
بالمعاصرة وإمكان اللقي لما تردد أيضا » ولقال : نعم سمع منها » فليس 
في كلام أبي زرعة سوى تقريب السماع وهذا هو موضع المناقشة هنا »› 
فإن المطلب بن عبدالله من أشهر الرواة رواية عمن لم يدركه » وعمن 
عاصره ولم يلقه » فلو قال قائل : إنه بالنظر إلى ما رواه منقطعا وما رواه 
متصلاً هو أشهر من يروي المراسيل » ويجحدث عمن لم يلقهم » لما كان 
قوله بعيدًا » ولولا خوف الإطالة لنقلت نصوص النقاد فيه » فإذا كان 
مثل هذا الراوي يكتفى فيه بالمعاصرة » وإمكان اللقي » وبالقرائن › ولا 
يشترط أن يصرح بالتحديث انفلتت المسأالة > ولم يعد ها زمام » فلابد 
من مل كلام بي زرعة على آنه تقريب للسماع لا إثبات له » ويجتمل 
على بعد آن یکون قد وقف على تصریح بالتحدیث ترذّد فيه »' . 


.| ٠١١ ٠٤١ االاتصال والانقطاع‎ ١١ 


الإنتقاع بمَافشة صتاب (الاتصال والانقطا 


وهنا المؤلف كالعادة يفهم الکلام کا یرید هو » لا ك يريد قائله» 
كا يظهر من لفظه . فقول أي زرعة حين سئل عن سباع المطلب من عائشة ' 
انرجو أن يكون سمع منها ١‏ هو أوّلاً أعند المؤلف اد واا هه 
الذي لا يختلف في ظهوره من يعرف اللسان أنه ترجيح للسماع وهذا 
الترجيح كافي لإثبات الاتصال » كا نرجُح أن عنعنة اقل من التدليس دالّة 
على الاتصال » وإن لم نجزم بذلك أحيانًا ثم اثانياً الم يقتصر تحكّمّ المؤلف 
على الباحثين غير المتهيئين » بل تجاوزهم إلى أئمة النقد المتقدمين كأي 
زرعة افلا يحتق لأبي زرعة أن يرجح السماع إلا بعبارة واحدة» وهي 
ھاو ار ا ا ا ا ف 
خقت وَطأثه على غير المتهيئين بعد أن شاركهم فيه أئمة النقد» ليقول! 
١‏ فليس في كلام أبي زرعة سوى تقريب السماع ١‏ . 

وهنا أسأل المؤلف 'إذا سألك سائل عن سماع رجل من رجل » 
فقلت 'أرجو أن يكون سمع منه » فماذا سيفهم السائل ؟ إن جوابك عليه 


بمثل هذا الجواب وأنت لا تقصد ترجيح السماع جوا مُوهة في غير ححله؛ 


لأنه يسال عن شيء ‏ فتجيبه على شيءٍ آخر » بجواب يدل بظاهره أنه 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطاع 


والحمدلله أن المؤلف قال أخررًا ؛ ١‏ ومحتمل على بُعْدِ أن يكون وقف 
على تصريح بالتحديث تردد فيه »١‏ فاستبعاده لذلك لا يجعل ترجيح الساع 
إلا اكتفاءً بالقرائن . 

وأمّا استشكال المؤلف من الاكتفاء بالمعاصرة وإمكان اللقي مع راو 
کر ا ار سال کا لطا و ما کت کے ان کرت قدا رذع دما قال 
سابقا ؛ فأبو حاتم يقرب ساعه من جهة السن » ونه يشبه أنيكون 
أدركه» ثم ينفي سماعه لعدم ثبوته ٠'١‏ هكذا جعل هناك نفي الساع لعدم 
ارت ا ع لك الا ر معان اا الك ار اة دل عل 
النقيضين ! '' 

و و اجک ا ا کا ات : 
هو أن هناك أكثر من راو يقال له المطلب » وقع لبعض الآئمة فيهم وَهَم 
جع أو تفريق » وقد أفاض في شرح ذلك العلامة أحمد محمد شاكر في تعليقه 

" .وبناءًَ على ذلك آلا يمكن أن يكون حكم آبي 
زرعة على أحد أولئك الْطَلبين » من لا يصح وصفه بكثرة الإرسال أصلاً 


عند أبي زرعة . فيتلاشى استكشال المؤلف من أساسه » ولا يبقى في هذه 


على كتاب االرسالة 


4 


. |٠٠١ االاتصال والانقطاع‎ ١ 


|۲ |الرسالة للشافعي احاشية ٠١۳ ٩۷‏ | . 


لقاع بمَافَفة صاب الإئصال والإائقطاع 


امسألة انفلات بغير زمام كا عبر المؤلف .والحمدله أن الذي أثبت وجود 
هؤلاء المطلبين ليس الباحث غير المتهييٌء الذي كتب لإجماع المحدثين |ء بل 
هو عام له وزنه » وحتى لو كان عند المؤلف من غير المتهيئين أيصًا» فإنه 


اخ محايد في هذه المسألة » ليس متها في مقاصده إذا خاض فيها | 


الإنتقاع بمَاَشة تاب (الاتصال والانقطاع 


مناقشة امول في رده على الإأحاديث التي أوردتّها 
للدلإالة على عدم اشتراط للبخاري العلم بالسماع في صحيحه 


ومن عجائب المؤلف أنه عقدَ مبحثا للأحاديث التي استدللت بها 
على أن ني صحيح البخاري أحاديث لم يتحقق فيها الشرط المنسوب إليهء 
بان ثبت آن البخاري آخرج آحادیث في صحيحه من رواية راو غير مدلس 
عن راو معاصر له لا يُعلم فيها سماع أحدهما من الآخر ٠‏ أي :ل يات في 
المرويات تصريح بالسماع بينها . 
لقد كان المتوقع عند كل عاقل أن الردً على هذا الاستدلال لايكون 
إلا بأن تؤخذ تلك الأحاديث فين المؤلف أن البخاريّ أخرجهالعلمه 
بالسماع ‏ وأنه اطْرد شرطًه في تلك الأحاديث » لا كا يعي صاحبٌ لإجاع 
الخ 
هذا هو الردٌالمتوقَمٌ الوحيد ؛ لأنه هو الرد الصحيح الوحيد !| 
لکن انظروا باذا رد المؤلف اساغه الله 
أولا : ابتدأً كعادته بالمصادرة على المطلوب » وكأنه يظر جرد كلامه دليلاً 
جردا !اوم ينس -بالطبع - أنه خاطب أناسًا من طبقة طلبته الصغار . 
فانظر ماذا قال ؛ ١‏ ولا ترد لحظة واحدة في القول بأن هذا الاستدلال 


الابفاع بمَافَفَةٍ صاب (الاتصال والانقطاع 


غير صحيح "١‏ » فهذه هي المصادرة بعينها » ثم انظر بماذا أتبع هذه 
المصادرة » من خطاب الشيخ الكبير عن تلامذته الصغار » حيث قال ؛ 
وآن هؤلاء الباحثين - ومثلهم كثير - ل يتضح في ذهانہم آن شروط 
الحديث الصحيح بابها واحد ٠"١‏ فلا آدري هل المؤلف يعد نفسه من 
طبقة هؤلاء الباحثين» أم أنه من طبقة أخرى ٠|‏ 

ثانيا : أمّا الرد غير المتوقع فهو قوله ' افالناقد ربعا نزل عن شرط من 
شروط الصحيح » لسبب يراه » مع علمه بتخلّف هذا الشرط "١‏ . 
لقد فاق المؤلف كَل التوقعات برده هذا ؛ ذلك أن من اأعى أن هذا 

e aT N 

شرط البخاري لم يقل أحد منهم إنه عرف ذلك من نص صريح للبخاري 

فيه » وإنما اڏعوا نه يدل عليه استقراء كتبه بل إن بعضهم جعله إن عرف 

من جامعه الصحيح خاصّة » وأنه شرط التزمه في صحيحه » كما ذهب إليه 


ابن کثیر » والزرکشي » والبلقیني » وغیرهم ؛ 1 


. |١۷۹ االاتصال والانقطاع‎ ١ 
. االمصدرالسابق‎ ۲ 

۳ |المصدرالسابق . 

٤ 


امختصر علوم الحدیث لابن کثیر ۱۱ ۱۹۹٩‏ | والنکت للزركکشي ۲ ۳۹| ومحاسن 
الاصطلاح » للبلقيني ۲۲١|‏ |ء وانظر إجماع المحدثين ا١٠‏ |. 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الائصال والانقطاع 


ومن تَمٌ فإن دليل اشتراط البخاري هذا الشرط هو التزامه له في 
الصحيح » وإن كان هناك دلي آخر » فلاب أيضصًا أن يكون التزامٌ البخاري 
هذا الشرط ي يجهر كتا لا يصح أن بدنب ذلك الشرط إليه إلا 
بوجوده وقيامه ؛ وإلا كيف آدّعي أنه شر ط الصحيح وفي الصحيح ما كان 
يخالفه عند مؤلف الصحيح نفسه » وهو البخاري ؟ من أين لي بعد عدم 
التزام الشرط آنه شرط ؟ ٠|!‏ 

ولذلك فقد كان يكفي لنقض هذا الاستدلال أن نأتي بمثال واحد 
حالف فيه البخاري في صحيحه الشرط المنسوب إليه ؛ لأن هذا يدل على 
عدم صححة الاستقراء الذي بنى صاحبه عليه يِسْبة ذلك الشرط إلى 
البخاري ؛ لأن ذلك الاستقراء مبنيٌ على دعوى أن البخاري التزمه في 
صحيحه التزامًا كاملاً دون أن يتخْلًفَ مَرَةً واحدة » وبناءً على هذا الالتزام 
الال امعد رة اف فر رئ د اتن واف بعال را 
دل ذلك على عدم اشتراط البخاري ذلك الشرط ؛ لأنه تَقَصَ الاستقراء 
المزعوم من أساسه » وأبطل دعواه 
إ ماع المحدثين '. 


a.“ |* 2‏ ۰ چ 
وکنت قد ناقشت ذلك ف 


۱ اإجماع المحدثين 1 


الإنتقاع بمَافشة تاب (الاتصال والانقطا 


وكنث أيضا ق ينث السب الذى من اجه استكثر من دك ر الأمثلة 
الدالة على أن البخاري آخرج أحاديث في صحيحه من دون أن يتحقق فيها 
ذلك الشرط المنسوب إليه » فقلت على لسان الخصم » أني مها تيت له من 
الأمثلة على ذلك لقال لي بكل سهولة ؛ العله قد فاتك ما يدل على سعاع 
أولئك الرواة بعضهم من بعض » واطلاع البخاري أعظم من اطلاعك› 
و عل عل ا 

وهذا ل أقله إلا لأنه قد وقع بالفعل » فهذا ابن رُشيد بحيب على ما 
أورده اللإمام مسلم من رواية بعض المتعاصرين » وهي صحيحة عند آهل 
العلم مع عدم العلم بالساع » فقال ابن رُشيد ني موطن حاطب مسلا 
اوإن خرّج هذا الحديث الذي خرّجته أنت وأمثاله من يلتزم الصحة مثلك 
قلنا !م يراع هذا الاحتمال » أو علم السماع واللقاء "١‏ وقال في موطن 
آخر ؛ ١‏ وإن خرًّج منها شينًا » قلنا ١‏ اطَّلعَ على مام تلع عليه من ذلك "١‏ . 
١١‏ اإجاع المحدثين ٠١١‏ |. 
۲ |السنن‌الآبین ۱۱٤۸‏ . 
۳ | السنن الأبين |١٠١۷‏ 

وهذا أيضا يذكرني بسؤال السبكي للمري ؛ اهل وُجد لكل مارَوَيَاهُ بالعنعنة طرق 

مصرَّح فيها بالتحديث ؟ فقال ١‏ كثيرٌ من ذلك لم يوجد » وما يسعنا إلا تحسين الظنٌْ . 

تدريب الراوي للسيوطي ۱ ۱۲۲ | . 


الإنتقاع بمَافَشة تاب الاتصال والانقطاع 


فإذا صح أن بُقال هذا عن الإمام مسلم واطلاعه » فماذا سيّقال عن اطلاع 
الباحث غير المتهيّء ؟ !!ولذلك أعرضت عن التوسع في هذا الباب . 

وار ليد مى يتخب هذا اقرط إل البخازى إل هدا الد ءالدى 
لا يعتمد إلا التقليد » لأن دليلهم من صحيح البخاري غير صحيح » وهم 
مصرّون على صخته ؛ لأنه دل عليه الاستقراءٌ بزعمهم » فإذا نقضتَ ذلك 
الاستقراء » ردوا على نقضه بالقول الذي أخذوه من الاستقراء الْنْيَقّض . 
وهم بذلك جعلوا الدليل هو المدلول » والمدلول هو الدليل » وهذاهو 
الور الباطل . 

هذا كله -مع غرابته -هو الذي كنت أظنٌ أنه سبيل الردٌ الوحيد على 
تلك الأحاديث التي خالف فيها البخاري الشرط المنسوبَ إليه .ماما 
ذكره ا مؤلف » فهو مالم يكن في ا لبان » ومازال ليس في ا لبان » حتى 
بعد أن ذكره المؤلف !|! 

ا ی ای ری کا کو ا 
للبخاري »ثم هو یترکه ولا يلتزم فيه ؟ اتال لو أن البخاري نص على 
ذلك الشرط بكلام صريح » ثم خالفه في كتابه » لصح أن يقال إن ذلك 
الشرط الذي نص عليه ليس شرطًا إلزاميًا » بدليل عدم التزامه له » ولصحَ 
أن يقال إنه شرط كمال لاشرط صحْة كيف وكل ذلك ) صل ؟ ' 


الإنتقاع بمَافشة تاب (الائصال والانقطا 


فالبخاري لم يذكر ذلك الشرط ولا اذعى أحد أن البخاري نص عليه بل 


مع خالفته له في صحيحه يقوم بضعة عشر دليلاً على تقض نسبة ذلك 


الشرط إليه » ثم مع هذا كله يقول المؤلف اإساعه الله | ' فالناقد ربا نزل 
عن شرط من شروط الصحيح » لسبب يراه» مع علمه بتخلّف هذا 
القرط م ا اف ا له ات فط للخارى اص الكرن ذلك فة 
نزل عنه او لم ينزل ١‏ 

ثم -مع عدم الحاجة لا بعد ثم | قول للمؤلف 'هل ما أخرجه البخاري 
من تلك الأحاديث كانت صحيحة عنده أم لا ؟ فإن قال اهي صحيحة عنده» 
انتهى الأمر » وانتقض ذلك الشرط .وإن قال 'هي غير صحيحة » فعليه أن يبيّن 
في كل حديث منها اذا أخر جه البخاري في صحيحه إذن ؟ وما هو دليل هذا 
الاستثناء للأصل » آلا وهو آن الأصل والأعم الأغلب في أخرجه البخاري 
مسندًا أنه صحيح عنده .ولا نخرج عن هذا الأصل إلا إذا جاء ني كلام البخاري 
في صحيحه أو واضح تصرْفه فيه آنه خرج عن هذا الأصل . 

وقد صرح المؤلف بموقفه » فهو يرى أن هذه الأحاديث منقطعة عند 
البخاري » ومعنى ذلك أنها غير صحيحة عنده » ولذلك فهي على غير 


شط 


.| ٤٠٠١ ۳۸١ االاتصال والانقطاع‎ ١١ 


الإنيِفاع بمَافَفة صاب (الإتّصال والإئْقطاع 


لكني أذكر المؤلف إوفقه الله تعالى |أن إخراج البخاري الحديث 
غير الصحيح في صحيحه مع علمه هو بعدم صخته » لبد أن يكون في 
كلام البخاري في صحيحه الا خارج صحيحه | أو في تصرّفه ما يدل على 
مقصد البخاري من إخراج ذلك الحديث » حتى يتستى للقارئ كتابَّه أن 
يَستثنيًّ ذلك الحديث من شر ط الصحّة الذي التزمه البخاري في صحيحه 
أمّا أن جرج البخاري الحديتٌ دون أن يصح أو يتصرف تصرقًا يدل على 
إرادة الاستشناء » فهذا لاي صح أن يُدّعى فيه أن البخاري أخرجه في 
صحيحه مع علمه بعدم صخُته ؛ لآنه منهج خاطى » بفقد الثقة بكل 
أحاديث الكتاب » بأن يكون كل حديثِ فيه ضعيمًا عند البخاري احتالاً؛ 
اذ تخت هد الاغرى ماعنا عة التجارى 
ويخ رجه في صحيحه » دون أي إشارة منه على عدم صځته 

هذا هو الباب الواحد الذي غاب عن ذهن المؤلف إوفقه الله | . 

ولذلك انتقد العلماءٌ أحاديث في صحيح البخاري بعدم الاتصال» وقد 
نقلت أقوالاً منها » ونقلها ا لمؤلف أيصًا ‏ فهل غاب عن ذهن الدارقطني 
والإسماعيلي ما غاب عن ذهن الباحثين غير المتهيئين ؟ !حتى قال الإسماعيلي 


منتقدًا البخاري ١‏ فإن كان يُدخل مثلَ هذا ني الصحيح فيلزمه في غيره من 


الإتقاع بمَافشة تاب (الاتصال والانقطاع 


المراسيل "١‏ وأحسب المؤلف يعترف بأن الدارقطني والإساعيلي أدرى منه 
بشرط الصحيح » وأن| يعرفان متى كان البخاري يخرج الحديث الذي ليس 
على شرطه مع علم البخاري بذلك لسبب ما» ومتی کان بخرج الحدیث على أنه 
قد توفرت فيه شر وط الصحة عنده .وآحسبه أيصًا يعلم أن بعض ما آورده 
الدارقطني في التتبّع لا يقصد به تضعيف الحديث " » وإن كان الأصل أنه يقصد 
به تضعيف الإسناد أو الإسناد والمنَ . 

وهذا هو ما غاب عن ذهن المؤلف :أن ما ينزل فيه البخاري عن 
شر طه » لاد أن يكون في كلام البخاري في صحيحه أو في تصرّفه فيه ما 
يدل على أن ذلك الحدیث لیس على شرطه .أمَّا أن يكون الحديث واردا في 


صحيح البخاري ورود الاحتجاج » دون إشارة منه إلى نزوله فيه عن 


.|١۹۱۱ االاتصال والانقطاع‎ ١ 

ا انظر التتبع للدارقطني ارقم ٤٤‏ |» وهدي الساري ۳۹۸ رقم |٩١‏ . 
ذكرت هذا الأمر هنا ؛ لكي لا أكون عونًا للشيطان على أخي » بدعوى أنه غاب عن 
ذهني مام يغب عن ذهني في الحقيقة هذا إن كان م يغب عن ذهنه هو | .فكأني عند 
المؤلف متسو على هذا العلم » لا بغير علم فقط » بل بغير فهم 'عفا الله عنه .ولذلك 
فنا أحتاج أن أب له علمي بمسائل العلم الذي ارتقى هو فيه إلى ذلك المستوى » 
وهبطت فيه أنا إلى ذلك المستوى !!وكان بإمكاني أن أَقلِبَ الأدوار » فأضعه في 


الموضع الذي وضعني فيه ؛ لكن هذا ما لا أحبٌ أن أراه في صحيفة أعمالي . 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطاع 


شرطه» ثم نعي نحن آنه نزل عن شر طه فيه دون دلیل » فهذا لا یقبله 
المتهيئون وغير المتهيئين للبحث في هذه المسألة وني أمثاها » بل هذا يول إلى 
إيراد احتمال في كل حديث يخرجه البخاري في صحيحه » أنه يمكن أن 
يكون ضعيقًا عنده | أوبذلك يعود هذا الدفاع عن صحيح البخاري الذي 
ظتّه المؤلف دفاعًا | :هدما لصحيح البخاري . 

ولکي ابي للمؤلف ما غاب عن ذهنه ' 

هذا أوّل مثال استفتح المؤلف به أدلته على أن البخاري قد ينزل عن 
شرطه مع علمه هو بذلك ' 

قال المؤلف عفا الله عنه «١‏ فقد أخرج البخاري من طريق حماد 
ابن زيد » عن آيوب » عن محمد بن سيرين » عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : « تعرق رسول الله ی تا » ثم قام فصلی ول يتوضا » » 
وعن أيوب » وعاصم » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : « انتشل 
الني ٤ي‏ عرقا من قدر فأكل ثم صلى ولم يتوضاً» . 

وحمد بن سيرين م يسمع من ابن عباس » وإنغا سمع من 
عكرمة عنه » ول يخالف في ذلك أحد»'. 


۳۸ االاتصال والانقطاع‎ ١١ 


الإتقاع بمَافشة تاب (الاتصال والانقطاع 


ليت المؤلف ورد الحديت كا في صحيح البخاري بإسناده كاملاً 
لتتضح الصورة على وجههاء فقد قال البخاري في صحيحه ' ا حدثنا 
غبداله بن عبد الو خاب تاهاد حدتا آیو ب ٣‏ عن عمد »عن اتن 
عباس رضي الله عنهم) » قال ١‏ تعرٌق رسولٌ الله اة كتمًا » ثم قام فصل ولم 
يتوضًاً ‏ وعن أيوب وعاصم عن عكرمة عن ابن عباس » قال 'انتشل 
لنب ل عرفا من قذر فأكل ثم صلى ول يتوضا ٠١‏ 

فهذا إذن إسناد واحد » رن فيه حاد بن زيد الروايتين » فأوردها 
البخاري ؛ لأنه هكذا سمعها» أمانة ودقة ني النقل . 

لاا 

وثانيًا إيراد الروايتين في مكان واحد وعلى هذا السياق فيه دلالة 
واضحة على مقصود البخاري » ولذلك قال الحافظ ما نقله المؤلف عنه ' 
١‏ اعتهاد البخاري في هذا المتن إنها هو على السند الثاني ...» وكأن البخاري 
شار بإيراد السند الثاني إلى ما ذكرت » من أن ابن سيرين م يسمع من ابن 
فان ا 


. | ٠۲۰٥ )0٤٠٤ |اصحيح البخاري ارقم‎ ١١ 
۳۸ االاتصال والانقطاع‎ ۲ 


الإنتقاع بمَافَشة تاب الاتصال والانقطاع 


فهذا السبب الواضح من تصرف البخاري هناء من أنه م يعتمد 
الإسناد المنقطع » بدليل هذا الاقتران » هل هو متوفر في الروايات التي 
استدللت با على عدم التزام البخاري بشرط السماع المنسوب إليه ؟ !' 

فإذا أخذنا الحديث الأول الذي أورده المؤلف عنّي » وهو الحديث 
الذي دل المؤلف أني قد اقتحمت الكلام فيم ل هيا للنظر فيه وفي أمثاله» 
وهو أيصًا المثال الذي آل المؤلف كثيرًا أن يتولى دراسة مثل هذه المسألة من 
هبط إلى هذاالمستوى" . 

قال البخاري في صحيحه ١‏ ١باب‏ من صلى ركعتي الطواف 
خارجًا من المسجد . 

وصلى عمر رضي الله عنه خار جا من الحرم . 

حدلنا عبدالله بن يوسف ٠»‏ قال 'أخبرنامالك »عن عحمدبن 
عبدالر من » عن عروة » عن زينب » عن أمٌ سلمة رضي الله عنها» قالت ٠‏ 
شکوت إلى رسول الله 4 رح 

وحدثني محمد بن حرب ؛حدٹنا آبو مروان بجیى بن أبي زكريا 
الخسالي » عن هشام » عن عروة » عن آم سلمة رضي الله عنها زوج النبي 
١‏ االاتصال والانقطاع |١۹۲‏ . 
۲ االاتصال والانقطاع .|١۹۴۲‏ 


الإنتقاع بمَافشة تاب (الاتصال والانقطا 


ا أن رسول الله ية قال وهو بمكة » وأراد الخروج »ولم تكن أم سلمة 
2 

طافت بالبيت » وأرادت الحروج » فقال ها رسول الله يا إذااقيمت 
صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يُصَلّون » ففعلت ذلك » فلم ثَصَل 

فقال املف في| قال '« ما صفة إخراح البخاري للإسناد الثاني : 
أصل أم متابعة ؟ المبتدئ في هذا العلم - كما قدمت - يدرك لأوّل 
وهلة أنه أخرجه متابعة » وأنه ساق الإسناد الحصل أوَلاً ليوضّح أن 
اعتماده عليه › وأن الواسطة بين عروة وم سلمة معروفة » وهي زينب 
بنت آَم شلمة "ا 

قلت الإشكال أن هذا هو فَهْمُ المبتدئ في هذا العلم أوليته مع 
كونه مبتدئًا تأمّل وأطال النظر » بل هو نما يدركه لأوّل وَهُلة !!' 

وقبل بيان الذي أرجو أن يفهمه المبتدئ .. لكن بعد التأمّل والنظرء 
2ش ء۶ غ ء ء 2 
أنه إلى أن هذا الحديث أحذ الأحاديث التى انتقدها الدارقطني على 
الببخاري» ورجًّح أنه مرسل" فهل الدارقطني نزل عن درجة 
المبتدئين ؟ !ا ا اذا م يتنبه لأول وهلة أن اعتاد البخاري على الإسناد 
۱ اصحيح البخاري ارقم ۱۹۲٣‏ |. 
۲ االاتصال والانقطاع |١۹۴۲‏ . 
٣‏ االتتبع ارقم |٠٠۷‏ . 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطاع 


الأول ؟ !!!هل غاب عن ذهنه أنه نما نزل فيه البخاري عن شرطه ؟ !! افإن 
كان كل هذا قد وقع من الدارقطني .فلا غضاضة على الشريف العوني أن 
تحشر مع الدارقطني عند المؤلف » ولو كان في زمرة من نزل عن المبتدئين في 
طلب العلم ورّمرة الذاهلين عن مبادئ علم الحديث ' 

وهذا الشيخ مقبل بن هادي الوادعي يتعقب هذا الحديث با كنت 
قد نقلته في 


إحماع المحدثين |» وهو قوله ١‏ البخاري يشترط تحقق اللقاء» 
فهل تحقتق ؟ والظاهر عدم تحققه » إذلو تحقق لصرّح به الحافظ ١‏ . 
فالشيخ مقبل يوافق الدارقطني على انتقاده » ولا أجاب عن البخاري بى| 
أجاب به المؤلف » بل مَرْرَ الكلامَ على أنه أحد الأحاديث المنتقدة على 
البخاري التي لا جواب عليها .فالوادعي رجه الله 
م بدرك ما يدركه المبتدئون في طلب العلم ولأول وهلة ٠٠‏ 


عند المؤلف أيضًا ممن 


هكذا يؤدي عدم الإنصاف إلى أن جور المرءٌ في حكمه » فلا يقتصر 
جره على من لم يشا إنصاقه » بل يتعدّاه إلى غيره اأوهذامن شۇم عدم 
الإنصاف ٠٠!‏ 

فإذا كان هذا الذي يفهمه المبتدئ ولأوّل وَهْلة قد غاب عن ذهن 
الدارقطني والوادعي والعوني » فلا بد إذن أن يكون هناك تفسير آخر 


. |۲٤١١ احاشية التتبع‎ ١١ 


الإتقاع بمَافشة صاب (الائصال والانقطا 


عندهم غير الذي ذهب إليه المؤلف » أنمتى على المؤلف أن عه معنى 
محتَملاً في اقل تقدير » ولو حب أن يَعْدَهٌ مرج وحًا فلا بأس » لكن لا يصح 
أن يجعلنا جيعًا دون فَهُم المبتدئ لأول وهلة 'اوكأآنه لافهُم إلاقهم 
المبتدئ لول وّهلة !!! 

القَهُم الذي أَفسَرٌ به تصرف البخاري هو أنه اعتمد ني هذا الباب 
على الإسناد الثاني الذي حكم الدارقطني بإرساله ؛ بدليل أن موطن 
الشاهد من حديث أ سلمة » وهو الذي بوب له البخاري اباب من صلى 
ركعتي الطواف خارجًا المسجد ٠‏ ل يرد في صحيح البخاري إلا بهذا 
الإسناد الذي أسقط فيه عروة الواسطة بينه وبين أ سلمة . 

وقد تنه لذلك المؤلف نفسه فقال ١٠‏ وأمّا الإسناد الذي ليس فيه 
زينب فلم بيخرجه إلا في هذا الموضع » وساق لفظه من أجل الزيادة فيه » 
وهي أن أم سلمة م تصل ركعتي الطواف حتى حرجت » فإن هذه الزيادة 
ليست في الإسناد الأول في جميع مواضعه » وهي جزءٌ موقوف من الحديث 
من فعل آم سلمة "١‏ . 

إذن موطن الشاهد لم يأت إلا ني هذا الإسناد عند البخاري » وهو 


الذي بوب عليه في صحيحه آلا يدل ذلك على أنه اعتمد على هذا الإإسناد 


. |۳۹٤ |الاتصال والانقطاع‎ ١١ 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطاع 


هنا ؟ | وإلاً كان الأولى أن ترد هذه الزيادة ء لانفراد هذا الإسناد المنقطع بها 
بزعم المؤلف أنه منقطع حتى عند البخاري | كيف يعتمد البخاري 
على زيادة اْقَرَد بها الإسناد النقطع على الإستاد ا صل ؟ !ولا يشير 
الانقطاعٌ لو كان كذلك عند البخاري -الريبة القوبُة في صحة تلك 
الزيادة؟ ا٠‏ 

أمّا حاولة المؤلف التخفيف من دلالة اعتماد الببخاري على الإسناد 
الثاني لانفراده بتلك الزيادة بقوله كا سبق ٠٠‏ وهي جزء موقوف من 
الحديث من فعل أ سلمة »١‏ فهي حاولة لا تنطلي حتى على المبتدئ في طلب 
العلم ولأول وهلة ؛ لأن البخاري قد بوب البابَ من أجل هذه الزيادة 
الموقوفة من الحديث من فعل ام سلمة |» فهي هنا موطن الاحتجاج عند 
البخاري أصلاً را رة عر لان شاه الق أن اء اة 
رضي الله عنها قد فعلت ما فعلت بأمر من النبي 45 أو بإقراره والآهمٌ أن 
هذا الجزء من الحديث هو الجزء الذي يحتج به البخاري » وهو جزء لم يورده 
البخاري إلا من هذا الوجه المرسل عند الدارقطني ؛ ولذلك انتقده الدارقطني 
على البخاري . 

كيف يكون اعتماد الببخاري على الإإسناد الأول » في جزء من 


OE SE‏ ا 
يث مم یرد إلا ي ال ني سوال يحتاج إلى جواب : 


الإنتقاع بمَافشة تاب (الاتصال والانقطا 


عنه الدارقطني والوادعي قبل العوني أ وأبى المؤلف إلا أن يكون جوابُه 
ا لمغايرٌ لجوامم هو الجوابَ الوحيد الذي لا يخالفه حتى المبتدئ ولأؤل 
e‏ 

وبعد هذا البيان الذي أوضحت فيه أن إيراد البخاري للإسناد 
الثاني کان اعتادًا عليه واحتجاجًا به » لا كا يفهمه المبتدئ لأول وهلةء 
والذي آراد المؤلف عفا الله عنه أن بجعلني والدارقطنيً والوادعيّ ادونه 
في الفهم » فلا آريد من المؤلف أن يوافقني عليه » وإن كان هذا هو الأولى 
EE TRE E E OT‏ 
مرجوځًا » لکي لا نکون ثلاتنا عنده دون المبتدئ بفهمه لأول وهلة !| 

رحم الله الإنصاف ا 

اللو ف أن ال و أن ت عن غاله ك ا عن 
له أن لا بنصف . 

لكن يبقى لماذا أورد البخاري الإسناد الأول » الذي فيه ذكر واسطة 
بين عروة وأمٌ سلمة رضي الله عنها ؟ 

أمّا المؤلف فقد أجاب بيا رأى أنه لا يغيب عن ذهن المبتدئ لأوّل 
وهلة » وكأنه هو السبب الوحيد لذلك التصرف من البخاري .وهذه 


إحدى تحكات المؤلف » والتي يظنٌ أنها ستنطلي على المبتدئ ولآخر وهلة ' 


الإنتقاع بمَافَشة صاب (الاتصال والانقطاع 


و 
لكن لأثري الموضوءَ لدى هذا المبتدئ الذي كان المؤلف يخاطبهء 


4 
oF 


ا ورد احتالا آخر» وهو أن البخاري أورد الإسناد الأول لينبّهنا أنه 
E‏ 
عن ذهنه العلاقة بين الإسنادين » ومع ذلك صحَح الوجهين » كل وجه 
بلفظه وإسناده . 

يشهد هذا الاحتمال أنه لم يورد لفظ الإسناد الأول » وآنه إن أورد لظ 
الإسناد الثاني » ما يدل على اعتماده للإسناد الثاني » خاصة أن لفظ الإسناد الثاني 
هو الذي تضكَنَ زيادة م ترد عند المؤلف بالإسناد الأول » وكانت هذه الزيادة 
التي وردت في الإسناد الثاني هي مو طن الاحتجاج عند البخاري . 

إذن فالبخاري لم يورد الإسناد الأول ليكون اعتاده عليه » وكيف 
يكون هذا وموطن الاحتجاج من المتن لم يرد بالإسناد الأول ؟ ‏ 

والبخاري أيصًا م يورد الإسناد الثاني متابعة للإسناد الأول » كا 
يفهمه المبتدئ لآول وَهلة » إذ كيف يكون الثاني هو المتابعة » مع كونه هو 
منفرد باللفظ المحتج به » ومع كون البخاري إن ورد لفظ الثاني المزعوم 
أنه هو المتابعة ادون لفظ الأول الذي زعم أنه هو الأصل |؟ أوليس في 
هذا انتكاس للتصرف المعتاد في إيراد المتابعات » من أن الحديث الأصل هو 


الذي يورد لفظه » والمتابعة يكتفى بذكر إسنادها دون متنها ؟ || 


الإنتقاع بمَافشة تاب (الاتصال والائقطاع 


ول يقل أحدٌ إن إيراد البخاري لإسنادين بينه| اختلافٌ في صحيحه 
لا يهم منه المبتدئ لأَوّل وهلة إلا أنه لابُدّ أن ما نشتهي أن يكون منه) 
متابعة كان كذلك » وما نشتهي أن يكون أصلاً يكون كذلك . 

كا م يقل أحذ إن إيراد الببخاري لإسنادين بينه) اختلاف في 
صحيحه لا يفهم منه المبتدئ لول وهلة إلا أن أحد اللإسنادين متابعة 
وا لاخر ا 4 ها اع اخ وهی ان یون كاد ال اده 
صحيح عند البخاري » وأنبم) حفوظان . ولن تجد حينها أدلّ على ذلك من 
اعتماد البخاري على لفظ اللإسنادين بم فيهم| من اختلاف » بل يضاف إلى 
ذلك أن ينبْهك بإيراد الإإسنادين ني باب واحد» مع عدم إيراد متن أحد 
الإسنادين فيه » مكتفيًا بمتن الآخر الذي انفرد بزيادة هي موطن 
الاحتجاج الذي قام عليه تبويب ذلك الباب » ثم يورد لفظ الإسناد الآخر 
في أبواب أخرى ؛ ليدل على احتجاجه بالإسنادين واللفظين :أنه هذا 
التصرّف يصخّح الإسنادين بها فيهم| من اختلاف وما تضمّناه من زيادة في 
المتن أيصًا » وآن| جيعًا لديه حفوظان . 

ولكي أشحذ ذهن المبتدئ » ولكي يعلم أن العلم لا يكون مع اول 
وهلة » لن أدلّهُ على مواطن الأمثلة التي اتب فيها البخاري هذا المنهج » من 
أنه يورد إسنادين ختلفين لحديث واحد » ريما كان بينهم| اختلاف في المتن › 


الإنتفاع بمنَاَشة تاب (الإتًصال والإنَقطاع 
E E E‏ 
بنفسه من إهدي الساري ألاإبن حجر » خلال أجوبته عن الأحاديث 
المنتقدة في صحيح البخاري . 

أفعل ذلك شحدًا لذهن المبتدئ وليأخذ العلم بآناة لا مع أول 
ووا غ ا عة اة روما ا 
لذلك» لكنه أبى أيصًا إلا أن يعْدَهٌ دليلاً على صحُة فهم المبتدئ لأوّل وهلة 
آي هو الفهم الذي ليس سواه إلا فهم من كان فهمّه دون ذلك | 

فقال المؤلف '« ومن المناسب هنا أن آذكر حديئًا من (صحيح 
البخاري) صنع فيه البخاري نحو صنيعه في حديث آم سلمة » والانقطاع فيه 
مأخوذ من كلام البخاري نفسه » وليس من تصرفه » فقد أخرج من طريق 
الأعمش عن مجاهد » عن طاوس » عن ابن عباس قصة صاحي القبرين › 
وآخرجها أيضًا من طريق منصور › عن مجاهد » عن ابن عباس » ليس فيه 
طاوس » ومجاهد قد سمع من ابن عباس » لكن في هذا الحديث بعينه دلت 
رواية الأعمش على أنه م يسمعه منه » وقد سأل الترمذي البخاري عن هذا 
الاختلاف أيهما أصح ؟ فقال : (حديث الأعمش)»› وكذا قال الترمذي »› 
حديث الأعمش أصح . وهذا الخال لا يحتاج إلى تعليق » وهو يؤكد ما ذكرته 
وما سأذكره من أن البخاري قد بخرج أسانيد وهي منقطعة »' . 


۱ االاتصال والانقطاع ۹7 1۹۷ 


الإتقاع بمَافشة تاب (الاتصال والائقطاع 


فإن كان هذا مثالّ قَهْم المبتدئ لأول وهلة» وهو من وضوحه 
وقطعيته عند ا مؤلف لا بحتاج إلى تعليق » ومن َم فالفهم الآخر هو فَهْم من 
كان دون المبتدئ ولأول وهلة اي أن ارا انا اط این 
حجر كان دون فهم المبتدئ ولأول وهلة عنده ؛ لأنه فم القَهُْمَ الذي 
فهمته آنا أيضا » حيث قال في االفتح | ا ومجاهد هو ابن جير صاحبٌ ابن 
عباس » وقد سمع الكثير منه » واشتهر بالأخذ عنه الکن رویى هذا 
الحديث الأعمش عن مجاهد » فأدخل بينه وبين ابن عباس طاووسًا» ك| 
أخرجه المؤلف بعد قليل ‏ وإخراجه له على الوجهين يقتضي صحته| عنده . 
فيُحمل على ن جاهدا سمعه من طاوس عن ابن عباس » ٿم سمعه من ابن 
عباس بلا واسطة » أو العكس . ويؤيده آن في سياقه عن طاوس زيادة على 
ما في روايته عن ابن عباس » وصرّح ابن حبان بصحَة الطريقين معا » وقال 
الترمذي 'رواية الأعمش أصح "١‏ . 

وتنبّه أن من أوجه القول بأن البخاري صح الوجهين في هذا 
المثال عند ابن حجر :أن هناك زيادة في متن أحد الوجهين . وهذانفسه هو 
ما وقع في حديث أمّ سلمة » ويزيد دلالة هذا الوجه قَوَةّفي حديث أم 
سلمة أن تلك الزيادة هي موطن الاحتجاج عند البخاري . 


. |۲٠١ افتح الباري ۱۱ ۲۱۲۷ شرح الحدیث رقم‎ ١١ 


الإنتقاع بمَافَشة صاب (الاتصال والانقطاع 


هذا هو ري الحافظ ابن حجر وفهمُه » الذي م يكن هو فهم 
المبتدئ لأول وهلة با لا يجتاج إلى تعليق !| 

ما أَيْمَنَ الإنصاف أوما أشأم الإجحاف ٠!‏ 

فإن قال المؤلف :لعل الحافظ مال إلى ما مال إليه لعدم اطلاعه على 
ترجيح البخاري للرواية التي فيها زيادة طاوس بين مجاهد وابن عباس » 
وهو الترجيح الذي نقله المؤلف عن العلل الكبير اللترمذي »ينقله 
الترمذي فيه عن البخاري ؛ فالفهم الذي ذهب إليه ابن حجر إن ذهب إليه 
لعدم وقوفه على ذلك النقل . 

أقول ؛ هذا اعتراف إذن آنه لولا ذلك النقل » لكان وجه تصرف 
البخاري أنه يُصحح الوجهين .وهو اعترافٌ أن هذا المعنى ليس هو فقط 
أعلى من فهم المبتدئ لأول وهلة » بل هو الفهم الصحيح ؛ لولاذلك 
النقل فقول حينها هذا ما وقع في حديث آم سلمة » فليس هناك نقل عن 
البخاري بترجيح إحدى الروايتين على الأخرى اعتمدالمؤلف عليها 
لصرف كلام البخاري إلى فهم المبتدئ لأول وهلة | 

بل لقد بلغ وضوح المعنى الذي ذكره ابن حجر وقوته أنه م يغيّره 


ا 2 : r‏ د 
ولم يصرفه عنه الوقوف على ترجيح البخاري عند عا م اخر » فبقي تصرف 


الإتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والائقطا 


كاري ع ا ع ف الو م علد ها ار 
البخاري للرواية التي زي فيها طاوس بين مجاهد وابن عباس . 

قال العيني في إعمدة القاري بعد أن ذكر ماذكره الحافظ تماما » 
فأضاف بعده ١‏ وقال الترمذي في العلل 'سآلت محمةا أ صح ؟ 
فقال 'رواية الأعمش أصح .فإن قيل 'إذا كان حديث الأعمش صح › 
فلم أ يخرجه » وخرج الذي غير صحيح ؟ قيل له 'كلاماصحيح › 
فحديث الأعمش أصح › فالآأصح يستلزمٌ الصحيحَ على مالا يخفى »› 
ويؤبده أن شعبة بن الحجاج رواه عن الأعمش كا رواه منصور »ولم يذكر 
طاوسًا "١‏ . 

فها هو العيني يأبى إلا أن يفهم تصرف البخاري على فهمي وفهم 
ابن حجر » حتى مع علمه بترجيح البخاري ؛ فهل كان قَهُمُ العيني بهذا 
البعْدِ أيصًا » حتى إنه م يصل إلى حد المبتدي وفهيره لأوّل وهلة ؟ ااحتى 
إنه قَهةٌ من الوضوح عند المؤلف أنه لا يحتاج إلى تعليق |٠‏ 

ووالله إني لقد وَجُهت تصرف البخاري بم فهمه العيني قبل وقوفي 
على قوله » بأن قلت إن إخراج البخاري للحديث بوجهيه يدل عندي على 
صخته| عنده » هذا هو الأصل الذي لا أفارقه إلا بالدليل الكافي لمفارقة 


|٤۳١ اعمدة‌القاري إ۲‎ ١١ 


الإنتقاع بمَافَشة صاب الاتصال والانقطاع 


الأصل .وقوله اصح ١‏ يحتمل أحد أآمرين الأول 'أنيكون قوله 
صح ايعني آنه أحوط في الاتصال » فإن مجاهدًا إذا كان سَمِعَه من طاوس 
ومن ابن عباس » فان روایته عن طاوس متصلة اتفاقا » وإذا کان لم يسمعه 
إلا من طاوس فإن روايته عن ابن عباس منقطعة اتفاقا » فإخراج التفق على 
اتصاله أحوط وأصح | من إخراج المختلف في اتصاله . 

الاحتمال الثاني أن يكون البخاري قصد في| نقله عنه الترمذي 
تضعيف الرواية الأخرى بقوله عن رواية الأعمش إنها اأصح |»لكن لا 
يمنع أن يكون هذا اختلافا في الاجتهاد بين موقفه في صحيحه وموقفه 
عندما جاب الترمذي ' . 

ومن تَمّ ليس الفهِمُ الذي تبتاه المؤلف هو الاحتال الوحيد لفهم 
تصرف البخاري » حتى يعرصَه وكأنه الفهم الذي لا ْمَلَف فيه » ولا 


١١‏ اومن الأمثلة التي قد تدل على اختلاف اجتهاد البخاري في جامعه عا كان عليه عند سؤال 
الترمذي له ما ذكره الترمذي في الجامع ۱ ۷ رقم ۱۷ |» حیث قال عن حدیث ' 
اوسألت مدا عن هذا؟ فلم يقض فيه بشيء » وكأنه رأى حديث زهير عن أي إسحاق 
عن عبدالر حن بن الأسود عن أبيه عن عبدالله 'آشبه » ووضعه في كتاب الجامع | . 
وهو أمرٌ لا يحتاج إلى مثال ليدل على احتمال وقوعه ؛ لأن احتمال وقوعه لايمنع منه 
شرع ولاعقل . 


الإنتقاع بمَافشة صتاب (الاتصال والانقطاع 


يصح آن يخالف فيه إلا من كان دون المبتدئ » بل لأوّل وهلة المبتدئ » فهو 
فهمٌ دون هذا الحذ من الفهم ''' 
كنت قزرت هذا" » وكنت أعلم أن من لا يريد الإنصاف قد يصمني 
بأن تفسيري لموقف البخاري مع نقل الترمذي عنه تعسّف » يجحملني عليه الدفاع 
عن نفسي ورايي لكن بعد أن وقفت على كلام العيني اوقبله ابن حجر ارايت 
أن غير المنصف لن يجد عدم إنصافه إلّ من هذا الباب سبيلاً » وإن كان ا جور لا 
حدّ له » ولن يَعْدَم ابي بعد أن خرج عن حد الانصاف أن جد له سبيلاً الكنه 
ل غر ور یاه وا ا ا ا 
ولا يلزم من ذلك كله أني أرجح ما رجُحه ابن حجر والعيني في 
هذا الحدیث › فتنبه | 
وبهذا يتضح للقارئ أن الاحتجاج بحديث عروة عن آَم سلمة في 
صحيح البخاري على أنه حديثٌ صحُحه البخاري مع عدم تحقَق شرط 
العلم بالسماع :احتجاجّ صحيح » وأن ما أراد المؤلف أن يجعله الفهم 
١١‏ |وإنما قرت هذا التقرير مع أن الأصل ني قول الناقد عند التعليل ؛ ارواية فلانأصح ١‏ أن 
الأخرى غير صحيحة ؛ لأن للإخراج البخاري الحديث في صحيحه » با التزم فيه البخاري 


من شدّة التوقي وعظيم التحرّي » يكفي أن يكون قرينة صارفة عن هذا الأصل .وهذا لا 
أدلٌ عليه من سبق العيني إليه » وهو الذي لا يهم في نيه في هذه المسألة ! 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطاع 


الوحيد لإيراد البخاري هذا الحديث » ليس هو الفهم الراجح » فضلاً عن 
أن يكون هو الفهم الوحيد الذي يفهمه المبتدئ لأول وهلة . 

وهذاهو أصل المسألة » وأهمٌ ما فيها . 

فهل يرضى المؤلف من نفسه بعد هذا أن يجعل المسألة لا بخالفه فيها 
إلا متسو على العلم قد اقتحم الكلام فيها من لم يتهياً للنظر فيها وفي 
أمشاها |" حتى آله ذلك كثرَا إأن يتولى دراسة مثل هذه المسألة من هبط 
الف 

سأترك الحكم لأهل التقوى من أمة محمد بيه الذين لا مجاملون 
على حساب الحتق » ويعلمون آن هذا العلم دين » وليس أشخاصًًّا ولا 
آقاليم ' 

وليس المؤلف وفقه الله بخارج عن هذا التحكيم » فهو - إن شاء - 
اف ا 2 


آمّا فهمي لكلام الحافظ ابن حجر عن حديث عروة عن آم سلمة » 
والغطاً الذي وقعت فيه » والذي بينه المؤلف اوفقه الله | :فأشكره عليه» 
وهو يدل على حُسْن فهم المؤلف وخسن بحثه هذا الحديث » وأنه أهل 


. |١۹۲۱ االاتصال والانقطاع‎ ١١ 
. |۳۹٤ االاتصال والانقطاع‎ ۳ 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطاع 


للبحث في هذه المسألة وني أمثاها . لا قول هذا إلا لأنه الح » ولكي أعين 
أخي المؤلف على نفسه لكي ينصف غيره . 

وأترك تقدير هذا الخطاً لمن أراد تقديره بمراجعة كلام الحافظ ابن 
حجر في االفتح |" »دون أن بنظر في كلام المؤلف »ثم ليراجع كلام 
المؤلف" :ليعلم هل يستحق هذا الخطاً أن سلب صاحبه كل فضيلة في 
العلم » إلى درجة أن لا يكون أهلاً للنظر في هذه المسألة وفي أمثاهاء وأنه 
هبط إلى ذلك المستوى والألف واللام للعهد المفهوم من قوله هبط › 
يعني ذلك المستوى المنحط المابط إلى حضيض الجهل وسوء الفهم ... 

عفا الله عنك » لا تعد إلى مثل هذا الشطط في عدم الإنصاف› 
لأنك ستراه في صحائف أعالك ' 

لمهم أن حديث عروة عن أ سلمة مع كل هذا الخطا الفادح 
والانحطاط البالغ في ميزان العلم والإنصاف عند المؤلف :بقي يدل على 
خلاف ما يقول المؤلف » فهو دلي صحيخ على عدم اشتراط البخاري 
العلم بالسماع !ا والمؤلف هو المخطى فيه » وأمّا غير المتهيء المابطٌ لذلك 
المستوى فقد صاب فيه !!! 


.| ٠١۲١ افتح الباري اشرح الحدیث رقم‎ ١١ 
. |١۹۷ ۳۹۲| االاتصال والانقطاع‎ ۲١ 


الإنتقاع بمَافَشة صاب الائصال والانقطاع 


ومن لطائف المؤلف في رده عل ببخصوص هذا الحديث » أذكره 
بعد أن انتهيت من مناقشته فيه ؛ لأني لم أستطع تجاوزه لزيد لطافته » وهو 
قول المؤلف عن حديث عروة عن أَمٌ سلمة ' ١‏ والإسناد الثاني مع انقطاعه 
ليس بفاحش الانقطاع » فإن السماع قريب جدًا» فعروة وأمٌ سلمة في بللِ 
واحد» وأدرك من حياتما نيما وثلاثين سنة .هذا توضيح كلام ابن 
فلا أدري كيف أفهم هذا الكلام ؟ اوليعذرني المؤلف على هذا 
الستوى من الفهم | 

ع و‌ 

هل شرط البخاري أن الانقطاع غير الفاحش »مع قرب احتمال 
السماع جدّاء لا ينافي الصحة عنده . 

وما أحلى هذا التقسيم في هذا السياق للانقطاع 'فهل من الانقطاع 
ما يعارض الصحة ومنه ما يعارض الاتصال » وهو الانقطاع الفاحش 


ثم هناك سماعٌ قريب جدًا» وليس هو ساعًا ولا دالا على الاتصال» 
ومع ذلك هو من شرط الصحيح الذي يشترط فيه الاتصال ا 


. |۳۹١ االاتصال والانقطاع‎ ١ 


الإتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطا 


كل هذا اللفٌ والدوران يكفي فيه أن يقال ' 

١‏ إما أن البخاري أخرج هذا الحديث مصخحًا له » مع عدم العلم 
بالسماع » فهو دليل على عدم اشتراط العلم بالساع . 

وٳِمًا آنه آخرجه في صحيحه غير مصحُح له » فلا داعي حینها 
للقول بأنه انقطاع غير فاحش وأن السماع قريب ...لاداعي لكل هذه 
الاعتذارات التي لا تنفع هنا شيا . 

٠وإمًا‏ آنه أخرجه مصحًا له مع العلم بالساع » فهو على شرطه 
المنسوب إليه . 

ولابُدٌ لکل احتال عند من تبتاه أن یذکر دلیلاً على اختیاره له . 

أما أن نقول ١‏ مع انقطاعه ليس بفاحش الانقطاع » فإن السماع 
قريب جدًا ...١ء‏ فهذه لطيفة م أبخل . ولن أبخل على القارئ بها . 

والمؤلف لم يكن إيراده هذه اللطيفة هنا بمناسبة شرح كلام الحافظ 
فقط » بل هو يتبنى هذا الرآي » وجعله دعامة كلامه عن حكم أحاديث 
صحيح مسلم » عندما قزر في ذلك السياق أن الانقطاع درجاته متفاوته'. 
ولا يخفى على أحيِ أن الانقطاع ليس درجة واحدة » لكنْ ذِكَرَ هذا التفاوت 
لدرجات الانقطاع في سياق الكلام عن شرط الصحيح :ذِكر في غير حله؛ 


.| ٤٠١| االاتصال والانقطاع‎ ١ 


الإنتقاع بمَافَشة تاب الاتصال والانقطاع 


لآنه وهم أن آدنى درجات الانقطاع لا يعارض شرط الصحيح » الذي 
رط حمق الاتصال .أو يوهمْ أن هناك من بخفى عليه تفاوت درجات 
الانقطاع » وأن خفاء هذا عليه هو الذي جعله لا يُصيب في مسألة حكم 
الحديث المعنعن » مع أن هذا لم يكن » ومع أن هذه المسألة لو خفيت على 
أحرِ لا علاقة ها أصلاً بحكم الحديث المعنعن عند من يشترط الصحة 
وهذاهو حل النزاع لاغيره . 

وأمّا قول المؤلف '« فإذا عرف هذا لم يكن مستغربًا أن نجد في 
(الصحيح) ما صورته الانقطاع » واحتف به ما مجعله في حكم الصل › 
وكذلك أن نجد من أحاديث المدلسين ما يحتمل آو يترجح آنه وقع فيه 
تدليس » لكن يتسامح فيه لأله ليس عليه الاعتماد»" »فهوقول 
مستغرب جدًا » وإن قال المؤلف إنه غير مستغرب .ووجه الاستغراب فيه 
لا صحة التقرير بحد ذاته » فكل من يعرف أن من الأسانيد الضعيفة ما 
يقبل الترقي والاعتضاد فإنه يعرف أيصًا هذا التقرير لكن أن يُوْرَدَ هذا 
التقرير في سياق الرد على من آلزمه هو ومن يرجح المذهبَ المنسوبَ إلى 


.| ٤١۳ االاتصال والانقطاع‎ ١ 


الإتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطا 


البخاري بتضعيف جلة من السنة النبوية » بل بتضعيف صحيح مسلم على 
رأسها" :فهو الأمر الذي لا يكاد يفارقني الاستغرابٌ منه ٠٠‏ 

لأن السؤال هل الحديث الذي أخرجه مسلةٌ في صحيحه بناءَ على 
شر طه کان عند مسلم منقطعًا أم متصلاً ؟ إن قال إنه متصل عند مسلم» 
وهو صريح مذهب مسلم » فهل کان مسلم سيلتزم آن لا جرج من هذه 
الآحاديث المتصلة الصحيحة عنده ابل المجمع على صختها عنده اإلاما 
عضده العاضد الذي لا يرتقي الحديث المنقطع إلا به ؟ أم أنه م يكن 
ليلتفت إلى ذلك بناءً على اعتقاده الصحة والاتصال ؟ 

ا لجواب واضح لا بجحتاج إلا إلى إثارته بالسؤال عنه . 

إذن فالذي كان ينبغي على المؤلف أن يعترف به صراحة أن شرط 
الصحة عند مسلم في صحيحه ليس هو الشرط الراجح في الصحة » بل هو 
شرط لا نحق شرط الاتصال الذي هو أحد أهّ أركان الصحة عند أهل 
الحديث . وهذا الاعتراف بلزمه بالاعتراف آن مسلا كان جرج أحاديث 
يعتقد فيها الصحّة وهي ضعيفة على الراجح » لا لغياب جزئيّات متعلّقة 
بتلك الأحاديث عن مسلم لو اطلع عليها لتغبّر حكمه عليها » بل لقصور 
شرط مسلم عن تحقيق الصحة على الراجح في شرطها . 


. |٤١٤ ٤٠۷ |انظر الفصل الذي ورد فيه هذا الكلام في الاتصال والانقطاع‎ ١١ 


الإنتقاع بمَافَشة تاب الاتصال والانقطاع 


أمًا أن يقول إن من المنقطعات ما قد يرتقي » فما علاقة هذا بشرط 
مسلم في صحیحه ؟ | 

بل معنى هذا التقرير من المؤلف أن أحاديث مسلم التي أخرجها 
ف حه وارد ها عن الخارى لا د ن الفا كد مي حا جديا 
حديثا ؛ لاحتمال كونها على الراجح منقطعة » فلننظر هل ها ما يرتقي بها 
إلى الصحْة من المتابعات والشواهد |!وإلا فستبقى ضعيفةً حتى يأتي ما 
يعضدها . 

وبهذا أصبّح صحيح مسلم من مظان الحديث الضعيف القابل 
للاعتضاد !!!| 

هذا هو أقصى ما أكرم المؤلف به صحيحَ مسلم » وأنعمَ عليه بهذه 
المنزلة :أنه ضعيف قابلّ للاعتضاد !| !فجزاه الله حرا . 

وهذا هو الدليل الخطابي الذي م يعجب المؤلف ا٠‏ 

كنت اود من المؤلف أن يكون صر حًا بم| فيه الكفاية » ليقول 
صراحة إن تصحيح مسلم لا يفيد الصحّة » إلا بعد أن نعرف هل لا 
صخحه ما يعضده وقوه أو لا؟ ' 

أمّا أن يقزر أن من الانقطاع ماهو فاحش ومنهماهوليس 


Cae O a 


الإنتقاع بمَافشة صتاب (الاتصال والانقطاع 


جذآ» وأن من الانقطاع ما يقبل الاعتضاد ومنه مالا يقبل :فهذاهروب 
عن حرف المسألة » واختلاق لمعارك بينه وبين العوني »م تكن في يوم من 
الأيام سببَ الاختلاف بينه| أصلاً . 

بهذا أنهي الجواب عن أوّل حديث كنت قد استدللتٌ به ني لإحاع 
اللحدثين على عدم اشتراط البخاري العلم بالسماع » وكان هذا الحديث 
حط غضب المؤلف علي وال الكثير مني » حتى أنعم عليّ بأوصاف هانت 
عل لعدة أسباب » منها أن ما نال صحيحَ مسلم ومسلا من مذهبه 
وترجيحه في هذه المسألة كان أعظم وأخطر ما نالني منه . وسيجد ذلك كله 
في صحائف أعماله » فإن كان لا جيك في صدره من ذلك شيء › فزاده الله 
من هذاالرٌ . 

ما ا لحديث الثاني اوهما حديثا عبدالله بن بريدة عن أبيه في صحيح 
البخاري '» فقال المؤلف '« والجواب : أن سماع عبدالله بن بريدة من 
آبيه معلوم » فقد جاءت عدة أحاديث فيها التصريح بالسماع » وهي من 
طريق علي بن الحسين بن واقد » عن آبيه » عن عبدالله بن بريدة » عن 


أ 
وهذا التصريح وإن كان محل نظر من جهة ثبوته » فلا بعد أن 
يكون البخاري اطلع عليه فيما بعد واعتمده » فعلي بن الحسين بن واقد 


۱ اإجماع المحدثين |۹ 1۷۷ 


الإنتقاع بمَافَشة صاب ائجال والانقطاع 


قد رآه البخاري في حياة شيخه إسحاق بن راهويه » ولم يكتب عنه › 
لأن إسحاق كان سيء الرأي فيه بسبب الإرجاء » ثم كتب عن إسحاق 


عله . 


r E 
» يره صحيحًا فلا دلالة في تخريجه للحديثين على حكمه باتصال الإإسناد‎ 


ويكون السؤال هو : كيف أخرج هذين الحديثين بهذا الإسناد وهو 
منقطع ؟ »' . 

وليعلم المؤلف أنه م يغب عني ورود هذا الساع » وقد ذكرته في 
تحقيقي لكتاب أحاديث الشيوخ الثقات | لأبي بكر الأنصاري » المطبوع 
قبل كتاب المؤلف بأربع سنوات " . لكني نظرت في ظاهر تصرف البخاري 
الذي يقتضي أنه م يكن يصحّح هذا التصريح » أو أنه م يقف عليه خاصة 
أن من العلماء من نفى ساعَه مطلقا من أبيه » ووافقهم الحافظ ابن حجر" . 
فليس مستبعدًا أن يكون هذا هو موقف البخاري أي آنه ۾ يكن يصح 


ورود الساع » ولم يقف عليه فاعتمادي على الظاهر من تصرف البخاري »› 


. |۳۸۲ االاتصال والانقطاع‎ ١ 
. |۲۳٤ رقم‎ ۷٤۷ ۷٤١ ۲| إ۲ اآحاديث الشيوخ الثقات لأبي بكر الأنصاري‎ 
. |المصدر السابق‎ ٣ 


الإتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطا 


باعتراف صاحب كتاب اموقف الإمامين | » الذي نصر المؤلف رأيّه في 
هذه المسألة من تصحيح نسبة شرط العلم بالسماع إلى البخاري فهو 
احتجاج على أصحاب هذا الرآي برأم » وهو احتجاج صحيح في نفسه ؛ 
لأنه هو الظاهر والاحتمال الأقرب . 

ثم قال المؤلف '« وهكذا يقال في حديثي عبدالله بن بريدة .. 
وما يؤكد انتقاء البخاري هما وإخراجه همافي الشواهد : أن رواية 
عبدالله بن بريدة عن أبيه نسخة » لم يخرج منها سوى هذين الحديثين »". 

ألا هذا اعترافٌ واض من المؤلف أن حديثي عبدالله بن بريدة 
عن أبيه في صحيح البخاري منْقَطعًا الإسنادِ عند البخاري نفسه » بدليل أنه 
أخرجه| في الشواهد » وأكد المؤلف ذلك بأن أحاديث عبدالله بن بريدة عن 
أبيه نسخة ...إلى آخر كلامه السابق ٠‏ إذن فلا داعي لأن يقول المؤلف إن 
البخاري آخرج لعبدالله بن بريدة عن بيه لعلمه بالساع » كم في كلامه 
الأول . 

فإمّا أن البخاري آخرج لعبدالله بن بريدة لعلمه بالسماع » وحينها 
یکون قد آخرج له احتجاجًا لا استشهادا . وهذايعارضه ظاهر كلام 


.| ٠٤١۹ ۱٤۸ |موقف الإمامین للأخ الدکتور خالدالدریس‎ ١١ 


۲ االاتصال والانقطاع ۳۹۷| . 


الإنتقاع بمَافَشة صاب (الاتصال والانقطاع 


البخاري نفسه في التاريخ الكبير اء ك اعترف بذلك صاحبٌ كتاب 
اموقف الإمامين | . 

وإمّا أن البخاري أخرج له استشهادًا » لعدم تحقق الاتصال عنده» 
فهو عنده منقطع » حسب رأي المؤلف في مذهب البخاري . 

أمّا أن أجمع بين النقيضين خر له احتجاجًا» وأخرج له 
استشهادًا » وأخر جه على أنه متصل » وأخرجه على أنه منقطع :فهذا لا 
يقبله أحد ؛ إلا إن كان من باب إلزام الخصم . ولكن لاد حينها من أن 
ا وای ی ا ی ا ی وای 
يبدو أن المؤلف اختار الرآي الذي يجعل البخاري قد أخرج لعبدالله بن 
بريدة استشهادًا لا احتجاجًا » إمّا لعدم وقوفه على التصريح بالساع » أو 
لعدم تصحيحه لثبوته عنه ؛ لأنه أكد هذا الرأي بقوله ' ١‏ وما يؤكد انتقاء 
الببخاري فى وإخراجه فى في الشواهد ٠.‏ إلى آخر كلامه" . 

فالمؤلف يرى أن حديثى عبدالله بن بريدة عن أبيه منقطعان عند 


البخاري » حسب رأي المؤلف 1 


. |١۳۹۷| االاتصال والانقطاع‎ ١ 


الإتقاع بمَافشة صتاب (الاتصال والانقطا 


وحسب رأي المؤلف :أن حديث عبدالله بن بريدة عن أبيه الأول › 
إن أخرجه البخاري للشهادة على أن النبيّ ية بعث عليًا رضي الله عنه إلى 
خالد رضي الله عنه » وهي حادة مشهورة 

ومعنى ذلك أن البخاري إنى)| أخرجه للشهادة على ذلك الأمر 
هرر ومع ذلك آن الیکاری لا بری هة ماانفرد به احدیث عدا 
ابن بريدة عن أبيه من الآلفاظ والمعاني والأحكام عا أورده شاهدًا له » وهو 
تلك الحادثة المشهورة ٠‏ إذ كيف يصحح ماانفرد به من تلك المعاني 
والأحكام التي لم ترد في بقيّة أحاديث الباب » وهو عنده حديث منقطع › 
إنا أورده شاهدًا . 

فهل سيلتزم ا لمؤلف بهذا الذي هو مؤدى رأیه ؟ ‏ 

إذن قد يخرج البخا ك أحاديث في صحيحه » تنفرد بمعاني 
وأحكام» لالكونه يصح كل ماتضمُنه ذلك الحديث من المعاني 
sS‏ 
الأحكام .د ي إشارة في الصحيح إلى أنه إن| يريد بإخراجه هذا 
الد رهوا اهدق خد انهو اكام لا اه عتك ق كل 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطاع 


هذا الاحتمال يرد على كل حديث يجمعه ني صحيح البخاري مع 
حدیث آخر که من أحکامه أو معتّى من أحد معانيه أومعنى ذلك أن 
الحديث الطويل الذي قد يتضمّن العديد من الآحكام » إن وجدناه في 
صحيح البخاري » وني الصحيح حديث آخر تَصَكَنَ أحدَ تلك الأحكام» 
فهذا يجعل الحديث الطويل غير صحيح عند البخاري » ولا يصح أن ج 
فة أحكامة: ا إذ هذا هو ديل كرنة شاهدا عند الزلت و هدا هو دلي 
أن البخاري لا يحتج به عنده 

ما أحسنَ هذا الدفاع عن صحيح البخاري ا٠‏ 

فيا أحباب صحيح مسلم لا تتألموا لصحيح مسلم لا ناله من عدم 
الإنصاف ؛ أن عدم إنصاف صحيح مسلم والحط منه لإ يتم إلا بعدم 
إنصاف صحيح البخاري والحط منه !!!فتألّوا هما جيعًا !!أو ازبعُواعلى 
أنفسكم » فلن ينال منهم) إلا مالا ينال منها ؛ لأنه وَعَمّ وخطاً . 

أمّا حديث عبدالله بن بريدة الثاني » فيقول المؤلف ١‏ ا وحديث عدد 
غزوات النبيّ 45 أخرج البخاري مع حديث عبدالله بن بريدة حديثين 


اخرین (( 


. |۳۹۷ االاتصال والانقطاع‎ ١ 


الإنتقاع بمَافشة تاب (الاتصال والانقطا 


قلت ؛الحديث الأول هو حديث زيد بن أرقم أنه شُئل كم 
غزوت مع رسول الله 45 ؟ قال سبع عشرة غزوة فقيل له اكم غزا 
النبي 4 ؟ قال تسع عشرة . 

والحديث الثاني هو ؛حديث البراء بن عازب » قال أغزوت مع 
النبي 4 خمس عشرة غزوة . 

والحديث الثالث هو ' حديث عبدالة بن بريدة عن آبيه »قال 'غرا 
مع رسول الله يا ست عشرة غزوة' . 

E TT 
أرقم أو حديث البراء في عدد الخزوات ؟ آم أن البخاري أراد فق ط أن‎ 
يستشهد بحديث بريدة على أن للنبي بي عددًا ما من الغزوات ؟ اهل هذا‎ 
'! بحتاج إلى أن يخرج البخاري من أجله حدينًا منقطعًا عنده للشهادة عليه؟‎ 
الحمدلله الولا هذا الشاهد لارتابنا الشك من أن للنبي ية غزواتِ عِدَة‎ 

هذا هو منهج البخاري في صحيحه ٠٠‏ 
وهذاهو منهج معرفة ما أخرجه شاهدا» وما أخرجه احتجاجًا !| 
الظاهر الذي لا بخفى أن كل حديث من تلك الأحاديث الثلاثة 


قد تضمّن خبرًَا عن عدد ما حضره كل صحابي من الغخزوات » إلا حديث 


.| ٤٤۷۳١٤٤۷١١٤٤۷١ |صحيح البخاري أرقم‎ ١١ 


الإنتقاع بمَافَشة صاب (الاتصال والانقطاع 


زيد بن رقم الذي عد غزواته يلاه مطلقا ا 
لآنه خب من صاحب الخبر نفسه عن عدد ما حضره مع النبي ئي من 
الغزوات نعم هي يشهد بعضها لبعض ني أن للنبي 5 بين الست عشر 
والسبع عشر والتسع عشر غزوة ؛ لكن لا يشهد واحد منها للآخر في عدد 
غزواته بل بالتحديد ؛ ولذلك قلنا إن كل حديث منها أصل في ذلك 
الباب الذي عقده البخاري لعدد غزوات النبي بي . ولا يصح أن يكون 
البخاري عقده لمجرد أن للنبي بي عددًا من الغزوات دون تحديد ؛ لأن هذا 
لا يحتاج لكل هذا العَناء والتعب » بأن حرج لإثباته حديثا حًا به أو 
حديثين » ثم يضطر لإخراج شاهلِ له على غير شرطه في الصحة ليؤكد هذا 
المعنى » الذي هو من المعلومات بالضرورة من سيرته ية أن له غزوات 
عدة . هكذاعلى الإام | 

ألا يكفي أن البخاري بوب ها بقوله ١‏ ١باب‏ كم غزا النبي بل؟ ٠‏ 
فالحديث عن تحديد العدد » لا عن بيان جد وقوع عددٍ من الغزوات 

ثم أعود لأقول هل يرضى المؤلف أن أطبُقَ هذا المنهج على 
صحيح البخاري » في تحدید ما خر جه شاهدا وما آخرجه احتجاجًا ؟ | 

ثم إن المؤلف أراد أن يؤكد أن البخاري إنا أخرج حديثي عبداله 


ابن بريدة عن أبيه شاهدًا بقوله الذي نقلناه عنه سابقا :من أن دليل ذلك أن 


الإنتقاع بمَافَشة صاب (الائصال والانقطا 


البخاري لم جرج من نسخة عبدالله بن بريدة عن أبيه سوى حديثين » مع 
E EE‏ 

فهل يرضى المؤلف أن أسير على هذا ا منهج :بن كل نسخة لم يخرج 
البخاري منها إلا عددا قليلاً من الأحاديث » فإن هذايدل على عدم 
احتجا جه به وآنه آخرجها استشهادا ؟ | وتن أكرن دققا :كل تة 
وقع خلاف في اتصال إسنادها أو في عدالة بعض رواتها أو ضبطهم »ثم ن 
ترج منها إلا عددا قليلاً » فهذا يدل على عدم احتجاجه ؟ || 

آنا أنتظر منه الجواب في كتابه الذي خصه هذه المسألة . 

وقبل أن يأتيني جوابه ليجد جوابي عليه » أقول :ألا محتمل أن 
البخارىٌ استغنى عن أحاديث هذه النسخة الصحيحة عنده بأحاديث 
أخرى هي أبعد عن الخلاف في صختها من هذه النسخة ؟ أوّليس هذا 
منهجًا معلومًا عن البخاري عند صغار الطلبة الذين اعتاد المؤلف أن 
يخاطبهم ؟ | ا فكيف صارت الاحتمالاث احتالاً واحدًا ؟ !بل كيف صار 
الاحتال الأضعفبُ هو الاحتمال الأقوى » بل هو الاحتمال الأوحد ؟ !!' 

وأخيرا : كنث قد نقلت في إإجماع المحدثين |أن الحاكم قد نص على 


احتجاج البخاري ومسلم بعبدالله بن بريدة عن أبيه » وآن الدارقطني ذكر 


الإنتقاع بمَاَشة تاب (الاتصال والانقطاع 


عبدالله بن بريدة فيمن اخرج له البخاري احتجاجًا" .ولا سبق أحد 
المؤلفَ في دعوى أن حديثيه عن أبيه في صحيح البخاري إنما أوردما 
البخاري استشهادًا » ولا الحافظ ابن حجر » الذي لو وجد هذاكمَلاً 
حملا لرکبه دون ترد" 

ولا لوم على المؤلف أن لا يكون مسبوقًا إلى ذلك » لو كان له دليل 
على ما قال .اما أن يون دليلّه هو ما قال » فهو دلي على عدم َة ما 
قال !| 

وبذلك يبقى حديثا عبدالله بن بريدة عن أبيه دليلين صحيحين على 
ن البخاري لا يشترط العلم بالسماع في صحيحه . 

فإذا انتقلنا إلى الحديث الآخر الذي احتججت به في لهاع 
اللحدثين اعلى أن البخاري لا يشترط العلم بالس|ع في صحيحه » وهو 
حديث قيس بن ابي حازم عن بلال بن رباح . 

فالمؤلف يصح أن هذا الإسناد منقطع ٠"‏ ولم مجادل عن ذلك :بل 
قال ؛ ١فالحواب‏ - بعد التسليم بهذا - أن البخاري تسامح فيه » لكونه ليس 
۱ اإجماع المحدثين ۷۰ 
۲١‏ اإجاع المحدثين |۷١|‏ . 


۴ |الاتصال والانقطاع |۳۸١‏ . 


الإنتفاع بمَافَفة صاب (الائصال والإانقطاع 
من صل کتابه » فهو موقوف من كلام بلال » لا ذكر فيه للنبي اة » وهذا 
ظاهر ٠"‏ 
ولا أدري ما معنى تسام فيه | » هل هو صحيخ عند البخاري ؟ 
آم ليس بصحيح ؟ الظاهر آنه غير صحيح عند البخاري في رآي المؤلف ' 
ن البخاري قد تخرج أحاديث ا غي معلقة امع اعتقاده عدم 
صخُتها ؛ إذا كانت موقوفة . 

ولا أدري لماذا خر جها بإسناده » ني كتاب اشترط فيه الصحّة » وهي 
ليست على شرطه من جهتين من جهة كونها غير صحيحة » ومن جهة نها 
موقوفة ؟ | 

فما الذي أدخلها في الصحيح إذن؟ |' 

لکا ارا ا چ 
أن نقول إن البخاري أخرج هذا الحديث من غير تعليق وهو ليس على 
ولا على شرطه لکونه 
موقوفا» فما هو معنى إخراجه في الجامع المسند الصحيح ؟ ٠‏ 


شرطه في الصحْة مع آنه م يشر إلى عدم صخته 


. |۳۹۸ االاتصال والانقطاع‎ ١ 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطاع 


م 


ثم إن للعلاء لعَدٌ ا لحديث مسندًا إمرفوعًا | نظراتِ دقيقة جدًاء قل 
من يتنه ها » كنت قد نبّهت عليها ني دُروسي في شرح كتاب ابن الصلاح في 
علوم الحديث » والتي مضى عليها سنوات . 

مثل حديث أبي المليح عن أبيه » قال ؛ ا نزلت الملائكة يوم بدر على 
سيماء الزبير » عليها عمائم صفر ٠١‏ قال البزار عقبه ؛ ١‏ وإنعا أدخلناه في 
المسند» وإن م يُذكر عن النبي بلا ؛ لأنه فول مع رسول الله لا ١‏ . 

ومثل حديث جبير بن مطعم قال كنا حول صنم لنا قبل أن 
e E E‏ 
ااا و ا 
أحمد ومهاجره إلى يثرب ١‏ . وقال البزار عقبه ؛ ١‏ وهذا الحديث إنم| ذكرناه 
وإِن لم يذکر جبير بن مطعم عن النبيّ اة فيه شيًا ذكرنا لآنه كان من 
علامة نبوته ٤ء‏ ومبعثه » وکل ما حکاه صحابي » فذكر فيه للنبي 45 فيه 
شيء ٠‏ وإن م يذكره عن النبي ية : أدخلناه في المسند» إذ كان لا حه ظط 
ذلك الكلام عن النبي وي4 ٠‏ . 
١‏ |مسندالبزار ارقم ۲۳۳۸| . 


|۲ | مسند البزار ارقم |٤٩۲‏ . 


الإتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطاع 


ومثل حديث ابن مسعود ١ ١‏ أنه كره الصلاة في المحراب » وقال :؛ 
3 رو 
إن كانت للكنائس » فلا تشبّهوا بأهل الكتاب ١‏ . قال البزار عقبه ١ ١‏ يدخل 
فى المسند ؛ إذ قال كانت للكنائس "٠ء‏ أى إنه نفى بذلك وجود المحاريب 
في زمن النبي ب4 » ولذلك أصبح مسندًامرفوعًا . 
إلى غبر ذلك من الأمثلة الدقيقة والكشرة" . 
وبذلك نعرف وجه إخراج البخاري لقول بلال لأبي بكر ؛ إن 
كنت إنا اشتريتني لنفسك فأمسكني » وإن كنت إن| اشتريتني لله فدعني 
ا 0 . ۶ ری 8 ey‏ و 
وعمل الله ١‏ وهو آنه حکی عملا وقع في زمن النبي 4 بل هو عمل 
١‏ |مسندالبزار ارقم ٠١۷١۷‏ |. 
۲ |ولن أتبع أسلوب المؤلف ١بأن‏ ألمزه بان هذا الأمر كثيرٌ من الباحثين -وأعنيه - لا 
َلْحَظّه » كا فعل هو معي في مواطن كثيرة » منها عند كلامه عن هذا الحديث » وعن 
دلالة الأنأنة على الحكاية أو الرواية الاتصال والانقطاع ٠۳۸١‏ .وصغار الطلبة 
يعرفون هذا الذي ذكره المؤلف » وكنت قد قزرته في دروسي المسجْلة وا مؤرّخة من 
سنوات » وأحسب الولف سيعلم أنه قد ظلم َفْسّه عندما أوهم أنه يُنزلني إلى هذا 
الحدّ من عدم العلم » إذا ما تكم إلى العدل !أَكَلّ هذا لأني قلت ' ا حديث قيس بن 
أبي حازم عن بلال أنه قال لأبي بكر .. ١؟‏ !قد قاها من قَبْل المي في تحعفة الأشراف 
٠١١١ ۲|‏ | في مسند بلال .ألا أحسنت الظنٌ بأحيك ؟ 'فها آنا أحسن الظن فيك » 
وآترك الفصل ليوم الفصل . 
۳| صحیح البخاري ارقم ۳۷۵۵| . 


الإتقاع بمَافَشة صاب الاتصال والانقطاع 


بعلم النبي يي اولاشك اوإقراره . 
فهو حديٿ من هذا الوجه مرفوع غير موقوف » ولابُدَّ أن يكون 


كذلك » وإلا فلا وجه لإخراجه غير معلتق أفي الصحيح » خاصة في 


دعوى آنه غير صحيح عند البخاري 

فإذا كان مرفوعا » فقد سقط وجه رد المؤلف على هذاالحديث ؛ 
لأن رده معتمد على أن الحديث موقوف غير مرفوع . 

ثم لا بد أن يكون هذا احتالاً واردًا في هذا الحديث » ومن حق 
المؤلف أن يخالفني في هذا الاحتمال فيراه احتمالاً مرجوحًا .أمّا أن لا يكون 
احتالا صلا بكرن الي الذي ذكر ههو الى الوخد والاعال 
الأوحد» بل هو الأمر الظاهر الذي لا يخفى :فهذاماأرجو أن يراجع 
لولف فيه نفسه ؛ لان مراجعته سه هي ما بُلزمه به واجبٌ الإنصاف | 

لقد ختم المؤلف رأيه بقوله ١‏ وهذا ظاهر ٠١‏ والعجيب أن هذا 
الظاهر لم يظهر .لا لغير المتهيئين فقط » بل لم يظهر للحافظ العلائي › 
الذي دافع عن هذا الحديث في صحيح البخاري بقوله عن وصف حديث 
قيس عن بلال بالإرسال ؛ ني هذا القول نظر » فإن قيسًا م يكن مدلْسًاء 


وقد ورد المدينة عقب وفاة النبي ب » والصحابة ها متوافرون » فإذاروى 


الإنتقاع بمَافشة صاب (الاتصال والانقطا 


عن أحد الظاهرٌ ساعه منه ١‏ . 

فها هو العلائي لا يدافع عن هذا الحديث بالظاهر عند المؤلف » بل 
بالظاهر عندي » وهو أن البخاري اكتفى بالمعاصرة» ولم يشترط العلم 
بالساع !! 

وبذلك اض بالذى خاصا إلساا :آنه( اديت وليل 
صحيح على أن البخاري لم يشترط العلم بالسماع في صحيحه . 

وبقي آخر حديث في هذا الباب » وهو حديث أبي عبدالر من 
السلمي عن عثان رضي الله عنه . 

قال المؤلف '« والجواب : في هذا الإسناد دليلٌ قوي جدًا على 
أن النقاد يشترطون ثبوت السماع » فالقرائن قوية على احتمال سماع 
آي عبدالر من من عثمان › فکان في زمنه مقرئًا للقرآن » كما أخرجه 
الببخاري تتمة للحديث الأول » وكان إقراؤه للقرآن بسبب هذا 
الحديث» ولفظ الراوي عنه بعد أن ساق المرفوع : «وآقرا أبو عبدالرحمن 
في إمرة عثمان حتى كان الحجاج » قال : وذاك الذي أقعدني مقعدي 
هذا» » ومع كل هذا نفى الجمهور سماعه » وعلّل أبو حاتم ذلك بأنه ۾ 
باک 


. | ٠٤١ رقم‎ ۲٥۷ |ء وقد نقلته فيه عن جامع التحصيل‎ ٠۲۷١ اإجماع المحدثين‎ ١١ 
۳۳ االاتصال والانقطاع‎ ۲ 


الإنتقاع بمَافَشة صاب (الاتصال والانقطاع 


بي المؤلف إحدى أشهر القرائن الدالة على عدم السماع ؟ وهي 
بعد البُلدان 'فعثمان رضي الله عنه مدني » وأبو عبدالرحمن السلمي كوفي || 

يي تقد وفاة عثهان رضي الله عنه » وهو الخليفة المشغول بالخلافة 
وبالفتن في آخر خلافته » حتى كان أقل الخلفاء الأربعة حديثا مروشّاعنه» 
بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ؟ ١‏ 

ى تفي شعبة للساع » ومكانته عند أهل الحديث » واتباعهم 
لقوله » وأنّه لا يستطع أحدٌ أن ينفيّ احتمال اعتاد شعبة في فيه للسماع على 
تينك القرينتين السابقتين ؟ ولرب| لديه غير هما » غير دعوى اشتراطه العلم 
بالسماع » ما لم تحط به علا » وأحاط شعبة اوهو شعبة |أبه علا ! 

وكان يكفي من هذا كله القرينة الأولى :وهي بُعْد البلدان» فهي 
قرينةٌ حط اتاق على أنها من القرائن الشاهدة على عدم السماع فلماذا 
أغضى المؤلف بصره عنها ؟ | وكأنه لا يعلمها !اللهم إن كان نسيهاء فقد 
ذکرئّه ہا الآن » هل سيترك إِذن قوله في هذا الإسناد دليل قوی جدًا على 
أن النقاد يشترطون ثبوت السماع ٠١.‏ إلى آخر قوله ؟ هل سيعترف أنه 
ليس دليلاً قويًا ولا ضعيقًا ؛ لكون سبب النفي للسماع ليس هو عدم العلم 
به » وإنها لقيام قراقن تدل على نفي الساع عند من نغاء 


الاتقا بمَافَشة صتاب (الاتصال والانقطاع 


ثم يقول المؤلف '« وإخراج البخاري له عن عثمان لا يدل على 
الاكتفاء بالمعاصرة لسببين : 

الأول : جزم البخاري في ترجة أبي عبدالر حن السلمي أنه سمع 
من عثمان » فقال : «سمع عليًا » وعثمان » وابن مسعود ... » عن آبيه» 
ولا يبعد أن يكون البخاري یأخذ با ورد آنه قرا على عثمان بن عفان » 
وإن كانت الأسانيد فيها مقال » وإلى هذا مال ابن حجر في بجثه سبب 
إخراج البخاري هذا الإسناد مع قول الأئمة السابق ذكرهم : إنه | 
يسمع منه » وبعض الباحثين لم يحكم النظر في كلام ابن حجر » فحمله 
على آنه يقرر على البخاري إخراجه لمعاصر لم صرح بالتحديث عن من 


١ 


روی عته » 
لا أدري من هو الذي م حكم النظر في كلام ابن حجر ؟ الماذا م 
ينقله المؤلف ليْحُكم القراءٌ النظرًّ فيه ؟ ثم تحكموا امن هو الذي ل كم 
النظرَ » ومن الذي م يَسَّاً أن كم النظر ؟ !' 
لقد قال الحافظ ابن حجر بعد أن ورد رواية فيها التصريح 
بالسماع بين أبي عبدالر من السلمي وعثان رضي الله عنه » وبين ضعفها» 
قال ؛ الكن ظهر لي أن البخاري اعتمد في وَصله وفي ترجيح لقاء أي 


عبدالر من لعثان على ما وقع في رواية شعبة عن سعد بن عبيدة من الزيادة» 


. )۳۸٤١ ۳۸۲ االاتصال والانقطاع‎ ١١ 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطاع 


وهي أن با عبدالر من قرأ من زمن عثان إلى زمن الحجّاج » ون الذي 
مله على ذلك هو الحديث المذكور » فدلّ على آنه سمعه في ذلك الزمانء 
وإذا سمعه من ذلك الزمان » ولم يوصف بالتدليس » اقتضى سماعه من 
عنعنه عنه » وهو عفان » ولا سيا مع ما اشتهر بين القَرّاء أنه قرأ القرآن على 
عثان » وأسندوا ذلك عنه من رواية عاصم بن أبي النجود وغيره .فكان 
هذا أولى من قول من قال ا إنه م يسمع منه "١‏ . 

فهل نحتاج إلى أكثر من قول الحافظ ١١‏ أن البخاري اعتمد في 
وصله وني ترجيح لقاء أي عبدالرحمن لعثان .لكي تُحكم النظرٌ فيه ؟ ' 
أحسب أن كل عارف باللسان سيعرف ماذا يدل عليه هذا الكلام ‏ 

أَمّا ما أورده من قول البخاري عن ابي عبدالر من 'اسمع عليّاء 
وعثمان » وابنَ مسعود »١‏ فقد سبق الجوابٌ عنه" وهو أن تصحيح 
البخاري لحديثه عنه يقتضي اتصالّه عنده » واقتضاءٌ التصحيح الاتصالّ 
يقتضي الحكمَ بالسماع ؛ فما الذي يمنع البخاري بعد أن حكم على رواية 
السلمي عن عثان بالسماع بينه| أن يقول 'سمع ؟ ولو لم يقف على السماع» 
١١‏ اإجماع المحدثين ٠۲١١‏ | وقد نقلته فيه عن فتح الباري اشرح الحديث رقم ٠٠۲۷‏ |. 


| ٠١ ٦۲ ' |انظر ماسبق‎ ۲ 


الإتقاع بمَافشة صاب (الاتصال والانقطاع 


مادأم قد حكم بالصحة » فالاتصال » فالسماع » بناءً على الشروط التي نقل 
مسلم وغيره الإجماعَ عليها . 

إذن فقول البخاري ؛ ا سمع عثان ١‏ لايلزم منه الوقوف على 
السماع » خاصة مع نفي السماع الذي تبناه غير واحلِ من النقاد» ما يبعد 
وجود روايةٍ فيها التصريح بالساع . 

ثم قال المؤلف '« الثاني : على افتراض أن يكون البخاري لا 
يصحح هذا السماع » ويريد با ذكره في ترجته بيان ورود السماع فقط 
- فلا دليل في إخراجه مذين الحديثين على إثبات السماع بالمعاصرة › 
ويبعد جا أن بخالف البخاري جهور النقاد الذين نفوا سماعه منه وهو 
لا يصحح السماع » فالتتبع لمخالفات البخاري للجمهور يراه فيها 
معتمدًا على تصریح بالسماع » وغیره لا يصححه . 

بل في الحديث الثاني دليل قوي على آنه يرى هذا اللإسناد 
منقطعًا » فإنه أخرجه معلقا » فالاحتمال القوي أن يكون فعل ذلك هذا 
السبب » نعم يحتمل أن يكون فعل ذلك للاختلاف في إسناده » لكن 
الاحتمال الأول باق. 

وعلى هذا فالنظر في سبب إخراج البخاري للحديث الذي رواه 
مسندا » ولم يعلقه » وهو الحديث الأول » مع كونه يراه منقطعًا» ' . 


(Ao Af االاتصال والانقطاع‎ ۱ 


الإنتقاع بمَافَشة تاب الاتصال والانقطاع 


ألا : كأن المؤلف رَجَحَ عن كون السلمي قد صرح بالسماع من 
عثمان » وكأنه يرجح أن البخاري أخرج الحديثين مع علمه بانقطاعه) . 
وهذا ما أکده في موطن آخر من کتابه أيصًا» حيث قال « وهو أن 
الحديث ليس فيه حكم » وإنما هو في الترغيب في تعليم القرآن » وفي 
سياقه ما يدل على أن أبا عبدالر من السلمي أخذه عمَّن يشق به » فإنه 
عمل به » ومن أجله مكث يعلم القرآن من عهد عثمان إلى زمن 
الحجاج »' 

ذلك استغتينا عن كل ردنا السابق علية ٠‏ الذي تبن فيه أن 
البخاريّ م يعتمد على ورود تصريح بالسماع بين السلمي وعثان عندما 
أخرج حديثيه| ؛ فها هو المؤلف يرجع إلى عدم ورود تصريح صحيح 
بالساع پیا ع الیخاری ٠‏ خی رای ارف ان الخ اری کان یری 

وبذلك نرد على المؤلف بالمؤلف » وكفى الله المؤمنين القتال !' 

ثانيًا ايقول المؤلف -كاسبق «١‏ ويبعد جدا أن يخالف 
البخاري جمهور النقاد الذين نفوا سماعه منه وهو لا يُصحح السماع › 


. |۳۹۸ االاتصال والانقطاع‎ ١ 


الإتقاع بمَافشة صاب (الاتصال والانقطاع 


فالمتتبع لمخالفات البخاري للجمهور يراه فيها معتمدا على تصريح 
بالسماع» وغیره لا بصححه » . 

ما أوسع هذه الدعوى كيف استجاز المؤلف لنفسه وهو في جال 
رده أن يطلق هذه الدعوى دون دليل ؟ !كيف استجاز لنفسه أن يحت 
بمحل النزاع ؟ !اأعود وأقول القد غلب على المؤلف خطابه التقريري 
لصغار الطابة الذين لا يسألون عن الدليل ؛ فالدليل عندهم أن الشيخ قال؛ 
وإلا لما قال هذه العبارات التي هي تكم ومصادرة على المطلوب في أوضح 
صورها» خاصة وهي في سياق الرد على خصم حالف . 

ثم لماذا هذا التهويل البخاري يخالف جهور النقاد ؟ القد أصبح 
جمهور النقاد عند المؤلف هم 'شعبة » وابن معين » وأحمد» وأبو حاتم 
أربعة من النقاد فقط هم الحمهور أا أين القطان وابن مهدي وابن المديني 
وأبو زرعة والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والبزار والفسوي وابن 
خزيمة والعقيلي وابن حبان والدارقطني وابن عدي وغیرهم کثیر ؟ | 
اختزلّ هؤلاء جيعًا ليكونوا هم أربعة فقط | وهم جمهور النقّاد ا 

إذن لولم ترد عبارة أي عوانة ١ن‏ أهل العلم من أهل التمييز اختلفوا 
ي ساح أبي عبدالر من من عفان ١‏ لو م ترد -خشيت أن يُدّعى الإجاع من أهل 
النقد على نفي السماع ' ا لمجرد أنه بلغنا عن أربعة منهم في السماع . 


الإنتقاع بمَاَشة تاب (الاتصال والانقطّاع 


يبدو أن للمؤلف اصطلاحًا خاصًا في إطلاق لفظة الجمهور ا حيث 
تكرَرَ هذا منه في عدة مواطن . 

ثالثا 'اعتذارٌ المؤلف عن إخراج البخاري هذا الحديث في صحيحه 
مع اعتقاده انقطاعَه بزعمه » یکفي لبیان بطلانه حکایته !ا فقد اعتذر بأنه 
حديث ليس فيه حكم افهل الاستحباب حكةٌ م لا ؟ اثم هل هذا المنهج 
يُمكن أن يطبق على صحيح البخاري » بأن تكون أحاديث الترغيب 
والترهيب فيه يمكن أن تكون منقطعة عند البخاري » وإنم) أخرجهافي 
الصحيح لكونما في الترغيب والترهيب ؟ ٠٠‏ 

أما كون السلمي أخذها عمن يشق به » فهذه حجَّة من احج 
بالمرسل » فهل يرى المؤلف أن البخاريّ كان يصح الاحتجاج بهذه الحجّة 
لول وت اراس 

إذن البخاري بخرج في صحيحه المنقطعات إذا كانت في الترغيب 
es‏ 

والبخاري يحتج بالمرسل » أو يورده في صحيحه » إذا كان المرسل 
جازمًا بنسبة ذلك القول عمّن أرسل عنه الخبر ٠!‏ 


هل هذا هو شرط البخاري ؟ !| 


الإنتقاع بمَافَشة صاب (الاتصال والانقطاع 


ما أقوى الشرط الذي استضعفتموه من الإمام مسلم أمام هذا 
الشرط الذي لا يقبله مسلم » وق الإجاعَ على عدم الاحتجاج به» حتى 
في الترغيب والترهيب' . 

لقدعاددفاعكم عن شرط العلم بالساع الذي نسبتموه إلى 
البخاري بأن البخاري رج في صحيحه المنقطعات إذا كانت في الترغيب 
وار هيت وإ ذا جرم الرهل هة ذلك اشر عن ارساه ريه إكانة 
المراسيل التي يحتجَ بها الفقهاء المتأحرون |ء ورخ البخاريّ المنقطعات إذا 
كانت موقوفة » وتخرج المنقطعات لتشهد بأحد معانيها وبأحد الأحكام 
المتضكَنَة فيها على حديثِ صحيح آخر » فيجب علينا أن نحذر من 
الاحتجاج ببقيّة المعاني والآحكام ؛ لأنها غير صحيحة عند البخاري ا٠‏ 

هذا ما خرج به الدفاع عن نسبة شرط العلم بالسماع إلى البخاري »› 
ولبئس هذا الُخْرَّج » وعلى السَنّة السام من هذا المنهج ٠!!‏ 

رحم الله العلم وأهله » رحم الله العدل وأهلّه ء وإنا لله وإنا إليه 


راجعون | 


® % ® 


.| ٤ ۳ |انظر مقدمة صحيح مسلم‎ ١١ 


الإنتقاع بمَافَشة صاب (الاتصال والانقطاع 


شبهة لم يذكرها الولف والجواب عنها 


لقد كنت مترةدا في ذكر الشبهة التالية هنا» وأرى أن مكاما 
الأنسب هو طبعة جديدة من إإجحماع المحدّثين |ء فيه زيادة استدلال » وفع 
اعتراضات » وبيان للح الذي أدينٌ لله تعالى به في هذه المسألة .لكي مع 
غياب الإنصاف » وعدم التزام المخالفين لأدب الخلاف » ومع قَلَّة من 
تجسن النظر في الأدّة بتجرّد » ومن لديه القدرةٌ على قَهُم مراتب الأدلّة 
ودرجات الاستدلال » ومع كثرة من حلط بين العَيرة على السنة والعَيْرة من 
خدم السنة » ومع وجود اساد لكل ذي نعمة » الذين لا يألون جهدًا أن 
N a‏ :عزمت 
إلذلك كله | أن أبادر بذكر هذه الشبهة هنا ؛ لكي لا يتطاول بها الألد 
ا لصم » وحتى لا يتعا م مما الظال”الباغي » ومن أجل أن لاينخدع بها 
الطلبة المبتغون للحن . 

هذه الشبهة هي نَقَل فريد » لم يرد إلاني كتاب واحلِ لعالم متأخر ' 

قال العيني في مقدّمة اعمدة القاري | ؛ ١اتفق‏ علماء الشرق والغرب 
على أنه ليس بعد كتاب الله تعالى أصح من صحيحي البخاري ومسلم» 


فرجًحَ البعض منهم المغاربة اصحيحَ مسلم على صحيح البخاري »› 


الإنتقاع بمَافشة تاب (الاتصال والانقطا 


مهور على ترجيح البخاري على مسلم ؛ لأنه أكثر فوائد منه ‏ وقال 
النسائي ماني هذه الكتب أجود منه .قال الإسماعيلي وما يرجح به أنه 
لا بذ من ثبوت اللقاء عنده » وخالفه مسلم » واكتفى بإمكانه .وشرطه| 
أن لا يذكر إلا ما رواه صحابي مشهورٌ عن النبي بي له راويان ثقتان 
فأكثر » ثم يرويه عنه تابعي مشهور بالرواية عن الصحابة له أيصًا راويان 
ثقتان فأكثر » ثم يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهورٌ» على 
ئلا 
هكذا جاءت هذه العبارة في كتاب العيني المطبوع » وظاهرها أنها 
تنقل عن الإسماعيلي ات ١۳۷هأنسبة‏ شرط العلم باللقاء إلى البخاري » 
وأن مسلا مخالفه . 
وهذا النقل لا أشك أنه غير صحيح » بل أحسبه خطأ على العينيّ 
نفسه » أو حتى َي قلم من العيني نفسه إِذا صح آنه هذا هو حط قلمه | 
وأحسبُ صوابا هكذا ' ١‏ وقال النسائيٌ ماني هذه الكتب أجودمنه» 


ت 


وقاله الإسماعيلي وما يرجح به ٠...‏ فعبارة !وما يرجح به من العيني » 
ليست هي قول الإساعيلي . 


ا١ا‎ ١١ اعمدة‌القاري‎ ١١ 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطا 


أولاً :أن العلماء إذا ذكروا الخلاف في تقديم أحد الصحيحين على 
الآخر » أكثرَ من واحلٍ منهم 'ينقلون عبارة النسائي »ثم ينقلون عبارة 
الإسماعيلي التي فيها التصريح بتقديم صحيح البخاري على جيع الكتب ومنها 
صحيح مسلم » وليس فيها ذكر شرط العلم بالسماع ولا تلميح إلى هذاالشرط . 

ومن نقل هذا النقل عن الإسماعيلي الحافظ ابن حجرفي اهدي 
الساري أ" وني اتغليق التعليق |" ونقله أيصًا السيوطي في البحرالذي 
زخر |" فيها كلها فل عبارة النسائي »ثم يشتون بعبارة الإسماعيلي »التي ليس 
فيها إلا تفضيل صحيح البخاري على صحيح مسلم » دون ذكر شرط اللقاء . 

بل قال الزركشي في النكت على كتاب ابن الصلاح | ؛ اتفضيل 
كتاب البخاري على كتاب مسلم هو الصحيح المشهور » وممن اختاره 
النسائي » فقال :ما في هذه الكتب أجود من كتاب البخاري › وقرّر ذلك 
الإسماعيلي في مدخله أيصًا» وابنْ السمعاني في القواطع . “١‏ . 

المقصود من ذلك كله أن المنقول عن الإسماعيلي أنه كان على نحو 


م 


اهدي الساري ۳ 
۲ اتغليق التعلیق اه |٤١۷ ٤٩١‏ 
االبخرالذي زخر ۲ ٥۳١‏ ٤١ه|,‏ 


|٠١١ ١١ |النکت للزركشى‎ ٤ 
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الاتفاع بمَافَفَةٍ صاب (الاتّصال والانقطاع 


رأي النسائي في تقديم صحيح البخاري » وأن العلماء اعتادوا تقل رأيه في 
ذلك عقب نقل عبارة النسائي . 

بل إن الحافظ ابن حجر تقل عبارة الإسماعيلي في التفضيل » وهي 
عبارة طويلة » في كتابيه اهدي الساري أو اتغليق التعليق اء ولم ينقل عنه 
كلامًا عن شرط اللقاء » مع أنه نقل عنه تفضيله صحيح البخاري على صحيح 
مسام بتشديد البخاري على نفسه في انتقاء الرواة » وبكونه صاحب تدقيق في 
استنباط المعاني في تراجم آبوابه » دون أن ينقل عنه شرط اللقاء » ولو كان قاله» 
ما تأخر عن نقله » كا تَقَلَ الدليلين السابقين عنه على التفضيل . 

وهذا هو ثاني الأدلة أنه لو قال الإساعيلي هذا القول » فأين جميع 
العلماء عن نقله ؟ ا لماذا م يحتج به الناصرون هذا الشرط من الآئمة » كابن 
حجر » وابن رجب » وابن رُشید ؟ !بل لم يذكر أحد من أهل العلم هؤلاء 
ولا غيرهم » ومنهم من خص هذه المسألة بالتأليف » كابن رُشيد : أن أحدّ 
قبل القاضي عياض نسب هذا الشرط إلى البخاري . 

فهل فات الكل » ولم يظهر إلا للعيني ؟ ‏ 

ثالثا أن اللفظ لفظ المتأخرين » ليس من نمط كلام المتقدّمين . 

بل یکاد یکون منقولاً باللفظ من کلام الحافظ ابن حجر » فإِن ابن 
حجر نّا نقل كلام الإسماعيلي في اتغليق التعليق 


لفات ومایرجُح 


الإنتقاع بمَافَشة صاب (الاتصال والانقطاع 


به كتاب البخاري اشتراط اللقي في الإسناد المعنعن » وهو مذهب علي بن 
الديتى شيخ وعلية عمل الحففن من أل الدبف بخلاف مسك 
فإنه ذكر في خطبة كتابه آنه يكتفي بإمكان اللقي وبالمعاصرة "٠.‏ . 

رابعًا أن الكلام فيه نسبة شرط أن يكون للراوي راويان عدلان» 
وهو شرط مشهور به أبو عبدالله الحاكم » ل ينقله أحدٌ عن أحِ قبله » وتناقلته 
الکتب عنه » ونسبته اليه وحده » وردوا عليه فيه .ولو کان للساعیلي قبله ا 
حمل الحاكم عَنبه » ولكان العتب على الإسماعيلي به أولى؛ لتقدمه عليه . 

أهكذا يكون هذا النقل » ينفرد بأآمرين ينسبها إلى الإسماعيلي » 
وتقوم القرائنٌ القويّة على نفي صحَة هذه النسبة إليه فيها اليس هذا نما 
يؤکد الط الذي ذکرته . 

خامسًا اثم ضع هذا النقل عن الإسماعيلي »مع ماجاء عن 
اللإساعيلي نفسه من انتقاده لأحاديث في صحيح البخاري بعدم الساع لو 
كان هذا هو مذهب البخاري عند اللإسماعيلي » ما كان الأولى به أن لا 
يعترض على شيخ الصنعة بعدم السماع بين راويين متعاصرين » مادام أن 
البخاري يشترط العلم بالساع » ومن علم حجة على من م يعلم ا" 


.| ٤١۷ا‎ ٠ه اتغليق التعليق‎ ١١ 
۰ اانظر إحماع المحدثين‎ ۲ 


الإنتقاع بمَافشة تاب (الاتصال والانقطاع 


سادسًا :ثم هذا دليل عجيبٌ » زِله بخسمة عشر دليلافي لإجاع 
المحدثين |» هل يبقى له باقية ؟ ٠!!‏ 

وتذكر أن هذا ليس هو أول نقل يشكك العلاء ني صخته » ولن يكون 
آخر نقل ‏ فليس التشكيك با لجديد على النقد العلمي » ولا بالأمر البعيد . 

فمن آبی إلا أن يَعْدّه دليلاً » فعليه اّلا أن يرد على خمسة عشر دليلاً 
اوسيأتيه إن شاء الله قريبًا مَدَذها |» ثم بعد ذلك يتم فر حه ذا الدليل .أمّا 
قبل ذلك . فلن يتم فر حه بباطله » وسيبقى الحتق وأهله ممداية الله تعالى هم 
إلى احق فرحين . 

اللهم اهدنا لا اختلف فيه من الحق بإذنك » إنك تهدي من تشاء إلى 
صراط مستقيم . 

والله أعلم . 

والحمدلله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده » وعلى آله 
وأصحابه ومن اقتفی أثره واتقی حده . 

وگنب 
الشرية حاتم بن عارف العوني 
AVET OS‏ 


الإنتقاع بمَافَشة تاب الاتصال والانقطاع 


المقالة الأولى 
ضوابط فَهم كلام أهل العلم 


إن الناظرَ في فهوم الناس وتباينها لما يقرؤونه آو يسمعونه يعلم أن 
فَهم الكلام ليس أمرّا سهلا ؛ وإلا لما اختلف العقلاءُ كثيرًا في فم نض 
واحد على وجوه متعددة . 
وهذا الاختلاف في الفهم ليس خاصًا بالعوام » بل ما يقع للعلاء 
منه أوضح وأشهر من أن يحتاج إلى استدلال . 
E SN ET‏ 
الأصل الذي يكاد يكوت هو المتحقق داتا أن فهًا واحدامتهاهو 
الصواب » وباقي الفهوم المخالفة له خطاً . 
ومعنى ذلك أن اختلاف العلاء ني الفهم يلرم أن يكون منهم من 
١١‏ تبه ني أتحدَّث عن اختلاف الفهوم » ولا أتحدّث عن اختلاف الألفاظ المعبرة عن الفهم 
الواحد» والتي أعني الألفاظ | قد تَوهمْ اختلاف الفهم » مع أن الواقع قد لا يكون 
كذلك » وهو ما يسكّى بالاختلاف اللفظي دون المعنوي . 
وهذا الاختلاف الذي سه الألفاظ المشتبهة هو سبب أكثر اختلاف الناس » مع أن 


آراءهم متفقة في تلك المسائل » وهم لايعلمون . 


الإنتقاع بمَافشة تاب (الاتصال والانقطا 


وهنا بتي موطن العجب كيف خط العال ني الفهم » وهو العام 
الذي عرفناه 'بسعة العلم » وشدة الذكاء» واكتمال آلات الإدراك 
الصحيح عنده على أكمل الوجوه ؟ كيف مخطى هذا العام الذي وجدناه 
كثيرًّا | عَواصًا إلى المعاني العميقة » مستخرجًا المدلولات الدقيقة ؟ ٠|‏ 

هذا يدل -في| يدل -على أن قَهَْ الكلام ليس أمرًا سهلاً» وإن 
ظنّه الناس كذلك ؛ لأن عامّة حديث الناس في ظواهرّ تكادٌ تكفي فيها 


الإشارة والفعل اكالبيع والشراء | فظتوا لذلك أن الكلام كَلّه كعامة 
حديثهم في سهولة الفهم .والأمر لاك ظنوا؛ ولذلك ماأسرعَ ما 
مختلفون» وما أكثرَ ما اخحتلفوا فيه » إذا حرجوا عن تلك الظواهر قليلاً . 

ومسي ضموبة الف آمران كان 

الأول هو صعوبة التعبير عن المعنى المتصور في النفس بكل دقة ؛ 
لأنْ تلص تلك الصورة المتصوّرة في النفس عن شبيهاتها فيها » ومعرفةً ما 
تختص بہا وما يفرّقَها عن غيرها يجتاج إلى طول تأمُّل وعمُق تفكير » 
وذرْبةٍ ومِرَانِ على ذلك ؛ ولذلك فهي تزداد وضوحًا مع امتداد تکرار هذه 
التجربة النفسية والرياضة العقلية . فإذا ما وصل المرء إلى تحديد الصورة 
بكل دقة » فإنه بحتاج بعد ذلك إلى ثروةٍ لغويّة من الألفاظ والتراكيب» 


ومعرفة عميقة بدقائق الفروق المعنويّة بين الألفاظ والتراكيب المختلفة› 


الإنتقاع بمَافَشة تاب الاتصال والانقطاع 


ليتخَ من تلك الخيارات البالغة الكثرة » المتشعبة العلاقات في بينها» 
اة الف ا ا ات ولات أضد نهار الها 
وأحقها بتلك الصورة التي في نفسه » لتطابقها تماما . 

فإذا وَل الكلام عند صاحبه إلى هذا ا لحد من الدقة » تبقى مشكلة 
سامعه أو قارئه » وهي الأمر الثاني ' 

وهو 'إذا ما كان اللي لا يستطيع أن جص صو تفه عن 
شبيهاتها » ناقص الدرْبة والران في ذلك » كيف سيستفيد ضور عَبْره بالدقة 
التي تصَوّرت ني تفس غيره من خلال الألفاظ والتراكيب ؟ أإنه إن عجز 
عن تحديد معام المعنى الذي في نفسه بكل أبعاده » وهو في نفسه » فهو عن 
تحديد معام المعنى الذي في نفس غيره أعجز ؛ لأن الألفاظ والتراكيب ما 
هي إلا انعکاس صورة نفس أخری » فکيف تنطبع الْعگاس ات ضور 
النفس الأخرى في نفس ل تتحقق فيها صْوَرها هي ؟ ‏ 

فإذا كان المتلقي قادرا على خليص ضور فيه » ذا ذُرْبة وران في 
ذلك » مُطابتي لمقدار ذُرْبة ومران المتكلّم ولا يكاد يكون ذلك 
ذلك عقبة العلم باللغة » هل يصل إلى درجة المتكلّم أو يفوقه فيها ؟ هل 
يستوعبُ كَل عِلْم المحكلّم بدقاتقها الكثيرة السار إليها آنمًا ؟ إن كان كذلك 


الابفاع بمَافَفَةٍ صاب (الاتّصال والانقطاع 


اولا یکاد يكون ذلك | : بلغ المتلقي من الفهم مبتغاه من كلام المتكلّم » 
وتصورت في نفسه صورته کا هي عند صاحبها' . 

هذا باختصار حف سب صعوبة الفهم ٠‏ 

ولاشك أن الناس يتفاوتون كالتفاوت بين الساء والأرض أفي 
مقدار ما يتحقق فيهم من هذين السببين » ولذلك فَهُم يتفاوتون اكذلك 
التفاوت أ في حُسْن الفهم وعمقه أو سوءه وسطحيته . 

إن هذه المقدّمة التي كدت فيها على أن الفهم الصحيح ليس بالأمر 
السهل »إن أردت أن أجعلها مدخلا لبيان أن من لم يستحضر هذا المعنى في 


١I‏ قال الرازي في المحصول ١ | ٤4۷ ١١ ١١‏ ١اعلم‏ أن لحلل الحاصل في فهم مراد المتكذّم 
ينبني على مس احتمالات في اللفظ : 
أغ ا اة 
وثانيها 'احتمال النقل بالعرف أو الشرع . 
SNOT E‏ 
ورابعها 'احتال الاضار . 
E‏ 
وانظر كتاب تعاض ما مل بالفهم وأثره في الأحكام الفقهيّة » للدكتور شكري 
حسین رامیتش البوسنوي . 
ولابن القيم كلام رات في سبب تباين الأفهام في كتابه اإعلام الموقعين ٠٠١ ١‏ : 


. تحت فصل ؛ شمول النصوص وإغناؤها عن القياس‎ .| ٥ 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطاع 


نفسه عند محاولة فَهوه كلام عام » فوَلجَ ساحة الفهم بمنهج التعامل مع 
حديث الناس في ظواهر ال معاني التي قد تكفي فيها الإشارة أو الفعل اكا 
فإنه سوف يكر خحطؤه في الفهم » بل سَيَّصِفٌ الفَهْمَ العميق حينها 
الذي يسمعه من غيره بأنه فَهْه متَعسَفٌ وتأويل بعيدٌ للكلام ؛ لأنه تعرَدَ 
على الظواهر » وأراد أن يتعامل مع المعنى العميق تعاملَّه مع المعاني 
ا 

وقد كنت قيّدت بعص الضوابط الكبرى التي تَعينْ على فَهّم كلام 
أهل العلم » وذلك في كتابي المرسل الخفي | ولتصتها في كشا فوائده 
المنثورة ' » فاستفادها كثيرٌ من طلبة العلم ابحمدالله تعالى | » وعمّت 
ثمراتها الطبّبات في عدد من البحوث والأطروحات العلميّة .ولكن 
وُجودها هناك هرقا » مع وُرُودها في سياق مناقشاتِ علميَةٍ ب الفني في 
نتائجها بعض الناس :أنقص من قَذر الاستفادة منهاء حتى بلغ الأمرٌ 
ببعض الناس أن يعتر ص على تلك الضوابط أو بعضها |؛ لامها كانت سبًا 
إلى تقرير مسألةٍ علميّةٍ بخلاف ما كان متقَرْرًا في أذهانمم » فهاجموا تلك 
الضوابط لذلك ومع آني م قرأ من ذلك اهجوم شيتًا يجحتاج إلى رد » إلا أن 
واجب النصيحة حَتَم عل أن أوّكد على صحة تلك الضوابط . 


۰ ی 


. |٠۹٥٩ ٤| االمرسل الخفي‎ ١ 


الإتقاع بمَافشة تاب (الاتصال والانقطا 


وقبل بيان تلك الضوابط أبدأ بمسألة أولبَةٍ في تفهم الكلام» وهي 
هل تتوقفٌ دلالة الألفاظ على إرادة المتكلّم » أم لا تنوف على ذلك ؟ 
لاشك أن قَهْمَ دلالة الألفاظ من لافظها يسَوقف على مُراده منها فمن 
قال ٠‏ رأيت أسدًا » وأراد رجلا شجاعًا » يكون الفهم الصحيح لكلامه ما 
وافق مُراده .ومن قال رأيت أسدًاء وأراد سَبْعًا » يكون هذا هو الفهم 
الصحيح لكلامه لكل المراد أمرٌ قلبيٌ » ولذلك كان الأصل في دلالة 
الألفاظ هر أن عمل غل العن غلب ق استخاها اره و اخققة | جن 
تأي القرينة الداّة على أن المتكلَّمَ أراد معنى ليس هو الأغلب في الاستعال. 
فمن جاءني من ساحة المعركة قائلاً ' رأيت أسدًا » غلب على ظني أنه قصد 
الرجل الشجاع » والقرينة هنا هي حال المتكلّم ا 
فقال ‏ رأيت أسدًا » فهنا اجتمع على بيان المعنى المراد 'غلبة الاستعهال» 
وقرينة الحال "ا . 

وعليك أن تتنبّة هنا أن غابة الاستعمال التي جعاناها آنا الأصلَ 
في معنى الكلمة تتبدّل باختلاف الأزمنة والمجتمعات والبيئات وهذا 
١١‏ اتكلّم ابن القيّم عن هذه المسألة بكلام نفيس » قال في أوّله ؛ ١‏ فاللفظ ا لخا قد ينتقل 


إلى معنى العموم بالإرادة » والعام قد ينتقل إلى ا لخصوص بالإرادة ٠١‏ ا إعلام 
الموقعین |۱ ۲۱۸ ۲۲۰ | فانظره كاملا » فإنه نفيس جدًا . 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطّاع 


تكلم العلماء عن االحقيقة اللغوية أو االحقيقة العرفيّة | و الحقيقة 
الشرعية »١‏ وعن التطؤر الدلالي للألفاظ » وعن مراحل حياة اللفظة 
اللغوية على مَرّ العصور . 

وعليك أن تتنبّه أيصًا أن القرائن كثرة جدّا » ومنها الظاهر ومنها 
الخفي . وكا قد يكتفي المتكلّم بالقرائن الظاهرة » فقد يكتفي أيصًا باحفية؛ 
aE BOCES‏ 
معنی معن رى معه أن القرينة ظاهرة » فيكتفي بها » فيأتي المتلقي بعيدًا عن 
تلك الحال » فلا تتضح له تلك القرينة » فيخطى في فهم مراد المتكلّم ؛ لأنه 
يراع تلك القرينة التي استحضرها المتكلّم في نفسه عندما تكلم . 

وهذا كله تتباينْ الأفهام في تفسير الكلام » ومن هنا كان الصواتُ 
في الفهم قَطْرة في بحر من الآوهام » وكا قيل ٠‏ ١العلم‏ نقطة كثرها 
الجاهلون ١‏ . 

وبذلك تَعْلم أن الاختلاف في المَهْمّ ليس -داتا - بسبب لقص في 
بيان المتكلّم » ولا تَعَدَدٌ الآراءِ في تفسير الكلام بالدًال على عدم إحكام 
ألفاظه في جيع الأحوال .بل قد يكون النَقَص في المتلقي » وعَدَمٌ الإإحكام 
هو في| اعتاصّه من الأفهام . 


الإتقاع بمَافشة تاب (الاتصال والانقطاع 


وههذا اختلفت الآفهام في أعلى كلام » وتعددّت الأقوال في تفسير 
القرآن الكريم » وهو البيان المستبين وكلامٌ رب العا مين . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة ؛ ١‏ وكلام الله ورسوله وكلام العلماء 
ملو بها يفَهَمٌ الناس منه معنى فاسدًا ؛ فكان العَيْبُ في فَهُم الفاهم لاني 
كلام المحكلّم الذي حاطب جنس الناس ؛ كا لمصتّف لكتاب » أو الخطيب 
على المنبر » ونحو هؤلاء ؛ فإن هؤلاء لا كمون أن يأتوا بعبارة لا يهم 
منها مستمعٌ ما معتى ناقصًا ؛ فإن ذلك لا يون » إلا إذا علم مقدار فم 
كَل من يسممٌ کلامّه ويقرا كتابه » وهذا ليس في طاقة البشر . 

والله تعالی ما ارس رسولا إلا بلسان قومه ؛ ليب هم فما بُمکن 
بيان الرسول إلا على طريقة اللغة المعروفة » وإن وقع الخطأ في فهم بعض 
ا 

والله تعالی آنزل کتابه بلسان العرب » وهو لابُدَ أن ینزله بلسان من 
الألة» رأك الألنة تسان الغرت و اكل البلاغة بلاغ اران 
باتفاق أهل العلم بذلك .وقد غلط في كثبر مِنْ فَهْم القرآن مَنْ لا تخصيه 
إلا الله تعالى » حتى في زمن النبي ية ... اوضرب أمثلة على ذلك | ١‏ . 
١١‏ |تلخيص كتاب الاستغاثة |۲ ٠٠١ ٠٠١|‏ |ء وني هذاالموطن تكلم عن أثردلالة 

السياق في فَهُم الكلام . 


الإنتقاع بمَافَشة تاب الاتصال والانقطاع 


قلت ؛ ولولا أن سوء القَهُم هو العام في الناس » نّا حص بفهم 
أجل کو وأجلاه وأفصحه وأحلاه - وهو كلام ربي عزوجل - قوم قليل 
جدًا من العلماء ؛ ولذلك فقد أوجب الله تعالى على الناس سؤال أهل العلم 
بکتابه » فقال تعالی ؛ ل فَسَعَلوا اهل آلذٍكر إن كعم لا عون 4 النحل. 
٤۳‏ |» وقال تعالى ولو دوه إل آلرَسُول وإ أولى لمر مِم لَعَلِمَه 
آلدین يستہطوته مہ 4 االساء ۸۳١‏ |ء وبين عزو جل أن من القرآن مالا 
يعلمه إلا هو والراسخون في العلم » فقال تعالى ؛ظ وَمَا يَعْلَم ويله إل 
0 والرّاس ق ا |آل عمران ۷ | . 

فإذا کان قَهْمٌ ب کلام وأفصجه » وأځگوه وأَوْصجه E‏ 
قَهُمّه إلا القليل من الناس » بل هم قلي من قليل من الناس ؛ فكيف بفهم 
کلام البشر ؟ مع ما حيط به من صَعْفِ جب » وفص وكَذَبْذب فيه » 
e‏ 

ومن هتا تأتي أهميّة التدقيق في النظر إلى قرائن الأحوال والقرائن 
المحيطة بالتكلّم وبالكلام ؛ لأا ستعينٌ على قَهْم الكلام » وتسد حل 
المَهْم الذي قد يقع لو ل يراع تلك القرائن کیت ا ا هة 
إبرار القرينة الدالة عل مقضصوده» اوقد لا بعك ذلك فغفلها لظته 


الإنتقاع بمَافَشة صتاب (الاتصال والانقطا 


وضوحَها ؛ لأنه ربا انطلق في كلامه من داخل أجوائها » فلا بحسب السامع 
إلا أنه معه فيها ويدرك ما يتطلبة ذلك الموقف من الكلام ‏ ومثاله ' من 
عص فقال لك اثتني باس » لا بحسب إلا أنك ستعلم أنه یرید کأسًا فيه 
ماء » لا نك تريد كأسّا فارعًا , ومن كان في حل بيع الكؤوس إذا قال ؛ 
ائتني بكاس » لا بحسب إلا آنك ستعلم آنه یرید کأسّا فارغًا » وإلا لقال 
لك ؛ائتني باء » أو 'بكاس فيه ماء . 
وههذا فقد لَص العلاء على مجموعة من القرائن لابد من مراعاتما 
عند قَهُم كلام الله تعالى » ومنها ' 
٠‏ مراعاة السياق | » وهي ' إدخال الكلام في معاني ما قبله وما 
بعد أو من الخروج به عنها » إلا بدليل يجب التسليم له" . 
وقد يُعبَرٌ عنها بعبارة أخرى » فيال القول الذي تيده قران 
في السياق مرجُح على ما خالفه" . 
١١‏ |انظر ' قواعد الترجیح عند المغسرین لحسین الحربي ۱۱ ٠۳١۳ ۱۲١|‏ |. 
۲ | قواعد الترجیح عندالمفسرین ۱۱ ۲۹۹ .|١١١‏ 
ومن اللطائف أن الجهل بسياق الكلام لا بوقع فقط في سوء الفهم » بل يوقع أيصًا في 
سوء القراءة » أي في التصحيف » وانظر لذلك مقالة الطناحي في آخر كتابه تاريخ نشر 


. |۳٠۹ التراٹث‎ 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطاع 


:ولا ذكر الزركشي أن دلالة السياق من الناس من أنكرها قال 
١‏ ومن جھل شیتًا آنکره ||" . 

٠‏ مراعاة الأحوال التي سَبّبت الكلام » وهي 'إذا صح سبب 
النزول الصريح فهو مُرجُح لما وافقه من وجه التفسير " . 

٠‏ مراعاة زمن الكلام والأحوال المحيطة به » وهي 'إذاثبت 
تاریخ نزول الآية أو السورة اككونا مكية أو مدنيّة ا» فهو مُرجُح لما وافقه 
من أو جه التفسبر"' . 

فإن كانت مُراعاة القرائن واجبة لفهم كلام الله تعالى » وهو بلغة 
العرب وعلى أساليبها في الكلام ؛ فكذلك يجب أن يكون بقيّة كلام الناس . 
ا عا ك ی کن اجر اف غه کن عن 
ES O‏ 
الرّلل » ولا يَضبط ذلك الخلل ؛ إلا القرائنٌ المحيطة بالكلام . 

وهذا تقريرٌ لاخلافَ بين العقلاء فيه ؛ إلا ما أَوكَمَة كلام لبعضهم » 
فأحبہت التأكيد عليه . 
١١‏ االبحرالمحيط للزركشي ٠١١ ١‏ |. 


۲ | قواعد الترجیح عندالمفسرین ۱ .|٠٠٣۷ ۲٤۱۱‏ 


۳ | قواعد الترجیح عندالمفسرین ۱۱ .|۲۷۰١ ۲٣۸‏ 


الإتقاع بمَافشة تاب (الاتصال والانقطاع 


ومنا هتا أدخل إلى ذكر ضوابط مهمَّة لفهم كلام أهل العلم» 
وأ لخَصها في أربعة ضوابط كبرى » تندرج تحتها ضوابط فرعيّة ‏ 
الضابط الأول : حمل كلام العالم على الصواب ما أمكن بغبر تعسف : 

ودليل هذا الضابط أن العام لايُوصّفُ بهذا الوصف »وهو أنه 
عالم » إلا إذا كان مُتَمكنًا من ذلك العلم » ضليعًا من معارفه .ومعنى ذلك 
أن صوابه في ذلك العلم سيكون أكثر من خطئه » وإلا لكان هو والجاهل 
فيه سواء » لو کان خطؤه أکثرّ من صوابه . ومادام صوابه أكثرَ من خطئه › 
فاللأصل في أحكامه في ذلك العلم نها صواب ؛ لأن صوابه فيه غالب على 
خطئه » والحكم للغالب . 

هذا هو حكم العام بالفنٌ » فكيف بالإمام من آئمته الأواحد؟ ' 

وليس معنى ذلك أن لا تُخْطى العام ؛ لأننا لا نعتقد في غير رسول 
الله بي العصمة . ولك ذلك الأصلَ الذي تأصّل من كونه عالًا » وهو أن 
الأصل في كلامه الصواب » بيجب أن يسْتَصحَبَ عند فَهم كلامه .ولذلك 
اا الا ا و ان ا رن دك الوا م 
بالتحريف منه بالتفسیر . 

ولاشاك أن نوك التاويل بنا عل هدا الصاط اور ده تغل امور 


= 
؛اشبه 


الإنتقاع بمَاَشة صاب (الاتصال والانقطا 


٠ ۱‏ درجة احتمال لفظ ذلك العام للتأويل » فالنص لا كالظاهر» 
والمنطوق ليس كالمفهوم . 

٠ ۲‏ وضوح الخطا ني تلك المسألة أو غموضه » فالخطا الواضح 
الوقوع فيه أبعد من الخطأ الخفي . 

۳ ٠مكانة‏ ذلك العام في فته » فكلا عَلَّثْ مكانته تنرّهةَ عن الخطاً 
أكثر» فاحتمل كلامه من التأويل مالا يجتمله من هو دونه في العلم . 

ر ر و غ ق 
الناس ‏ ولذلك فهم مختلفون في الفهم أَوّلاًء ثم بختلفون في قبول التأويل 
من تأوّله ثانياً 'فهذا يراه مقبولاً ء وذاك يراه متعسمًا وا حكمُ هو خسن 
مراعاة تلك القرائن › لاغيبر !' 

لكن المهمّ هو الإقرار بصحّة هذا ا منهج في الفهم » ليبقى الحلاف 
بعد ذلك في التطبيق » وعلى كل صاحب فهم أن ين عن حُجّته » ليحتكم 
الناس إليها اما أن بارع ني صحة هذا المنهج » فهذا ما لأجله كتبت مقدّمة 
هذا المقال » ولأجله ذكرت دلي هذا الضابط ' . 
١١‏ اومن أمثلة هذا الضابط من تطبيقات الأئمة هذا الال الراقق ؛ 


أسند ابن أبي حاتم إلى الإمام الأوزاعي أنه قال ١‏ ١ما‏ أحد أعلمٌ بالزهري من قَرَة بن 


عبدالر من ١‏ ولكون هذا الخكم بعيدًا عن الصواب في رأي ابن ابي حاتم» اعتذر عن : 


الإتقاع بمَافشة صاب (الاتصال والانقطا 


ويتفرَعٌ عن هذا الضابط ضوابط فرعية » منها ' 
١‏ أن العلماء - كغيرهم -يترخصون في التعبير مع البدهيّات أو 
الضروريّات فلا يصح أن أ حمل كلامهم على خالفة البدهي أو الضروري ؛ 
لمجرّد أن كلامَهم كان مُطلقا دون تقييدِ رج البدهيً أو الضروري عن 
ظاهر يقتضى ما شخالفها . 
وهذا الضابط في غاية القوّة » ولديه القدرةٌ على صَرْف نصوص كَل 
العقلاء عن ظواهرها؛ لآن كل العقلاء لا بخالفون البدهيات 
والضروريات؛ فضلاً عن أعقل العقلاء » وهم العلاء . 
۲ مل كلام العام على عدم حزق الإحماع الحقيقي ؛ لأنْ مسائل 
الإجماع غالبا هي أصول العلوم » والإجماع عليها لا يخفى على المبتدئ في 
الأوزاعي بقوله ١‏ ١لم‏ يكن الأوزاعي وقف على كتابة معمر عن الزهري » فإنه أكثرهم 
رواية عنه » ولا وقف على كتابة عقيل ويونس » وإنم) شاهد ما كان يُورده عليه» 
فَتَصَوَرَ صورته عنده أنه أعلمُهم بالزهري ١‏ ولكون ابن أبي حاتم إن أورد هذا 
الاعتذار احتمالاً » لكي يره الأوزاعيّ عن الخطأ » عاد ليُورد احتالاً آخر لكلامه» 
يتأوّله فيه تأولاً لو صدر من الشريف العوني لكان عند بعضهم مثالا من أمثلة 
التعسّف والتحريف احيث قال ابن أبي حاتم ' اومجتمل آنه عَسَى آنه كان عالّا 


بأخلاق الزهري » ولم يرد أنه كان عالًا بحديث الزهري ١‏ . إتقدمة اجرح والتعديل 


(Yeo f 


الإنتقاع بمَافَشة صاب (الاتصال والانقطاع 


العلم » فكيف بالعا م المتبخّر ؟ |ك| أن حرق الإجماع لاشك أنه من أفحش 
الأخطاء » ولذلك كان تنزيه العام عنه واجِبًا .ما أمكن ذلك . 

٣‏ مل كلام العام على عدم خالفة مبادئ العلوم ؛ لأنْ مبادئ 

ا وه 4 2 

العلوم ورؤوس مسائلها الاولية جل المبتدئون في العلم عن الجهل اء 
فكيف بالعالم المدقق ؟ ! 

وكون الأمر من مبادئ العلوم » أو تجُمَعًا عليه » أو من البدهيّات 
هذه هي القرينة التي استصحبها العا فأطلق مراعاة توهمُ معارضتها ؛ لأن 
الواضحات لا تحتاج إلى توضيح ٠‏ وهذا ما أَوّجبَ علينا اعتبارً هذه القرينة 
أيصًا في همتا لكلام العام ؛ لأن الأصل أنه هو قد راعاها من قبل . 
الضابط الثاني :عدم الغلوفي قهم كلام العلماء » بتنزيله منزلة نصوص 
الوحي» التي يجب الاحتجاج بكل ما يحتمله لفظها احتمالاً راجحا من منطوق 
ومفهوم » مالم يأت نص آخر باستشنائه ؛ فنصوص العلماء ليست كذلك . 

وذلك راجع إلى المسألة الأولية التي قدّمت بهاهذه الضوابط» 
وهي أن فَهّم الكلام جب أن يكون موافقًا مراد المتكلّم » سواءً وافقه ظ اهر 
لَه أو خالفه ؛ لأن الألفاظ هي وسيلة لاية » والغاية هي مُراد المتكلّم » 
فهو المقصود الأساس من الآلفاظ .لذلك كان الفهم الصحيح هو ما وافق 
مراد ا تكلم » لا ما وافق لَمْظّه وخالف مراده .ولاش أن فَهْم المراد 


الإنتقاع بمَافشة تاب (الائصال والانقطا 


الخال لطاهر الفط لايد ل من قري ندل غل حه وإ بكرن ريا 
باطلاً . 

وبناءً على هذه المسألة الأولية ؛يظهرٌ الفرق الكبير بين نصوص 
الوحي وكلام أهل العلم ؛ ذلك أن نصوص الوحي مُنَرَمَةّ عن أن تدلّ على 
شيءٍ م يكن مُرادا عند ربّنا عزوجل ما نصوص العلماء فينتام ا النقص 
والقصور والغطا » فيقضر العام ني عبارته » أو يخطى » أو يفل عن قيلِ ؛ 
فقا تاق الفاطه لا ندل عل ما بريد يكال ايعاد ها يريك ولا جل ذلك قزر 
عامَة الأصوليين والمحققون منهم أن لازم اذهب ليس بمذهب" ؛ إذ 
لعل العالم لو فر ببعض اللوازم المبنبّةٍ على قوله لأنكرهاء تما يدل على أا 
غير مّرادةٍ له عندما قال ما قال وهذا محصل كيرا » ولا يتكره إلا من | 
الاش اا 

ولا يعني هذا التقريرٌ ننا لا نتعمَقَ في فَهْم كلام العلاء مطلقا » ك) 
ل يعن الضابط الأول أننا نتعمَق في فهمه مطلقًا , فلا الإطلاق هنا صحيح » 
ولا الإطلاق هناك صحيح .ولكن يعني هذا أثنا عند تَمَهنا لكلام العلماء 
ينبغي علينا أن تَلْحَظَ أسلوبه العام في كتابته » وأسلوبَه في ذلك الكتاب 


الذي أريد أن أتَفَهّمَ نصا من نصوصه » وأسلوبَه في ذلك السياق الخاصض 


. | ٠٤۹٩ ۲۱ |انظر الاعتصام للشاطبي‎ ١I 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطاع 


الذي فيه النص المدروس “هل يدل ذلك على تدقيق المؤلف في عباراته 
التدقيق البالغ ؟ هل تظهر ملام مراعاته لجميع بعاد كلامه ؟ فإن كان 
كذلك دققت في استنباط المعاني ال حفيّة من كلامه » وإن لم يكن كذلك؛ 


اكتفیت نظو اهر كلامه» آو نا دلت عليه در جة تذفيقة من الغا" 


١١‏ اوهذا يشب امن وجه | ما يذكره العلاء من شروط الاحتجاج بمفهوم المخالفة المأخوذ 
من نصوص الوحي أكتابًا أو نة |» وأنه إذا م تتحقق تلك الشروط لايكون المفهومُ 
مُرادًا ولا عمجا له . 
وهذه الشروط التى يذكرها العلاء دليلٌ على سعة لغة العرب » وعلى عمق أساليبها في 
الكلام » وأن قَهْمَها يتباينُ فيه العلاءٌ بها قبل الجهلاء ! 
ولكي يظهر المقصود أذكر الشروط التالية لصحْة الاحتجاج بمفهوم المخالفة ' 
الشرط الأول أن لا كر الكلامٌ َرَج الغالب » أي لا يكون ذكر لكونه الغالبَ 
عاد فأمّا إن جری على الغالب فانه لا يعر بمفهومه » کقوله تعالی ظ ورتيڪ م 

آلتی فی حُجورڪم من سَايكَمُ 4 النساء :۲۳ |ء فتقييدٌ تحريم الربيبة بكونها في 

حجره لكونه الغالب » فلا يدل على جل الربيبة التي ليست في حجره عند جاهير 

العلاء » منهم الأئمة الأربعة وغيرهم . 

والشرط الثاني أن لا يكون الكلام جوابًا لسؤال » فإن خرج جوابًا لسؤال فلا مفهوم 

له 


والشرط الثالث ' أن لا يكون خرج رج التفخيم والتأكيد . 


الإتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطاع 


فمثلاً ؛ التعامُل مع المتون المختصرة » التي يقصد بها شمول المعاني 
الكثيرة في الألفاظ اليسيرة » ليست كالشروح الموسعة والأجوبة الشفهية 
المقيّدة من مجالس العلماء .وسياق التعاريف والحدود يستوجب من 
التدقيق والمحاسبة مالا يستوجبه سياق يرد فيه التعريفٌ بمصطلح في درج 
الكلام » لا بقصد التعريف الدقيق » وإِنّا بقصد وَصْفه با يدل عليه بأدنى 
دلالة .وكذلك التدقيق مع من التزم في تعريفه صناعة الحدود المنطقيّة » 


وعرفنا ذلك من منهجه » لا يكون كالتدقيق مع من عرفناه غير ملتزم بتلك 


والشرط الرابع ' أن لا يكون لزيادة الامتنان » كقوله تعالى ‏ لأ لوأ نه لحم 
طريا 4 النحل ٠١١‏ | فلايدل على منع القديد . 

والخامس "أن لا يخرج الكلام لبيان حكم حادثة اقتضت اكم المذكور » كقوله تعالى ؛ 
د الوا البو عدا مُصَمَفَةٌ 4 آل عمران ٠١١١‏ | فإنه ورد على ما كانوا 
يتعاطونه من الربا . 

والسادس !أن لا خرج الكلام لتقدير جَهُل الْحَاطب . 

والسابع أن لا جرج لرفع حوفي عن المخاطّب » كقولك لمن يخاف من ترك الصلاة في 
أوّل وقتها إلى بقيّة وقتها الموسع ؛تركها ني أول الوقت جائز » ليس مفهومه عدم 
ا لجواز في باقي الوقت . 

انظر التحبير شرح التحرير للمرداوي ۲۹٠٤١ ۲۸۹٤ ٩‏ | والبحر المحيط 
لزز کی٤ :|۲١ ۱٩‏ 

وني هذه الشروط بيان سعة مراعاة السياقات المختلفة في فهم الكلام ! 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطاع 


الصناعة المنطقيّة » بل ربا كان بعيدًا عنها كل البعد» ورب) كان نافرًا منها 

ثم يزدادُ ظُهورٌ اللو ني قَهْم كلام العلاء » فيم لو كان ا معنى الدقيق 
الْسسنبط مخالفه كلام آحر للعا م أو تصرف صریځ له ؛ لأن هذا يود أن 
ذلك المعنی ل يكن مُرادًا له عندما تكلم به .ويتر جح وَصْفٌ ذلك 
عاط 0 فا 5 ا لاف غا عضر ادر اف 
إطلاق العام ؛ فإن تُدرة تلك الصورة » أو عدم ميته وعدم خطورتها » قد 
يكون هو سبب ذُهُول العام عنها عند إطلاقه لتلك العبارة؛ فهو عندما 
أطلق تلك العبارة لم تَمَرٌ بباله تلك الصورة » ولو مَرّت بباله لربّا قَيّدَ 
عازه یا ت مراع ا 

ثم علينا أن نستحضر أن من خصائص لخة العرب » ومن مزايا 
أساليبها البعة في التخاطّب والكلام : السهولة وعدم التعقيد ؛ ١إنا‏ يريد 
السام فع قزل الال ةفافل ها يفيه به كاي غندة ١ء‏ کا قال الإمام 
الشافعي 

وقد امتلاً كتاتُ الله تعالى بهذا الأسلوب السهل الواضح من لغة 
a‏ 


. |٠٠٠ االرسالة للشافعي ارقم‎ ١١ 


الإتقاع بمَافشة صاب (الاتصال والانقطاع 


٠‏ کا في قوله تعالى  '‏ وَإِذ فرقتا بكم البحَرٌ فأ جيتڪم 

اغفا ال عون وا ون 4 االبقرة ١١‏ |» فالخطاب لليهود في 
4 

زمن النبي لاف وليسوا هم الذين فرق بهم البحر » ولاهم الذي آنجو 
ولاهم الذين كانوا ينظرون غرق آل فرعون ؛ وإنا المقصود آباؤهم ومَنْ 
هم مِنْ لهم . ولذلك نّا ذكر أبو أحمد الكرجي القصاب 
تقريبًا هذا المعنى قال ' ١‏ وهذا من سعة لسان العرب » ووضعهم الشىءَ 
موضع غيره» إذا فهمه السامع بالإشارة إلى المعنى "١‏ 

:وي قوله تعالى هو الى خُلقكم من طِنِ 4 الأنعام ۲١‏ |» 
الآ اعد القضات ١دلل‏ عل عة أ القر ت إد الا عا“ 
اللخلوق من طين هو آدم أبو البشر » وسائر الناس -سوى عيسى - لوق 
من نطفة " 


وني قوله تعالى ‏ يتأيْها الذِينَ ءَامنوأ إا ليم الذين كفروا 
رخفا فل لوهم الأذَبار 4 OSE OBE E‏ 
١١‏ نكت القرآن الداّة على البيان في أنواع العلوم والأحكام نة عن اختلاف الأنام | ' 
للقصاب ٠١١١ ١١‏ | .وما بين معكوفتين بقيّْة العنوان » ولم يذكر على غلافه » ولا 
أشار إليه عحققو الكتاب ' 
۲ |انکت القرآن للقصاب |۳۳١ ۱١‏ 


الإنتقاع بمَاَشة تاب الائصال والانقطاع 


ادلي على اختصار الكلام والإشارة إلى المعنى ؛ إذ النهي عن تولية الأدبار 
عا کب مر و رازه ل له ی احا آنه رل افا 
ظَهْرَهُ » وهو مُريد لقتاله » ناوي الإقبال عليه ٠‏ 

:وني قوله تعالی حاكيًا عن يوسف عليه السلام ‏ قال ائتونی 
ونی آلکیل وأا حير المُنزلين 4 
0 ا ات اا و ا 
المنزلين في المعنى الذي أراده » ولم يكن مُنكرًا عليه ولا مستقبخًا' وة 
حجَة من يقول -إذا أراد مَذّْح إنسان ٠‏ افلان خير مَنْ فعل كذاء وفلان 


£ رو ۶£ گی کر ےم 
أذ ا 


ن 


أحسن الناس وجها » وإن كان ني الناس من هو خير منه وأحسن » إذا 
أضمر القائل ناس عصره » وعزل من تقدمَهم من الأفضل بنيته » فلا يكون 
EE TR EE‏ 
بخير الناس منزلة ؟ رجل آخذ بعنان فرسه » نجاهد في سبیل الله » كلها سمع 
١١‏ انت القرآن للقصاب ٤١٤ ١١‏ |. 

۲ | لأن الله تعالى هو خير المنزلين على الحقيقة » كا في قوله تعالى وَفل رب ازى ملا 


مُبَارک ونت حير المنزلينَ 4 |المؤمنون ۲۹۲ | . 


الإنتقاع بمَافَشة صاب (الاتصال والانقطا 


\ 


صيحة طار إليها ١‏ ' » فلا يكون هذا الرجل خيرًا من الأنبياء وصحابة 
الأنبياء » ولكنه حر أشكاله "١‏ . 


و صح 


2 

وني قوله تعالی : إن هم إلا کالأتعم بل هم أصَلُ سيلا 4 

الفرقان ٠٤١‏ |ء قال أبو أحمد القصّاب ١ ٠‏ تأكيد لا قلْناهُ من جواز المبالغة في 

الشيء ورد على مَنْ يأباه من مسَطّعي الُريدين والمعتزلة والقدريّة ؛ إذ كانوا 

كالأنعام وأضلّ سبيلاً > وهم مع ذلك محاطبون معاقّبون » والأنعامٌ غير 
اا 

'وقوله تحال ٠ظ‏ إنا فتختا لك فتحا ميا € [الفتع ١١‏ |ء قال 

قد نسب الفتح إلبه » وإنها فتحه 

بأيديهم ...فهو حجَةٌ على المعتزلة في الأفعال » وعلى المتنطّعين من الناسكين 

في تضييق الكلام » الذي ينسبون ما خالف باطنه ظاهرَ اللفظ إلى الكذب › 


أبو أحمد القصاب ١ ٠‏ إن الله اجل جلاله 


وهذا من جهلهم دسعة اللسان ¢ ولا يعرفول الكذبَّ المعدود في عداد 


A الاثام‎ 


. آخرجه مسلم ارقم ۱۸۸۹۰۱۸۸۸ | بلفظ مقارب‎ | ١ 


۲ انکت القرآن للقصاب ۱ .٠ ٦۲١-٦1۹‏ 


3 


انکت القرآن للقصاب ۳ |١١۱۳ ٥۱۱‏ 


mm 


,| ٠١١ ۱٥۵٥ ٤ انکت القرآن للقصاب‎ 


الإنتقاع بمَافَشة تاب الاتصال والانقطاع 


£ 


٠‏ وني قوله تعالى طوف عله غِلمَان هم گام لول 
مَكَنُونٌ 4 الطور |٠١١‏ وفيها تشبيه الإنسان بالجماد » فقال أبو أحمد 
القصّاب ؛ ١‏ حجَة لمن يشبّةُ الروحاني بغيره » وهو حْجَّة على المتنطعين في 
تضييق الكلام ١‏ 


أ1 


ون فرلا ال او يا الد اموا اقرا اله ول 
تفس ما قَدّمَّت لِعَرٍ ) االحشر ٠۸١‏ |ء قال أبو أحمد القصّاب ١ ٠‏ حجة 
SS‏ 
کاذبًا ولا آتا؛ لأن الله - جل جلاله - سّمی الآآخرة بغ کا ترى » وبين 
نزول الآية وبينها دهز طويل . وقد اقتدى ذا المعنى أصحاب رسول الله 
ية »١ ٠.‏ وضرب أمثلةً من كلامهم" . 

و ا ال ف ابل اح اكه وف ر 
قارقوهنَ بِمَعرُوفي) |الطلاق ۲١‏ |» قال أبو أحمد القصاب ١ادليل‏ على 
أشياء » فمنها ؛ جوارٌ السماحة في الكلام على مذهب العرب فيه » ورك 
الق ا م ان ن و ا جل ی ا ا 
١١‏ انکت القرآن للقصاب .|٠۹۹ ٤۱‏ 
۲ انکت القرآن للقصضاب |۲٣۳ ۲٣ل ٤‏ 


الإنتقاع بمَافشة تاب (الاتصال والانقطاع 


EC CANAN EI E 
مسك‎ ٠ ولاحتاجّ إلى تَرَوجهاء ولا لا يقال للمتروج‎ 

:وني قوله * TS‏ سورةنوح ۱۷ »٠‏ 

قال أبو أحمد القصاب ١ ١‏ أله حُجَةٍ ني التوسع في الكلام » الذي يدل سياه 

على معناه » وأرَدٌ شيءٍ لقول المتنطعين من التّسّكين ؛ لإحاطة العلم بأنه 

سبحانه | | پنبتنا من الأرض كهيئة الج" والشجر » وإنا أراد اوهو 

أعلم | آنا من تسل مَنْ خلقه من التراب المجعول طيتا » والترابُ من 


ے9 


اللأرض ٠‏ فكأا نبتتا منه نباتًا . 

فأين تذل المتحذلقين ؟ ! وتَضيق الْصيقين على المتوسعين في آلفاظ 
الكلام المقتصرين فيه على اللإشارات إلى المعاني المغهومة بالآلفاظ 
المختصرة ؟ 1" : 

قلت E A E‏ 
بأساليب العرب في الكلام » وصَعّْفِ تذوقهم للغتهم » وتقص ضورف 
لسعة طراتق التعبير في هذه اللغة العظيمة . فإن َصَحهم الناصحون بقراءة 


\E 


, |۳۲۸ ۳۲۷| ٤ انکت القرآن للقصاب‎ ١ 
. |النجم هنا هو العُشب الذي ليس له ساق » وإنا يتمدّد على الأرض‎ ٣ 
.| ٤۱۹٩ ٤١ |نکت القرآن للقصاب‎ ۳ 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطّا 


وو ۶ 0 8 2 
کتب الأادب » وبتذوق حتار کلام العرب وراقي سعرهم ونشرهم :زهدوا 


2 و 


في هذا العلم » واسترخصوه » وعذوه من اللهو وتضييع الأوقات › ولربًا 
كز اماك الین و ا ع به ار اس واا م 
وكأنه من خوارم المروءة .ثم يحتجُون لذلك بأنه يكفيهم كتاب الله وسنة 
رسول الله َي لفهم وإدراك لغة العرب وأساليبها » وهذا كتابً الله يدل 
على جهلهم بأساليب العرب ؛ فلا اكتفوا بكتاب الله لاستفادة هذا العلم 
حًا اولا سلكوا مَسلك العلماء الذين أرادوا فَهُْمَ كتاب الله » فعلموا أن 
لخة العرب هي مسلكهم الصحيح إلى ذلك ' 
قال الإمام البخاري ٠‏ ١وقال‏ بعضهم إن أكثر مغاليط الناس من هذه 
الأ وجه إذا لم يعرفوا المجارّ من التحقيق » ولا الفعلَ من المغعول» ولا الوصفَ 
من الصفة » وم يعرفوا الكذب ل صار كذبًا » ولا الصدق ل صار صدقًا . 
فأمّا بيان المجاز من التحقيق"' 'فمثل اقول النبي بي للقَرَّس 
اوجدتّه بَحْرًا |» وهو الذي يجوز فيا بين الناس » وتقيقه أن ميه حسن . 
١١‏ اني هذا الكلام إثبات للمجاز من الإمام البخاري » وهو هنا المجاز بالمعنى المصطلح عليه 
واختياري لتعريفه آنه هو استخدامٌ اللفظ أو التركيب في غير ما يتبادر إلى ذهن 


العربي منه أوّلاً لقرينة صارفة له عنه إلى معنى آخر | 


وني هذا وني النقل الآتي رذ من تَمَى عن أئمة السنة في القرن الثالث إثبات المجاز ! 


الإنتقاع بمَافشة تاب (الاتصال والانقطا 


ومثل قول القائل ١‏ عِلْم الله معنا وفينا » ونا في علم الله إنها المراد من ذلك ' 
أن الله يعلمنا » وهو التحقيق . ومثل قول القائل 'النهر حجري » ومعناه أن 
الماء جري » وهو التحقيق . وأشباهه في اللغات كثبر ١‏ . 

وقال ابن قتيبة ١ ١‏ وأمّا المجاز فمن جهته علط كثيرٌ من الناس في 
التأويل» وتشعّبت بهم الطرق » واختلفت بهم النحَل ... إلى أن قال ؛ | 
وقد تبيّن لمن قد عرف اللغة أن القول يقع فيه المجاز "١‏ . 

ورحم الله الحسن البصري فقد كان يقول عمّن لا تسن القَهُم ' 

وقال الإمام الشافعي ١ ٠‏ فإنها خاطّب الله بكتابه العربّ بلساهاء 
على ما تعرف من معانيها . وكان ما تعرف من معانيها اتسا لسانها » وأن 
فطرلّه آن حاطب بالشيء منه عامًا ظاهرًا يراد به العام الظاهر » ويُستغتى 
بأل هذا منه عن آخره . وعامًا ظاهرًا يُراد به العام ويدخلّه الحا . 
de E‏ وعامًا ظاهرًا يراد به المخحاص 
١١‏ اخلق آفعال العباد للبخاري |۲ ۲۹1-۲۹٩‏ رقم ٩۰۹۰1۰۸‏ |. 


|۲ اتأويل مُشكل القرآن لابن قتيبة ٠٠۹۰1٠۳‏ ...فا بعد | . 
۳ | آخرجه البخاري ني خلق آفعال العباد ارقم ۳۲۲ | والتاریخ الکبیر .٠۹٤-٩٩ ٩‏ 


الإنتقاع بمَافَشة صاب (الاتصال والانقطا 


وظاهرًا بُعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره . فكل هذا موجو د عِلْمُه في 
اول الکلام او وسطه أو آخره . 

وتبتدئ الشيءَ من كلامها بين وَل لَمَظِها فيه عن آخره » وتبتدئ 
الشيء يبن أخر لَمظها منه عن أله . 

وتكلم بالشيء تعره بالمعنى دون الإيضاح باللفظ » كما تَعَرّْف 
الإشارة .ثم يکون هذا عندها من اع كلايها ؛ لانفراد هل عِلْها به 
دون أهل جهالتها . 

وتسمَّي الشيءَ الواحد بالأسماء الكثيرة ء وثسمّي بالاسم الواحد 
المعاني الكثيرة . 

وكانت هذه الوجوة التي وَصَفتَ اجتاعَها في معرفة أهل العلم 
و افا اا ا ر وا ها 
ومُستنكرًا عند غيرها ء من جهل هذا من لسانها ‏ وبلسانها نزل الكتاب 
E NEE CT‏ 

وبهذا الكلام النفيس اليء بالفوائد » بختم الشافعي كلامَه ببيان 
سبب سوء الفهم » وهو اجهل بلغة العرب » وهي العجمة التي ذكرها من 


.| ٠۷۷-١۷۳ رقم‎ ٥۴-٥١ |الرسالة للشافعي‎ ١١ 


الإتقاع بمَافشة صاب (الاتصال والانقطاع 


قبل الحسنٌ البصري ؛ لا أقصد عجمة السب » وإنا أقصد عجمة اللسان 
والفهم » ولو من عريب النسب | 

ومن تلك العجمة التعامل مع كلام العلاء بصناعة المنطق اليوناني » 
البعيد كل البعّد عن سليقة العرب الواضحة السهلة الجميلة وقد تطرّق 
هذا التعاملٌ الأعجميٌ إلى منهج القَهْم لدى كثير من المشتغلين بالعلوم 
الإسلاميّة » شعروا أولم يشعروا ؛ فبعضهم قد لا يكون من دَرَس المنطق 
اليوناني » ولربما تشرّب ذَمَهٌ من ذمّه من العلماء اكشيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ 
لكن تلقيه العلوم المتأثرة به وقراءته للعلماء اللتّرّمين بمنهجه أو المت أترين 
به » مع ضعف صالته بلخة العرب :جعله متأرّا بعْجُمته في طريقة فهمه» 
وهو يحسب نفسه ناجيا منها | 

وبسبب هذه العجُمة صل الغلو أو الجفاء ني فهم كلام العلماء» 
أو يُوْصَف الَهُمّ السديد لكلامهم بالتعسّف والتأويل البعيد . 
الضابط الشالث : مراعاة السياق في هم كلام العلماء . 

وقد سبق ذكري هذه القرينة المهمْة لصحة الفهم » وذكرناهناك 
طرفا من قول الزركشي ' ١دلالة‏ السياق أنكرها بعضهم » ومن جهل شيا 
أنكره ا وقال بعضهم انها متمق عليها في مجاري كلام الله تعالى ١‏ . 


۱ االبحر المحيط للزركشي ۲| 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطاع 


وقال العزّ ابن عبدالسلام في اللإمام في بيان أدّلة الأحكام | ؛ 
١‏ السياق مرش إلى تبيين الَجْمَلات » وترجيح اللحتملات » وتقرير 
الواضحات » وكڵ ذلك بعُزْف الاستعال . 

فكل صفةٍ وقعت في سياق المدح كانت مدخّا» وكل صفةٍ وقعت 
في سياق الذمٌ كانت ذمًا .فما كان مدحًا بالوضع » فوقع في سياق الذمٌ : 
E‏ 


چ 


مثاله ‏ ( دق ّلك أت آلَعزير آلكَرمٌ 4 الدخان ١٩٤٠ء‏ أي . 
الذليل الَهّان ؛ لوقوع ذلك في سياق الذم » وكذلك قول قوم شعيب ' 
ط ّلك لنت آلَحَليم أَلرَشِيد 4 إموه ۸۷١‏ أي : السفيه ا لجاهل ؛ لوقوعه 
في سياق الإنكار عليه . 

OE EN NEO N, 
أراد به ا عظيًا ني حُسْنه وشرفه ؛‎ | ٠١ ط وَإِنَك لعل حل عَظيم 4 القلم‎ 
4 لوقوع ذلك ني سياق المدح . وقوله : ظ نكر لَتَقُولُونَ قَوّلا عظيكّا‎ 

الإسراء ٠٠١‏ |ء أراد به عظيًا في قَبْحه ؛ لوقوع ذلك في سياق الذمٌ "١‏ . 


.| ٠١١ ٠١۹ ۱۱ االإمام للع ابن عبدالسلام‎ ١ 


الإنتقاع بمَافشة تاب الاتصال والانقطا 


ولذلك فقد بوب الإمامٌ الشافعي هذه الدلالة في كتابه االرسالة |» 
فقال «١‏ الصّنف الذي يبن سياقه معناه »اء وضرب له أمثلة فاستفاد 
الأصوليون من ذلك أن الشافعي يرى السياق قادرا على تخصيص العام" » 
وهذا هو ما عليه المحققون ٠‏ إذا كانت دلالته قوية على إرادة التخصيص . 

لقد بلغت أهميّة إدراك السياق أن قيل ٠‏ ١لا‏ هد في قَهُم النص › 
مالم يم استيعابٌ سياقه وسباقه "١‏ وعلى السياق قامت علوم » كعلم 
مناسبات الآيات والسور » بل لقد عَرْفوا علم البلاغة بأنه ؛مناسبة المققال 
لی انال : 

EE,‏ السياق |أنواعٌ » فلئن كان يُقَصَدٌ به في العادة 
الموضوع الذي بحيط بالنص إحاطة قريبة » كالكلام السابق له واللاحق به ؛ 
فاه بقصابة مجان ار مها ٠‏ 

سياق الزمن الذي ورد فيه النصُ !وقد سبق بيان أهميّة ذلك عند 
المفشرين » ولأجله اهتموا بتحديد المكي والمدني .وهذايتحقق أيصَافي 
كلام العلهاء » لأن للزمن بيا ببدّله من أحوال سياسية واجتماعيّة وأمنيّة » 
١١‏ |الرسالة للشافعي ٩۳ ٦۲‏ رقم ۲۰۸ .|۲١١‏ 


۲ االبحر المحیط للزرکشی ۳ ۱۳۸۱-۳۸۰ 
۳ امعجم مصطلحات آصول الفقه للدکتور قطب مصطفی سانو ۲۳۹| . 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطاع 


وبا تنغير فيه المفاهيم وتتطور الألفاظ » وما تنجد فيه من علوم وَندَرِس 
أخرى :كل ذلك يؤثر على العام ولاشك › وإذا تكلم آو كتب وهو حاط 
بتلك الأحوال » فسيخرج كلامّه حاطًا بها » فهي سياقه العام الذي بجوم 

ولذلك كان من أعظم ما يُعينْ على قَهُّم كلام العام هو أن تفسره 
بكلام أقرانه وأهل عصره ؛ لأنْ زمنهم بكل ظروفه واحد» فسياقهم العام 
اد 

ومن لطائف ما وقفت عليه من ذلك -وذكرته في االمرسل الخفي | 
- قول ابن بي حاتم ١اختلفت‏ الرواية عن يجيى بن معين في المبارك بن 
فضالة والربيع بن صبيح » وأولاهما أن يكون مقبولاً منها عفوظًا عن 
ا واف اد وسار رات اا 

سياق البيئة العلمية المحيطة بالعا م » وما كانت تتم به من علوم » 
وما هي الأطروحات السائدة فيها » وما هي المعارك العلمية التي كانت 
تام عليها المناظرات والردود ‏ 

ومثال ذلك ؛ من کان اليوم في وَسَّطِ سُتي »۾ سالط فطرته آراءٌ 
مبتَدَعة » ثم َرأ إنكارَ العلماء على من كان يقول ‏ القرآن كلام الله » ويقف 


. |٠٠٤١ ١ االجرح والتعدیل لابن بي حاتم ۸ ۳۳۹ |»والمرسل الحخفي‎ ١١ 


الإنتقاع بمَافشة تاب (الاتصال والانقطا 


على ذلك » دون أن يتبعها بقوله غير خلوق » ووَجَدَ صف العلماء هم 
بالواقفة » وأنّم شر من الجهميّة الصرّحاء ٠‏ يَستَعْجِبٌ من هذا القول غاية 
العجب ؛ لأنه بجد أن القرآن والسنة وكلام السلف قبل فتنة خلق القرآن 1 
يجي ءٌ فيها زيادةٌ على وَصف القرآن الكريم بآنه كلام الله » فلماذا يلرم الناس 
EE‏ 
لكن إذا أدرك أن هذه الزيادة لابُدّ منها ني ذلك الزمن » حي ابْثّل 

الناس ببدعة القول بخلق القرآن » وأن القائلين ہا لا يترددون في وصف 
القرآن بأنه كلام الله ؛ لأهم يتأوّلون هذه العبارة» وأن بعضهم -وبعد 
انقضاء هذه الفتنة - صار يََستَرٌ بالوقف عن التصريح ببدعته :علم أن 
زيادة غير خلوق ١هي‏ حك الخلاف الحقيقي » ولذلك كانت من لوازم 
التعبير عن مذهب أهل السنة في ذلك الزمن خاصُة' . 
١١‏ انظر ؛الشريعة للآجري ٠۲۸ ٠۲۷ ١|‏ |, 

ولذلك تًا وقف أحدٌ المحدّئين في ذلك الزمن » عَلَوّاني اباع نصوص السلف » غير 

مراع لسیاق زمنه : نكر عليه الإمام أحمد ذلك » ووصفه البغوي بقوله ‏ اكان قلي 

EEE aa e 

و موده إلى الوقف » لا أنه كان يتجهم » كلا | سير أعلام النبلاء ١١١‏ ل١۷٤‏ : 


١ ۸‏ ترجمة ‏ إسحاق بن إبراهيم آبي إسرائيل بن كامجر . 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطاع 


فمن لم يضع إنكارَ أئمة السنة على الواقفة في سياق البيئة العلميّة 
التي صَدَرَ فيها ذلك اللإنكار : أنكره عليهم » وأساء فَهْمَّه غاية الإساءة || 

سياق العلم الذي ورد فيه ذلك النص ؛ حيث إن لكل علم 
سياف لاص وم طلحاتة الخاصة :فالسنة عد الأول غبرها عن 
اللحدث » وهي غيرها عند الفقيه » والاستعارة في كتب الفقه ليست هي في 
كثب البلاغة ! 

ولمراعاة هذا السياق تجد العلاء بحرصون على تلقي المعلومة من 
كنب العلم الُحْتَص بها » وإن جدت ني غيره فالفقه يؤخذ من كتب 
الفقه » وعلوم الحديث من كتبه » والنحو من كتبه .. وهكذا؛ وذلك لأن 
سياق العلم تكون معلوماته فيه أدقٌ » أو هكذا ينبغي أن تكون .حتى إنك 
أحيانًا لتجد التفاوت الكبير في دقة المعلومات اورب في صحتها عند العام 
الواحد» إذا وازنت بين أقواله ني مسائل علم ما » بين أقواله في كتب ذلك 
العلم » وأقوالِه المبثوثة في كب العلوم الأخرى . 

سياق الكتاب الذي ورد فيه ذلك النص اوآعني بذلك سببَ 
تاليف الكتاب ومر ضر عه الاساس. 

فلئن نبّه العلماء - عند حديثهم عن الإعجاز العلمي في القرآن - 
إلى ضرورة استحضار أن الغاية الكبرى من إنزال القرآن هي هداية البشربّة 


الإنتقاع بمَافَشة صاب الائصال والانقطاع 


إلى توحيد الله تعالى وتحقيق العبودية له وحده سبحانه ؛ فهم إا نبوا إلى 
ذلك ؛ لأنْ الغفلة عنه هي التي أذّت إلى العْلُو في التفسير العلمي » إلى 
درجة أن الناظر في تلك الأقوال الغالية في التفسير العلمي يعلم أن 
أصحابما نظروا إلى القرآن وكأنه كتاب طبيعةٍ أو فلك أو طب » نزل ليعلم 
الناس هذه العلوم ٠‏ 

وکا كان سب نزول الآية مؤثرًا على فهمه) » وكذلك سبب نزول 
القرآن :سيكون سببٌ تأليفٍ الكتاب » وعَرَض مُوَلِفه منه :مۇثرًاني 
فهمه أيصًا . وهذا التأثير هو قرينة السياق » التي مَنْ آخطأها أخطا الفهم لا 
حالة » وذلك عندما يُطلق المؤلفٌ كلامه مستحضرًا قَْدَ سبب التأليف » أو 
مُستبْطتا له في نفسه » فأغفله الناظر في كتابه » مهم اللإطلاق بغر القيد 
الذي أراده المؤلف . 

سياق الباب الذي ورد فيه ذلك النص ؛ لاأنه أخص به من سياق 
الكتاب ١‏ ولئن كان سياق الكتاب مورا إكا سبق |» فسياق الباب الأصلُ 
أنه أكثر تاثا وأقوى دلالة . 

وکا جعلنا فَهْمَ كتاب الله تعالى أصلاً نقيس عليه طريقة الفهم 
الصحيحة سابقا» نفعل ذلك هنا ؛ لعدم وجود الفارق الذي يمنع من 


صحَة هذا القياس .فكا كان للغرض من إنزال القرآن اثر على فَهْمِه› 


الإنتقاع بمَافَشة صاب (الاتصال والانقطاع 


وقْنا عليه العَرص من تأليف الكتاب :فإن لموضوع السورة أثرًا على 
إجادة تفسير آياتها '» ونقيس عليه البابَ وموضوعَه » فإن له آثرّا على فَهُم 
قاطا وراه 

ولاشك أن أنواع هذه السياقات بعضها أقوى من بعض » وبَعْضها 
أشمل من بعض .لكن يزيد من خطورة الأشمل » والذي هو في العادة 
الأضعف إكسياق الزن أو اليعة العامة |٠١‏ “أنه كرا ما يغقل غه 
فيْسَبّبُ ذلك خطأ الفهم » بخلاف سباق النَّص وب اقه لحف به » فإنه 
لوضوحه لا غفل عنه إلا نادرًا . 

الضابط الرابع ( وهو آخر ما أردت التنبيه عليه ) : أن أُولّى ما يمسر 
كلام العالم كلام العالم تسه . 

ولاشك أن المرء أذرى بمُراده » فإذا وصح لنامُراده الذي كان 


میا علیناء فلا صح آن بجاو به إل توضیح غیره لکلامه . 


١١‏ | قال البقاعي متحدَتًا عن علم مقاصد السور ١‏ ١اموضوعه‏ آياث السور » كل سورة على 
حياها ‏ وغايته 'معرفة الح من تفسير كل آية من تلك السورة ومنفعتّه تبحر في 
علم التفسير » فإنه يمر التسهيل والتيسير |١‏ مصاعد النظر للإشراف على مقاصد 


السور للبقاعى ۱ |۵ | 


الإتقاع بمَافشة صتّاب (الاتصال والانقطاع 


وهذا کا کان تفسيرٌ القرآن بالقرآن » وشرح الحديث بالحديث : 
هو أصحٌ التفسير وأقوى الشرح ؛ كذلك يكون توضيح كلام العام 
بکلامه . 

وهذا التقرير لا يكون فيه استثناء » إذا كان العالأينص على أنه 
يشرځ کلامه ؛ کمتن له يشر ځه هو بنفسه » کا قیل 'صاحبٌ البیت أدری 
با فيه . 

ما إذا كانت علاقة كلام العام بكلامه الآخر لا على هذا الوجه من 
الوضوح » فلاشك في قَرّة هذا النوع من الشرح أيصًا ؛ كا كان كذلك في 
عامَة تفسر القرآن بالقرآن وشرح الحديث بالحديث » فعامته ليس 
منصوصًا على کونه تفسيرًا آو شرحًا» بل يعرف ذلك بالاجتهاد من 
العلاء» ومنه القوي العلاقة والواضح في كونه بيانًا لغيره » ومنه الضعيف 
أو الحفيٌ . 

قال ابن القيّم ١ ٠‏ والمقصودٌ تفاوت الناس في مراتب الفهم في 
النصوص » وأن منهم من يفهم من الآية ححا أو حكمَين » ومنهم من 
يفهم منها عشرة أحكام أو أكثر من ذلك . ومنهم من يقتصر في الفهم على 
جرد اللفظ » دون سياقه » ودون إيمائه وإشارته ونبيهه واعتباره » وأخصض 


من هذا وألْطّف ؛ ضصَمَه إل نص آخر متعلق به » فیفهم من اقترانه به قدرًا 


الإنتقاع بمَافَشة صاب (الاتصال والانقطاع 


زائدًا على ذلك اللفظ بمفرده . وهذا باب عجيبٌ من فهم القرآن » لا يتنه 
له إلا النادر من أهل العلم » فإن الذهن قد لا يَشَعْرٌ بارتباط هذا بهذا 
وتعلقه به . وهذا کا فهم ابن عباس من قوله '« وله صله ثلَشُونَ 
را 4 مع قوله $ وَالَولِدَات يُرَضِعنَ أُوَلَدَهنَ حَوَليَنِ اَن 4 آن 
المرآة قد تلد لستة آشهر "١‏ . 

ويتفرْعءًَ من هذا الضابط ببدليله | ومن الضابط الأول بدليله »١‏ 
وهو حمل كلام العام على الصواب ما أمکن بغیر تعشف : ضابط آخر » 
وهو ! تقديمُ الجمع بين قولي العام المتعارصَينِ في الظاهر على القول بتخارٍ 
الاجتهاد والترجيح ؛ لأنّ ني الجمع مَُرَاعاةً للضابطين المذكورين » وهما أن 
العام أعرف بكلامه » وأن الأصل في كلامه أنه صواب ' ولذلك تُحاول 
إال قر له فا أمكن ذلك بحر تسف .أا القول تخل الأجهاة» فهذا 
بناءً على أنه أخطاً ثم أصاب اورب) العكس عندنا |» وخطاً العام حلاف 
اللأصل » فلا نخرج عن الأصل إلا بقرينة صارفة » ومادام الحم بين قولَيّه 
مكنا بغير تعسّف » فقرينة الاختلاف الظاهري بينه| ليست بالقرينة القادرة 


على تغيير ذلك الأصل والخروج عنه . 


. |٠٠٤ ۱١ اإعلام الموقعين لابن القیم‎ ١١ 


الإتقاع بمَافَشة صاب (الاتصال والانقطا 


وكا كان هذا ا منهج صحيًا في مشكل القرآن والحديث وختلفه|؛ 
فهو كذلك في ختلف كلام العلماء وإن كان باب التأويل والجمع في 
نصوص الوحي أَشْرعَ وأوسع م ؛ لاستحالة التناقض » وقلّة النسخ » وباب 
التأويل والجمع في كلام العلماء أقل إشراعًا وأضيق ؛ لعدم استحالة 
التناقض اوإن كان نادرًا |» وكثرة تغيّر اجتهاد العام ابالنظر إلى النسخ في 
نصوص الوحي | . 

وما شد عجبي من أناس يَدَّعّون تعظيمَ العلاء » ثم ما إن يلوح هم 
قول لعالم یعارضه قول آخر له » أو تطبيق عمل له حتى يبادر إلى القول 
بتغبّر الاجتهاد » مع إمكان المجمع ''والأدهى والأمرٌ أن يبادر إلى القول 
بالتناقض ٠‏ ومع اتفاق العقلاء على عدم عصمة العلماء » إلا أن أعظم ما 
فر عنه هؤلاء العقلاء هو أن يُوصّف بالتناقض أحدهم ؛ فهو أَوْصَمْ 
الأخطاء عارّا » وأشنعها شنارًا ؛ فكيف نتساهل في نسْبته إلى العام الذي 
ندعي تعظیمه » مع وجود رج » قد یکون حرجا ضيقًا » لولا أن قبح 
التناقض أضيق » فصار ضيق ذلك ال مخرج سعة أمام سم خياط التناقض ٠!‏ 

إن الموازنة الدقيقة بين التأويل ودرجة بعده عن ظاهر اللفظ › 
لوجود قرينة صارفة » كقول أو فِعْل تطبيقيّ يعارض القرل ارول 
موازنة هذه الُوارّنة بشدَة بعد الح TST‏ 


الإنتقاع بمَافَشة تاب ائجال والانقطاع 


باعاء تبر اجتهاده » أو القول بتناقضه : هو التصرّف الصحيح الذي 
سيثمرٌ الفهم الرجيح ‏ فالقول بالتناقض ليس منوعًا مطلقا » لكنه صعبٌ 

ومن شواهد ذلك الرائقة ما جاء في صحيح البخاري من طريق 
ا ا و ف ا ا 
على لبنة » ولا غرست نخلة منذ قيض النبي بل ١‏ . 

ا 2 ا ا E‏ 
سفيان قلت 'فلعله قال قبل أن يبني . 

قال ابن بطّال في شر حه هذا الحدیث : ١‏ يؤخذ من جواب سفیان آن 
العام إذا جاء عنه قولان ختلفان أنه ينبغي لسامعه) أن يتأوّمي| على وجه 
يتف عتا الناقض فز ا له عن الكذت اا 

وللحافظ ابن حجر مواقف عديدة يلجا فيها إلى الجمع » مصرّحًا 
بأن ذلك أولى من دعوى التناقض في قول العا" . 

ولابن رجب موقف رائق أيصًا ؛ فإنه في آثناء حديثه عن حکم 
زيادة الثقة » نقل عن الإمام مسلم أنه قبل زيادة راو في إسناد حديث » 
١١‏ افتح الباري لابن حجر إشرح الحديث رقم ٠۳٠۳‏ | . 
۲١‏ اانظر فتح الباري شرح الحدیث رقم ٤۷11۱1۹۲‏ |. 


الإنتقاع بمَافَشة صاب (الاتصال والانقطاع 


مُعللاً ذلك بقوله ١‏ أهل البصرة أثبت » وهم له أحفظ من أهل الكوفة ؛ إذ 
هم الزاتدون في الإسناد عمر » ولم يجحفظه الكوفيون . والحديث للزائد 
الحافظ ؛ لأنه ني معنى الشاهد الذي حفظ في شهادته مالم يحفظه صاحبه ١‏ . 
وبعد هذا الكلام لمسلم » تعقبه ابن رجب بقوله ؛ ١‏ وهذا القياس الذي 
ذكره ليس بجيّد ؛ لأنه لو كان كذلك لقبلت زيادة كل ثقة زاد في روايته › 
كا يُقبل ذلك في الشهادة » وليس ذلك قول مسلم ولا قول أئمة الحفاظ › 
والله أعلم . وإنما قبل زيادة هل البصرة لأنمم أحفظ وأوثق من تركه من 
فانظر إلى قوله ؛ ١‏ وليس ذلك قول مسلم ... ٠١‏ فجَرَمَ ن ظاهر 
کلامه ليس مُرادًا له » وقطع بذلك » لا لوجود نص آخر له ؛ ولکن 
لمعارضة ذلك لنهجه ومنهج أهل فته من المحدّثين نعم ٠‏ هو لم يجمع » ولم 
ين وَج كلام مسلم ؛ لكن هذا أقوى في الدلالة على ما أريد ؛ لأن معنى 
هذا التصرّفِ من ابن رجب ١‏ أن المهم هو دَفْمٌ إيهام التناقض الواضح هذا 
عن مسلم » ثم إن ظهر الحمع ولم يظهر ليس هذا با مهم أمام ذلك الهم . 


1 اشرح علل الترمذي لابن رجب ا | 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطاع 


فها هو ابن رجب يرد ظاهر عبارة للإمام مسلم » لا بکونه 
متناقضًاء بل يرد هذا الظاهر بكون مسلم م برذ هذا الظاهر » ولا يستدل 
على ذلك إلا بمنهج مسلم وبمنهج المحدثين التطبيقي . 

نهدا الضابط والضواط الساقة له ليمنت حدتا عل العقرلء بل 
تمتلئ الكتب باعتمادها' . غير أن سوء فَهُم بعض طابة العلم » ومناقضة 
بعض الباحثين لبعض فهومي الناتجة عنها : دلّني على أن إبرارَّها 
والاستدلالّ عليها أصبح أساسًا لابُدَّ منه » من أجل أن يكون منهج الفهم 
واحدًا ‏ فإن وقع اختلاف بعد ذلك » فسيكون الن وافق عليها | خلافا 
تطعا ا ادا ها ادف الارل أل اقرب ال الاشاق من 
الخلاف الثاني . 

وإني لأرجو ببيان هذه الضوابط أن أكون قد أعَنت طلبة العلم على 
معرفة المنهج الصحيح لفهم كلام أهل العلم » والذي أعود مؤكدًا أنه 
بحتاج مع تلك الضوابط إلى آمرين عظيمين ' 
١١‏ | وأخيرًا مَرّ بي كلام العلماء عن اجرح التَسْبي » وأمثلة تأويلهم لكلام علماء اجرح 

والتعديل المتعارضة بمراعاة هذه اة » ومحاولة جَنعِهم بينها بمثل هذا التأويل . 


فهذا تطبيقّ واضح هذا الضابط » من بين مواقف كثيرة جدًا للعلماء في تطبيقه » إن 


أوردته هنا ؛ لأنه آخر ما قد مَرّ ى منه » عند كتابة هذه الأسطر . 


الإنتفاع بمنَافَشة تاب (الإتًصال والإنَقطاع 


الأول ؛ الاغتراف من لغة العرب » بكثرة القراءة المتذوْقة المتأمّلة 
لختار كلامهم ' شعرًا ونثرًا» وبقراءة كتب قدو مع تحصيل علوم العربية 
العة غل ذلك كالت واللاعة : 

الثاني 'كثرة الدّربة والإران على التفهم والتفقه ؛ فإن التفهُمَ رياضةً 
قوی مع طول الران » كا يوی البدن بطول تدريبه على الرياضات 
ا 


هذا والله أعلم . 


الإنتقاع بمَاَشة صاب (الاتصال والانقطا 


المقالة الثائة 


بيان مشروعية ادعاء الباحث سبقه العلمي 


وجدت بعص الباحثين قد الهم ما تكزر ني بعض بحوثي الحديشية 
من التنصيص مني على أنه م يسبقني إلى نتائجها أحذ في كتب العلم » ول 
يرق لبعضهم مثْل هذا التنصيص » ورأوه حلاف الأَوّلى . 

والذي قد أفهمه من موقف هؤلاء الباحثين هو فيا لو كانت تلك 
الدعاوى مني كاذبة أو غير صحيحة » أمّا بغير ذلك » بأن تكون تلك 
الدعاوى صادقة صحيحة » فلا وَجَةَ لذلك الألم ولا وَج للإلزام بالأولي 
حسب اجتهادهم فيه ؛ إذ مادام القول حقا » فا الذي يلزم بالسكوت عنه 
دات ؟ !آلا یُمکن أن یکون للبوح باحق وجه مقبولٌ ؟ !ألا يُمكن أن يكون 
E‏ 

وأقول هؤلاء ‏ إمّا أن يكون الأمر الذي ادعيت ا 
خطاً » فلا بحتاح الردٌ عل أكثر من بيان خطئي فيه بالدليل الدالّ على ذلك » 
لكي لا يكون لي شرف السَبّق الذي اذعيته ؛ إذ سوف يكون سَبَّبُ السبق 
هو أن قولي خطا » ولذلك تنه عِلْمُّ العلاء عنه وعن ذكره وما أن يكون 
صوابًا » فالواجب عليكم الاعتراف لي بشرف السبق لي فيه اّلا ثم لا 


E 


$ 


الإنتقاع بمَافَشة صاب (الاتصال والانقطا 


بأس بعد ذلك من إسداء النصيحة أو إبداء اللوم على التباهي بذلك 
الشرف ما أن يجمع المرءٌ بين الآلم من دعواي بالسبق » وتخطئتي فيه بغير 
دليل » فهذا هو الناطق على نفسه بالظلم وعدم إرادة ا لحق في موقفه مني ' 

وأمّا الدخول في النوايا والمقاصد » وإبهامٌ عِلْم ما في الصدور » 
واذّعاءٌ أن ذِكّرَ السبق العلميّ لا يكون إلا مع قبح النوايا وسوء المقاصد» 
را ات لاا ادر : فهذا هو الباطل بعينه ؛ لأن النوايا والمقاصد وعلم 
ما في الصدور لا يعلمه إلى الله سبحانه ؛ ولأن اذعاء السبق العلمي من 
مقاصده ١‏ لمت النظر إلى آنه لم ينص على تلك المسألة عا ساق تخضع له 
العقول » ما يوجب على الناظر في تلك المسألة أن يتثبّتَ من صخُتها › 
بالنظر في دليلها . ومن مقاصده أيصًا الحيلولة دون تشع امرءِ بها م بعص » 
بسرقة تلك المسألة من سبقه إليها » وها إلى نفسه » والواقع أنه عالةٌ عى 
غيبره فيها » وربا لم يكن موهلا للبحث فيها أصلاً » فيوهم بادعائها لنفسه 
أنه أهلّ لذلك » وني ذلك صر عظيم على الأمة يروس الجاهل | وعلى 
دينها امن خلال الكلام فيه بجهل » ومن غير المؤتمن | . ومن مقاصده 
أيصًا ' بيان المكانة التي نها صاحبٌ ذلك السبق من العلم » ليكون ذلك 
سببًا للاستفادة منه » لينشَرَ العلم الصحيح بأخذه من أهله ؛ وذلك من باب 


قوله تعالى حاكيًا مقالة يوسف عليه السلام ٠‏ « أجْعلنى على حُرآين 


الإنتقاع بمَافَشة تاب الاتصال والانقطاع 


1 
آلأرض إنى حَفِيظ عَلِيمٌ 4 .ومن مقاصده أيصًا ' الفرح بنعمة الله تعالى 
O sS‏ 
تعالی واماد بِيعَمَة رَبك فحَدّتٌ 4 » قال التابعي الثقة أبو نضرة المنذر 
ابن مالك القطّعي | ؛ ١‏ كان المسلمون يرَوْنٌ أن من شكر العم ن حَدَبَّ 
ما "+ ذلك أن أو مراحل جحود النعمة أحيانًا السكوث عن ذكرهاء 
وأوّل أسباب شكرها ذكرها وإظهارُها . ومن مقاصده أيضًا ' إبراز ثمرة 
ا لحد » وإعلامٌ الناس بنتيجة الج في طلب العلم » وأنه هو الذي بَلَعَ 
صاحبه درجة الْبّتكرين » وأَوْصَلَةُ غاية البدعين ؛ ليكون ذلك حافرًا هم 
على الاقتداء به ني ذلك » وعلى أن جتهدوا ويدوا » كا اجتهد غيرهم فبلغ» 
a e TT‏ 
للآخر» وأن العِلْمَ مواهب » فقد يهب الله الصغير منه مالا يهب الكبير ؛ 
ليتركوا الدعة والخمول بدعوى تعظيم العلاء ؛ وکأن تعظیمهم لا یکون 
إلا مع اعتقاد عصمتهم » أو مع تقليدهم التقليدً الأعمى . 
إذن فذِكرُ السبق العلمي تمل فيه مقاصدٌ حسنة » لا ثناني 
الإخلاص » فكيف ِي امرءٌ لنفسه أن يصوّره وكأنه لا بجتمل إلا المعنى 


|٤۹۱ ۲٤ اتفسیر الطبري‎ ١١ 


الإتقاع بمَافشة صتاب (الاتصال والانقطاع 


الأقبح » أو يتكلم وكأنه عَلِم مَقَصَدَ صاجبه بالولوج إلى صدره !|| 

وكذلك كل مَذح للنفس أو لِعَِلِهًا فهو جائ ؛ إذا كان بحق » ولم 
يكن عن تعال وكير ببطر الحق وعَمْط الناس » ولم يكن بقصد الرياء 
E ET EEC E‏ 
كان هناك واجبٌ لا يتم إلا به . 

ed 
مَذح الرجل الفاضل الجليل لنفسه » وتفيه عن نفسه ما يعيبه بالحق الذي‎ 


هو فيه وعليه » إذا دفعت إلى ذلك ضرورة أو معنى بُو جب ذلك » فلا بأس 


۶ 


E EEC CN E OEE 


ص 


س 


عَليمُ 4 » وقال رسول الله ي ١ ٠‏ آنا أول من تنشق عنه الأرض » وأول 
SS‏ ومثل هذا کشر في 
السنن » وعن علاء السلف » لا ينكر ذلك إلا من لا علم له بآثار من 
مفی ٠‏ 

وهذا أحد العشرة المبشرين بالجنة ' سعد بن أي وقاص رضي الله 


عنه » يذكر سَبقّه إلى أحد خصال خير » فيقول ١ ٠‏ إني لأول العرب رمى 


|۳١۹ ۲۰۱ االتمهید‎ ١/ 


الإنتقاع بمَاَشة صاب (الاتصال والانقطاع 


بسهم في سبيل الله "٠‏ فعلق ابن الجوزي على ذلك بقوله  ١‏ فإن قال قائل ‏ 
TS‏ 
E O O O E RS‏ 
السلام ظط إِى حَفِيظ عَلِيم 4 » فهذا ّا بره ا هال اضر إلى ذكر قَضله . 
واعلمْ أن المدحة إذا حَكَتُ عن البغي والاستطالة على أهل الح » وكان 
مقصوة قائلها ؛ إقامة حق » أو إبطالّ جور » أو إظهارَ نعمة نعمة :يلم فلو 
أن قائلاً قال ؛ إني لحافظ لكتاب الله » عال* بتفسيره » وبالفقه في الدين › 
يقصد بهذا إظهارَ الشكر » أو تعريف المتعلّم ما عنده ل لیستفیده » ٳذ لو م ين 
ذلك لم يُعْلَمْ ما عنده فلم يطلب : م يستقبَح ذلك » وهذا المعنى قال 
يوسف عليه السلام  :‏ إّى حَفِيظ علي 4 » وقال نبينا اة ١ ٠‏ أنا أكرم 
ولد آدم ١‏ وقال عمر حين أعطى السائل قميصّه ‏ والله لا أملك عَيرَه . 
وقال علي سلوي عن كتاب الله » فو الله ما من آية إلا وأنا أعلم ‏ أبليل 
نزلت آم بنهار » ام في سهل نزلت آم في جبل . وقال ابن مسعود ' والله ما 
نزلت في القرآن سورة إلا آنا أعلم حيث نزلت » ولو أعلم أحدًا أعلم مني 


چو 


بکتاب الله تبلغه al‏ لا مته . وقال الحباب بن المنذر ا ا 


. |۲۹٦٦ »ومسلم ارقم‎ | ٤٥۳ اأخرجه البخاري ارقم‎ ١١ 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطاع 


اوعد ها المرب ب وقال الا خف ن فن ما جسن إن انان 
قط » ثم الْصَرَّفا من عندي فذكرت| بسوء . وقال سعيد بن جبير ' قرت 
القرآن في ركعةٍ في الكعبة ‏ وقال مورّق العجُلي ١‏ ما قلت في الغضب شينًا 
قط فت لين ال رصا د و قال بت الان :مار کت سار ى افع 
NSE EEE E E NÎ‏ 
لتبعث على الاقتداء مها |١ ..١‏ . 

وهذا فقية أصحاب حم بي وقارئهم رضي الله عنهم » ألا وهو 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ینقل عنه تلمیده بو وائل شقيق بن سلمة 
آنه قال ؛ ١‏ مَنْ تأمروني أن آقراً ؟ ! فلقد قرأت على رسول الله بيا بضعًا 
وسبعين سورة » ولقد علم آصحابٌ رسول الله ي آي آعلمهم بکتاب ال 
ولو أعلم أن أحدًا أعلم متي لرحلت إليه ١‏ . قال شقيق بن سلمة ' 
فجلست في حلق أصحاب محمد بل » فا سمعت أحدا يرد ذلك عليه › 
Mma,‏ 
١١‏ |كشف المشكل من حديث الصحیحین لابن المجوزي |۱ ۲٤١١١ ۲٤٠١|‏ |ءونقلهعنه 


اراح كابن حجر في الفتح إشرح الحديث رقم ٠٤٥١‏ | . 
۲١‏ |آخرجه البخاري ارقم ٥۰۰۰‏ | ومسلم ارقم ۲٤٠۹۲‏ |واللفظ له . 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الائصال والانقطاع 


ولا شرح الإمامٌ النووي هذا الحديث في المنهاج قال ؛ ١‏ وفي هذا 
الحديث جوارٌ ذكر الإنسان تَفْسّه بالفضيلة والعلم ونحوه للحاجة » وأمّا 
النهي عن تزكية النفس » فإنما هو ا لمن زكاها ومدحها لغير حاجة » بل 
للفخر والإعجاب ٠‏ وقد كثرت تزكية النفس من الأماثل عند الحاجة ' 
كدفع شر عنه بذلك » آو تحصيل مصلحة للناس » أو ترغيب في أخذ العلم 
E E‏ 

۴ 

عل حَرَاينِ الأُرَضٍ إى حَفِيط عَلِيٌ » ومن دفع السَرّ ؛ قول عثمان 
رضي الله عنه ني وقت حصاره أنه جَهرَ جيش العسرة » وحفر بئر رومة . 
وهن الارغبتب قول آبن مود هذا وقول سهل بن سف اما بق أ 
أعلم بذلك مني » وقول غيره :على الغبير سَقَّطْت » وأشباهَة ١‏ . 

إذن فهذا مهي مطروق » وجادةٌ مسلوكة » ومن أئمة لأت » 
وأفاضل الناس . فلماذا بحص الشريف العوني بالإنکار ؟ ! ولاذا يُومَمُ أن 
هذا القولً منه إخاصة 


E 
لقد بلخني بعص قد المنكرين ذلك عل » لا من جهة ني اذعيت‎ 

ا ا و ا ی و 
وأن دعوى السبق مني غير صحيحة : بل من جهة إنكار هذا الادعاء 
لمجرّد أنه اعاءُ سَبّى » مُؤمين أنه لا كول إلا القَخْرَ المذموم أو الرياءَ 


الإنتقاع بمَافشة تاب (الاتصال والانقطا 


امناي للإخلاص . فعجبت لذلك غاية العجب ؛ لاشتهار كلام العلاء 
وتصرٌفهم الناقض عليهم هذا الإيهام » وعدم َصوري أنهم بجهلون هذاء 
خن ات لعف ٠‏ ازلمت عاف اا الزات ن الاد من 
المؤلف على مله وكتابه ؟ امثل ؛ الأ |اللشافعي » و المغني | لابن قدامة 
إحياء علوم الدين | للغزالي » و بدائع الفوائد 
لابن القَيْم » و افتح الباري ا لابن رجب ولا بن حجر » و اعمدة القاري | 
للعيني ... الخ » ويكفي أن تقف أمام خزانة الكتب وتشاهد أساءَ 
الصتفات ؛ لتعلمَ اذا قلت ٠‏ إني لا أتصوَرُ جَهُلهم بأن هذا الذي أنكروه 
مهي مطروق وجادة مسلوكة » مع كل تلك الأقوال والتصرّفات التي هي 
-في أحد وجوهها - لا تحتاج فتحَ كتاب ولا قراءةَ أسطر فيه » بل يكفي 
فيها النظرٌ إلى غلاف الكتاب . إذن لماذا هذا الإنكار ؟ !ا وكيف استجازوه 


و الجاوي | للماوردي » و 


لأنفسهم وأرادوا تجويزه على الناس ؟ ٠٠!‏ 
ومن باب ملح العلم ولطائفه أذكر فيا يلي بعص أقوال أهل العلم 
في الثناء على كتبهم » وادّعائهم السبق لبعض مسائل العلم » وإنكارهم على 


0 


وار ك 


من سرقها منهم .ولم يكن هذا منهم سببًا لأن يتهّمّوا بعدم الإإخلاص »ولا 
بأهم خالفوا واب التواضع » ولا قيل بأنهم خرجوا عن قانون آهل العلم 
وطريقة أهل الفضل والصلاح . 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطاع 


فهذا بو داود يقول في ارسالته إلى أهل مكة | عن كتابه االسنن | ' 
١‏ فإن ذكر لك عن النبیٌ ڳلا سن ليس مما خرَجُتّه » فاعلم أنه حديث واه.. 
إل آذ قال داكا ست 


ولا أعرف أحدا جمع على الاستقصاء غيري» وهذا 
لو وضعه غيري لقلت أنا فيه أكثر ... إلى أن قال | ولا أعلم شينًا بعد 
القرآن أَلْرَمَ للناس أن يتعلّموه من هذا الكتاب » ولا يضر رجلا أن لا 
يكتب من العلم - بعد ما يكتبٌ هذا الكتاب - شيتًا » وإذا نظر فيه وتدبره 
وتفهمه حينئذٍ يعلم مقداره "١‏ . 

فانظر إلى هذا الثناء العظيم الجليل من هذا الإمام الجليل في كتابه ‏ 
وما فيه من اذعاء السبق العلمي » ثم مع ذلك يقول إعليه رة الله 
١‏ وهذا لو وضعه غبري لقلت أنا فيه أكثر ٠‏ | إذ قد يقول قائل 'وماذا بعد 
قولك يا أا الإمام ؛ ١‏ ولا أعلم شيئًا بعد القرآن ألْرَمَ للناس أن يتعلّموه 
من هذا الكتاب ١‏ ؟ !| لقد قراً العلاء هذا الثناءَ الجليل من أكثر من الف 
عام » ف انتقده أحد » ولا استوقف أحدًا » ولا لور أبو داود ني ترجته أو 
في عرض الكتب بشيء من عدم الإخلاص أو خالفة منهج أهل العلم ... 
بل مر هذا الثناء الجليل على الأساع والعقول مروز الإجلال والإكبار › 
الذي هو أعلى بكثير من إحسان الظنٌ » فضلاً عن إساءة الظنٌ . 


, | ٤٠١٤١١۳١١١ ٣٤ |رسالة أبي داود إلى آهل مكة‎ ١١ 


الإتقاع بمَافشة صاب (الاتصال والانقطاع 


وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية › نّا سَرَّق البکريٌ کلامًا له كان قد 
ذكره شيخ الإسلام في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول ل 1 
يَرَ شيخ الإسلام السكوت عليه » وصور هذا الفعل من البكري بصورته 
اللائقة به » فقال ؛ هذا كله منقولٌ من كلام الملجيب ' من كتاب االصارم 
المسلول على شاتم الرسول | لكنه أزال مَْجَتهٌ » وحذف عاسته » ما ين 
حقيقته . فالمجيبُ هو المنافحٌ عن الله ورسوله » وهذا كلام لتشم بعال 
عط ومن تشبَعَ بام بعص فهو کلابس توي زور "٠‏ . 

وهذا ذكرني بها وقع بين العيني وابن حجر في مواقف عديدة » فلا 
تى العينیٌ على موطن في كتابه قائلاً ' ١‏ فانظر إلى هذه النكات » هل ترى 
شارحًا ذكرها ؟ !أو حام حوها ؟ ! وكل ذلك بالفيض الإهي والعناية 
الرحانيّة ١ء‏ ناقضه الحافظ ابن حجر بقوله ؛ ١‏ وقوله :كل ذلك بالفيض 
الإهي ٠‏ مُسلَمٌ > ولكن على السابق' الذي أَحَحذّ كلامه الموجَرَ وبَسطه › 
فع مقاصدَه ١‏ . 
١١‏ ايعني شيخ الإسلام با لمجيب نفسّه . 


۲ اتلخيص كتاب الاستغاثة ۲ 1۹١‏ |. 
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,|٠١۷ ١ اعمدة القاري‎ 


اک 


ا ا ا 


|انتفاض الاعتراض لابن حجر ۱۱ |٠١۹‏ 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطاع 


وقال الحافظ في موطن آخر من كتابه انتقاض الاعتراض ' 
فانظروا وتعجًّبوا » فإن هذا الموضع ل ينبّه عليه أحد قبلي » وتناوله من 
کتابي » وتصرف فيه بالتقديم والتأخیر » وأَوَم أنه من تصرفه وتنبیهه ١‏ . 

وقال في آخر ؛ ١‏ فأخذ کلام غیره فنسبه لنفسه من غير اعتذار منه » 
وقد صنع في الباب الذي يليه قريبًا من ذلك .وما ظننت أحدًا يرضى لنفسه 
بذلك . وإذا تمل من ينْصف هذه الأمثلةَ : عرف أن الرجل هذا عريض 
الدعوى بغير مُوجب » متشبّع بمالم يعطه » مُنتَهبٌ لمخترعات غيره ينسبها 
إلى نفسه » من غير مراعاة عاتب عليه » وطاعنِ ممن يقف على كلامه وكلام 
من أغار عليه . ولو حلفت أنه م ل بابًا من أبواب هذا الكتاب - على 
غزارتها - من شيء من ذلك ٠١‏ لبرت ... إلى أن قال :| ومن عجائب ما 
وقع له آنه بالغ في الإنکار على من يأخذ من مَنْ سبقه فیحکیه ولا ينسبه 
لصاحبه » ثم وقع في عابه من ذلك » وبالغ في الإكثار "١‏ . 

وقال في آخر ؛ ١‏ فياه !| ولعباد الله || كيف يستجيز هذا أن يَعّْمَدَ 
إل شيءِ أسهر فيه غَيرُه ناظرَه وأتعبَ خاطرَه فيتلقاه عنه » ولا ينسبه إليه» 


٠١۷| ١١ |انتقاض الاعتراض‎ ١١ 


|۲١ ۱١ اانتقاض الاعتراض‎ ۲ 


الإنتقاع بمَافشة صاب (الاتصال والانقطا 


بل ینسبه إلى نفسه قائلاً ' قلت "١‏ . 
وللحافظ من مواطن الثناء ودعاوى السبق العلمي في كتبه الشيء 

الكثبر » ومن ذلك قوله ' 

٠لا‏ ذكر عدد أحاديث صحيح البخاري ؛ ١‏ وهذا الذي حررته من 
عِدّة ما في صحيح البخاري تحريرٌ بالغ » فتح الله به » لا أعلم من تقدّمني 
إليه .وأنا مقر بعدم العصمة من السهو والخطأًء والله المستعان "٠‏ . 

وقال في موطن آخر ١‏ وهذا مما فتح الله عل به في هذا الفتح › 
وله الحم ثم لله الحم أبدًا ٠"٠‏ 

وقال في آحر ١ ١‏ وقد فتح الله بذلك بفضله ١‏ . 

وقال أيصًا ؛ ١‏ وهذا من النفائس التي فتح الله بها ني فتح الباري» 
فله الحمد ١‏ 


١١‏ |انتقاض الاعتراض ۱ |۳٠١١‏ مستفادًا من كتاب حقوق الاختراع والتأليف لحسين 
AEE‏ 
٣‏ اهدي الساري ۱٤۹۳‏ . 


. |٠۷۳١ افتح الباري شرح الحديث رقم‎ ٣ 


E 


افتح الباري شرح الحدیث رقم ۱۹۸۷ | . 


E: 


افتح الباري شرح الحديث رقم ٠٠٦١‏ |. 


الإنتقاع بمَاَشة تاب ائجال والانقطاع 


GR O SS 
الحديث معلول » أعلّه الحمَاظ بوجوه » جمعتها وحررتها في المجلس الرابع‎ 
٠١ والعشرين من الأمالي » بها لأسب إليه‎ 

وللسيوطي كتاب الفارق بين المصتف والسارق | عامَته في هذا 
الموضوع » ولو أردت النقل منه لنقلت عامَته . 

وهذا أمز لا بجحتاج إلى ذكر مَنْ سار عليه ؛ لأنه هو المحجّة البيضاء» 
التي سار عليها الأئمة والعلماء وذوو الفضل على مَرّ العصور وإنا نقلت 
هذه التقول ليقف القارئ على ناذج من أقوال وتصرّفات أهل العلم فيهاء 
تزيدٌ من وضو حها e‏ المسألة عنده . 

وأقول ؛ إن ١‏ إثبات أحقيّة المبتكر في مبتگره - من اختراع 
أو تأليف - بنسبته إليه » ودفع الاعتداء عليه » هو ما يسمّى بالحقوق 
الأدبيّة أو المعنوبّة في الاختراع أو التأليف وهذاالحق -في الجملة -هو 
ا چ ها ر ا ا 


ا EE‏ ا ا و س 
المدنية » ووضعت فى شأن إثباته واحترامه اتفاقيات عالمية وقوانين دولية . 


۱۲۹۸ ۱| اتدریب الراوي‎ ١١ 


الإنتقاع بمَافشة تاب الاتصال والانقطا 


وبا لجملة فهو من القضايا التي اتفق عليها بنو آدم في هذا الزمان » 

2 و ت 
وهذا دلیل على ثبوته واعتباره ؛ لن القضايا التي يتفق عليها عقلاء بني 
آدم لا تکون إلا حقا 


وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراره في مجلسه المنعقد في دورة 
مؤتمره الخامس بالکویت من ۱ إلى ٦‏ جمادی الأول ۹١٤٠ه»‏ وجاء في 
نص هذا القرار ١ ٠‏ حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعًا 
ولأصحاما حق التصرّف فيها » ولا جوز الاعتداء عليها "١‏ . 

بل إن حق نسبة الكتاب إلى مؤلفه ليس فقط لا جوز الاعتداء عليه» 
بل لا جوز تنارل صاحبه عن حقه فيه“ . 

وأمّا قول الإمام الشافعي في مرض وفاته عن كتبه  ١‏ لَوَوذْتُ أن 
ا لحلق تَعْلْمُه » ول بسب لل منه شيءٌ أبدًا ١‏ » وقوله : ١‏ وددتٌ ن کل علم 
U E SSE el E gS‏ 


م 


االأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام |٠١‏ . 
أحقوق الاختراع والتأليف لحسين الشهراني ٠١١١‏ | . 
أحقوق الاختراع والتأليف لحسين الشهراني ٠١١١‏ | . 
اانظر کتاب فقه النوازل للشیخ بکر آبو زید ۲ ٠۱١۸‏ |. 


| آدات الشافع ‏ ومناقه لاں۰ ای حاتم ٠٠١ ٩۱|‏ | 


کک ٢ک‏ 


اتی 


O 


الاتقا بمَافَشة صاب (الاتصال والانقطاع 


اللحظور الشرعي في ذلك لفعلت' ؛ وإلا فقد كان قادرا على أن يكتب 
الكتاب بغير إعلان نسبته إليه » يدقع إلى النشاخ دون علم بمؤلفه . فهي 
عبارة منه ار حه الله ایقصد ہا بيان حُسْن مقصده في التأليف . وکان يُمکن 
أن يقال للشافعي - ظلا وجَهلاً ٠‏ ؛ إن عباراتك هذه نفسَها تنافرٌ 
الإخلاص أكثر من نسبة كتابك إليك الولا أن هذه العبارة من مثل الإمام 
الشافعي لا يصح فيها إلا المعنى الأحسن » وهو أنه قصد أن يقتديّ به 
الناس في إخلاص النيّة . 

فإذا كان التنارّل عن هذا الح الأدبي في التأليف من صاحبه لغيره 
لا جوز » فكيف ينَكَرٌ على من أثبت هذا الحق لنفسه ؟ !إن مثل هذا الإنكار 


١‏ | من المحظور الشرعي المترتب على ذلك ضياع العلم ؛ لأن العلم لا يؤخذ إلا من أهله 
المعروفين بالاختصاص به » فإذا م يعرف صاحب الكتاب آدى ذلك إلى الشك في 
صحة ما فيه من العلم » خاصة علوم الشريعة ؛ إذ إن هذاالعلم دين فانظرواعمُن 
تأخذون دينكم . 
ومن المحظور الشرعي المترّب عليه اتسور من ليس بأهل منزلة أهل العلم » إذاما 
عى ذلك العلم لنفسه » بسبب عدم العلم بصاحبه الحقيقي ١‏ وهذا التسور يُضيع 
العلم والإيمان من جهتين من جهة أن بَتَرأس الجاهل » ومن جهة أن يتن الخائن . 
ومن المحظور الشرعي المترتب عليه ؛ تمكينٌ قليل العلم والديانة من منكر التشبّع با ل¿ 
هو ل ا ون ور اوهذا منکر عظيم » جب منعه » وإبعاد الناس عنه . 


الاتقاع بمَافَفَةٍ صاب (الاتّصال والانقطاع 


ا م کون وک ایکون اد ا سن ارق س کی و اه 
أو من مَلبّس عليه جاهل بفقه هذه المسألة ١‏ !لأنه إنكارٌ لمعروف » فهو 
إنکارٌ وجب إِنكارًا عليه . 

وهناك رسالة علمية مفيدة جدًا ني هذا الباب » أنصح بقراءتها » لمن 
أراد أن يعرف ما هذا احق من المكانة في الإسلام . وهي رسالة احقوق 
الاختراع والتأليف في الفقه الإسلامي | » تأليف ' حسين بن معلوي 
الشهراني . 

وبهذا يتضح أن ما ذكرته وأذكره من سَبْقي لبعض مسائل العلم 
ليس فيه حذور شرعي ؛ إلا بدعوى الدخول في النوايا » وهذه الدعوى هي 
الحذور الشرعي ؛ أو بدعوى أي مسبوق وأعلم أني مسبوق » فادَعيتُ 
مالغيري لنفسي عن تعمد » وعندها أقول 'هاتوا برهانكم على ذلك . 

وبهذا يتضح أن ذكر السبق العلمي الأصل فيه الجواز » ولا يكون 
محرّمًا إلا إذا كان بغرض التكار أو للسمعة المحضة » أو إذا كانت دعوى 
كاذبة » يعلم صاحبُ الدعوى نفسّه أنه مسبوق إلى ما اذعى السب إليه . 

وبهذا يتضح أيصًا أن ذكر السبق العلمي لكون الأصل فيه ا لجواز » 
فإنه لا لَوْمّ على ذاکره ولا يُعابُ مُدّعيه » إلا إن دل الدليل على أنه حرم ني 
حق ذلك المدعي لتلك المسألة . 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطاع 


ومع كون الأصل في ذكر السبتق العلمي الحواز ؛ إلا أنه قد لا يتبث 


شرف السَبْتق لصاحبه ا إمّا من جهة آنه مسبوق إليه وهو لا يعلم » وإمّا من 


و 
ء۶ 


جهة أن ما سبق إليه خطاً» لا شرف في السبق إليه صلا . 

فمن آراد آن يلومني على ما آذکره من سبق علمي » لیس له إلا ان 

ثبت أني ارتكبت الوَجه المحرَّم منه RE E E‏ 
الب لين إلا أن تت أن يوق أو أن خط ,آما من أراد اللرم أو 
لب الشرف بتي لك »اسه و رمال بكرن عتوتابا هل 

وهنا أنه إلى أمر شاع وانتشر » مع فشو الكذب وقلة الأمانة وهو 
أنه ما إن يدعي أحد الباحثين سَبّقه إلى تحرير مسألة علميّة » حتى نتسامَع 
من هنا وهناك ؛ أن هناك من كان قد حَررها قله أو معه » لا بإثبات ذلك 
من خلال ؛ کتاب مطبوع » أو درس مورخ ثابتِ » ولا غير ذلك ما پثبتّه » 
بل بمجرّد الدعاوى . وما يشهد إلى أن غالب تلك الأصوات دعاوى لا 
تصحَ » أن بعض تلك المسائل مَرّت القرون وهي غير حرّرة » فا باها ل 
ولك الا ره و اي ا وار ا اط لا 
ولا يقع الحافر على الحافر فيها من قرون ؛ إلا بعد أن يكتب ذلك الباحث 
تحريرَةٌ ويقرأه القاصي والداني ؟ ! هذه قرينة قويّة » إن م تكن دليلاً قاطعًاء 
على كذب أكثر تلك الدعاوى . ولا يُستكثر أن يقع في هذا الكذب بعض 


الإتقاع بمَافشة تاب (الاتصال والانقطاع 


الأفاضل أ لأن حسد الأقران ومنافسة الحَضْرىٌ قد وقعت من بعض كبار 
الفضلاء ٠٠!‏ 

وما يلبس على كثير من الفضلاء في هذا الباب نّم لا يفرّقون بين 
التحرير المبنيّ على البحث المتكامل ؛ من إيراد الأدلة الكافية لإثبات المسألة 
العلميّة > ومن رد جميع الاعتراضات والأدلّة المناقضة للحق فيها » ومن 
توثيق تلك المسألة بمسائل العلم الأخرى ذات العلاقة بها : لا يفرّقون بين 
هذا التحرير المبني على البحث المتكامل » وبين الميل القلبي إليه » الذي لا 
يعتمد على البحث المتكامل » بسبب عدم كفاية أدلته » أو لعدم استيعاب 
أدلّة القول المعارض بالنقض » أو لعدم وضوح علاقة تلك المسألة بمسائل 
العلم الأخرى . فإن مثل هذا الميل القلبي ليس علا" » فضلاً عن أن يكون 
تحريرًا علميًا » فضلاً عن أن بح لصاحبه اذعاء السبق إليه ١‏ بل إن هذا اميل 
القلبي لا يضور أن أحدًا يدعي أنه قد سبق صاحبَه إليه أصلاً ؛ أوّلاً ؛ لأنه 
قلبي » لا اطَلاعَ لأحلٍ عليه » وثانيًا ' لأن الح مفطورة القلوب على حُبّه 
والميل إليه > فمجزد اليل القلبي إلى الحق إذا م يكن عن دليل وعن دفع 
الدليل المعارض وعن وضوح فقه المسألة في القلب : لا یکاد خلو منه 


عَصْرٌ أو جيل ولذلك فقد كنت إذا ما ذكَرَّ لي أحدٌ الفضلاء أنه كان يميل 


.| ٠٠٠١ا‎ ۳ اانظر تفريق الإمام أحمد بين العلم وميلان القلب في المرسل الخفي‎ ١١ 


الإنتقاع بمَافَشة صاب (الاتصال والانقطاع 


إلى ما كنت قد ذكرت سبقي إلیه » أو أنه کان يقوله » أقول له هذا لأنه 
الح » فلاب أن تيل القلوب إليه . ودعواي السبق العلمي لا يعني أن 
أحدًا م يمل قلبُه إليه قبلي » بل لا أتصوّر إلا أن ذلك قد وقع ؛ لأني أعتقد 
أنه الحق الذي فطرت القلوب على معرفته وحبّه . ولکني بتحريري قد 


ثّ 


نقلته من كونه مَيلانَ قلب إلى أن يكون تحريرًا علميًا » بالاستدلال الكاني 
له» ودفع الاعتراض عليه » وبوضوح فقه المسألة وعلاقتها ببقية مسائل 
العلم » ومن هنا حق لي اذعاءٌ السبق العلمي فيه وهذا إن أقوله لمن م يكن 
لديه دلي على تحريره العلمي » بل لمن کان -حتى بعد صدور تحريري - ل 
يحرّر المسألة فيها بعد » ومع ذلك يظن أن مرد ميلان قلبه أو جرد بَحْثه 
القاصر يُعطيه حقّ مشا ركة صاحب السبق العلمي فيه . 
e E‏ 
يكونوا منصفين مع أنفسهم » ولكي لا ارب أصحابٌ الإبداع » فيؤدي 
لك ا د الراك ار ا ا ر ر 
والتجديد : آقول هم من جديد لذا لم تكتبوا تحريركم ؟ ا لماذا م تنشروا 
عِلْمَّكم ؟ | أفتسكت كَثّب العلم القرونً عن ذلك التحرير » حتى إذا انبرى 
باحتُ بجده وعلمه إليه » فكتب وطبع ونشر » عندها تتعالى أصوات 


الدعاوى بأنبم قد وصلوا إلى ذلك التحرير قبل طباعته » وريا اعوا نهم 


الإنتقاع بمَافشة صاب (الاتصال والانقطاع 


وصلوا إليه .. لا قبل طباعته فقط » بل قبل تحرير ذلك الباحث له ٠٠١‏ 
والعجيب من قبول بعض الناس هذه الدعاوى بغيبر دليل o‏ 
جرج ما وصل إليه صاحبٌ تلك الدعوى عن أن يكون مَيَلانَ قلب ؛ لأنه 
معتودٌ على بحثِ قاصر » لا يكفي لإثبات الحق ودفع شَبَهِ الباطل ؛ بدليل 


أن الصادق منهم م جرؤ على دشر بَحثه هذا" ' 


١I‏ |ومن حف عدم الانصاف الذي رضيه بعضُهم لنفسه أنه إذا جاء إلى ما ذكر باح فيه 
سَبْقّه العلميٌ بناءً على البحث المتكامل » عزا إليه تلك المسألة التي سبق إلى تحريرهاء 
لكن مع إضافة أقوام مَبْهوين أو مَُمَيْنَ من ليس لديم ما يدل على سبقهم » والذين 
آحسن آحوام آن یکونوا من آصحاب ميلان القلب کا سبق |» ولا یزیدون على 
ذلك غالبا فمن عدم الإنصاف أن يُساوّى هؤلاء بصاحب التحرير المعتورِ على 
الببحث المتكامل » بعزو ذلك التحرير إليه وإليهم سواء » ولا فائدة من عدم اللإنصاف 
هذا يرجوها فاعِلّه ؛ إلا أنه يُوهِمْ عند غير التبيه أن ما سبق إليه صاحبُ التحرير قد 
سبق إليه أيضًا قوم آخرون » فلا يستحق صاحبٌ ذلك التحرير شرف السبق الذي 
يدعيه ‏ وهذه طريقة خفيّة في عدم الإنصاف » قد تؤدّي غرضها حيتًاء» ولكنهالن 
تؤديه كل حين » خاصة بعد حلول الأجل وانقضاء زمن العمل . 
أيظنٌ أصحاب هذا المنهج أن هذا ا منهج سيخفى ''أيظنون أن عدم الإنصاف هذا 
سيرضاه المؤمنون منهم !ا أيظنون أن الذي بغي عليه هذا البغي الحخفيٌ الن يستطيع 
فض هذا الأسلوب الغريب من أساليب البغي !!! 
بى .إن للحق لساتًا لا عى » وللصواب بیاتا لا يخفى | 
وأذكر هؤلاء أن الباطل ولو كان قليلاً فهو قبيح » والبغيّ ولو كان يسيرًا فهو إثم . 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطاع 


وقول هؤلاء آخيرًا ما انتم فيه تَعَّبٌ بغیر طائل » إلا ما قد يكب 
عليكم من الإثم » إذا کان ما أنتم فيه ' كذبًا حصا » أو حسدًا » أو جهلاً لا 
eg E‏ 
تلك الأصوات دراج الرياح 0 و 
اا 

وهكذا الباطل » لا دَوْلَّة له إلا الزوال » ويبقى في صحائف 
الأعال ‏ فلا نَع صاحبه حیث ظنٌ آنه سینفعه في دنیاه » وسیراه يوم پسؤوه 
أن يراه في أخراه . 

او ا ا ا 
السبق العلمي » فعبرًّوا عن هذا الألم بإنكار ذكر السَبْق العلمي على 
صاحبه . والطائفة الثانية ' الذين شاركوا الطائفة الآولى في ذلك الألم » 
فوجدوا أن الراحة من الألم لا تكون إلا بمنافسة صاحب السبق العلمي فيه 
وېمنازعته ره . أنه هاتین الطائفتين من الناس أن موقفهم هذا ليس 
غریبًا » ولا کان غير متوقع > بل الغريب أن لا يقع ل 
ین ان را اه رر ا اا که فلا آدري 
كيف قبل هؤلاء لأنفسهم أن تَسْتَسَلِمَ لتلك الدوافع » فتنكشفَ للناس 
أمراض قلوہم ؟ !والله إن العاقل ليحت لنفسه البراءة من مواة قع التهّم » 


الإنيفاع بمَافَفة صاب (الإتجال والإنقطاع 
من مثل الاتّهام بالوقوع تحت ثقل تلك الأدواء النفسبة القبيحة ؛ فتجده 


2 
* 


س صل ے 


يترك بعص الح تَترْهًا عن تلك التَهّمة ؛ فكيف رضي أولئك أن مجمعوا ! 
الباطل بإثوه » والفضيحة بين الناس بالق القبيح ؟ !!| بَسأن اله 
السلامة !| 

وتالله إني لا أكتب هذا لأني أحد من استطيل في عرضه بسبب ما 
أذكره من سبق علميٌ فقط » ولا لأني أحدٌ من ظَلِمَ بأنواع الظلم المذكورة 
اا ل 
أسباب التأنحر والتخلفٍ عن ركب التقدّم والرقيّ العلمي » فإلى متى نسير 
بجا إلى الخلف بمثل هذه المناهج والأخلاقيّات التي هي من سات 
اللجتمعات الحاهلة . 

ثم أين أنتم عن الرضا بالقضاء والقدر ؟ ! فمن فاته قصل » لن 
E‏ فاته آخر فلا يفوتتّه قَضل الرضا سم الررّاق 
الوهاب سبحانه . 

أسأل الله تعالى لي وللمسلمين حسَنَ القضاء » وعيش السعداء . 


والله أعلم . 


الإنتقاع بمَاَشة صاب (الاتصال والانقطا 


کشاف افموطوعات 
اللوضوع الصفحة 
إعلام وتنبيه 0 
القدمة ۸ 
بيان الأخطاء امنهجية في الردوب : 8 
۱ ١التَحَكَمُّ‏ ني الفهم والاستدلال ۴ 
۲ اختلاق معارك لا وجود ها ۲٤‏ 
۳ 'الرد على بعض أدلّة ا لخصم أو القليل منها ۲٥‏ 
٤‏ ١اختزال‏ أدلّة الخصم ني دليل واحد ۷ 
٥‏ نسبة قول إلى المردود عليه لا يقول به ۲۸ 
٦‏ الاحتجاج بمح النزاع » أو بمن لا حجّة في قوله ۲۹ 
۷ ٠رك‏ الإنصاف مع المخالفين ۳٠‏ 
مناقشة الولف في أدلته على اشتراط الحلم بالسماع ۳o‏ 


١رآي‏ المؤلف آولى بالتشنيع من مذهب مسلم الذي نقل الإجماع عليه ٠٠‏ 
٠‏ مناقشة دليل المؤلف الأول » القائل ' ١ما‏ يفيد تفتيشهم عن السماع 
من غير المدلس» حتی مع ثبوت سماعه من روی عنه » وهذا ينق ض 
قول من يقول إنهم لا تشون عن السماع إلا مع المدلسين ١‏ . ۳ 
:مناقشة دليل المؤلف الثاني » القائل ' ١ما‏ فيه إثبات السماع أو اللقي 


لوجود التصريح به » أو نفي ذلك لعدم وجوده | . ۹ 


الإنتقاع بمَافَشة تاب (الاتصال والانقطا 


٠‏ وتضمّن ذلك مناقشته في دعوى أن الحديث عند الناقد 


0۳ ES VE N E 
:وتضمّن بيان أن إثبات العام لسماع راو عن راو لا يلزم أن يكون‎ 

و ا ا ف و ا ی 

مذهب مسلم . 1۲ 
٠‏ مناقشة دليل المؤلف الثالث » القائل ' ١‏ ما فيه إثبات إدراك الراوي 

لمن روی عنه » ونفي سماعه منه ‏ وفوق ذلك أن پشتوا رؤیته له ودخوله 
عليه وینفوا ساعه منه || . ۸ 
٠مناقشة‏ دليل المؤلف الرابع اوالأخير اء القائل ١‏ ما جاء عنهم 

من نفي السماع دون النص على الإدراك ء لكن يعرف ذلك»› 

وأن اللقاء ينها مك من ترجمتي الراويين WV . ١‏ 
مناقشة رد المؤلف على ما أورده من اعتراضات على أدلته السابقة , ۸٦‏ 


۸٦ . مناقشة جوابه الأول‎ ٠ 
AV . مناقشة جوابه الثاني‎ 
۹۱ . جوابه الثالث‎ ةشقانم٠‎ 
مناقشة امول في رده على الأحاديث التي أوردتها للدلإالة‎ 

على عدم اشتراط البخاري العلم بالسماع قي صحيحه . ۳٥‏ 


مناقشة أصل رده . ۱۳٢‏ 


الإنتقاع بمَافشة صاب (الاتصال والانقطا 


“مناقشة رد المؤلف على الحديث الأول » وهو حديث عروة عن 


أم سلمة رضي الله عنها . 
تضمّن ذلك مناقشة المؤلف في كلامه عن تقسيم الانقطاع إلى 
فاحش وغير فاحش في سياق الكلام عن شرط الصحيح . ٦۱‏ 


مناقشة رد المؤلف على الحديث الثاني » وهو حديث عبدالله بن 
٦ ES‏ 
٠مناقشة‏ رد المؤلف على الحديث الثالث » وهو حديث قيس بن 
بي حازم عن بلال . Vo‏ 
مناقشة رذ المؤلف على الحديث الرابع » وهو حديث 
آبي عبدالر من السلمي عن عثان . ۸۰ 
شَبْهة لم يذكرها الولف والجواب عنها . ۸۹ 


خاتمة الكتاب ۹٤‏ 
امقالة الأولى : ضوابط فهم كلام العلماء ۹۵ 
آل6 اأقافة بان روع ادغاد الاخ مالعل ۳۷ 


اف اوو عات 0۹ 


